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e 
و‎ 
ا‎ 


تتنڍع 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد 
وعلی آله وصحبه أجمعین . 

وبعد: 

فإنني أضع بين يدي القراء عامة» وطلاب العلم خاصة» وعلى الأخص: 
المتخصصين في الفقه» هذا الكتاب الموسوم ب «نوادر الفقهاء» الذي بذلت فيه 
الجهد الكبير والوقت الطويل» ليكون أداة بين أيدي الباحثين» به يستطيعون 
الوصول إلى أقوال أهل العلم بسهولة ويسر» مع الإشارة إلى المراجع العديدة على 
مختلف المذاهب» ضمن المسائل التي تعرض لها المصنف رحمه الله . 

هذا وقد عثرت على الكتاب منذ أول عام ١١٤٠ه»‏ مع كتاب «عرائس 
الغرر» الذي تم نشره منذ أشهر قليلة» ضمن مخطوطات مكتبة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» وانتهيت من نسخه في الشهر السادس من نفس العام. والذي 
أضعف همتي › وجعلني أتوقف عن المضى فى تحقيقه هو ما كتبه محقق كتاب 
ا و ار ری دت ارت ےد ا ی کد 
النوادر وأنه سوف يصدر إلى المطبعة قريباً. 

وانتظرت حوالي ست سنوات ولم يصدر شيئاًء فرجعت إلى الكتاب وشمُرت 
عن ساعد الجد» وعزمت على المضى فى تحقيقه» وذلك لأهميته» وحاجة 
المتخصصين إليهء قاصدا إخراجه ۳ a‏ أقدم فيها للمتخصصين مادة علمية 
متيسرة بين آيديهم» تغنيهم عن ارج إلى كثير من الكتب والمراجع . ومع كشرة 
المشاغل وعدم ارتياح الفكرء > وفقني الله لإتمام هذا الكتاب على قدر الوسع 


0° 


والطاقة» ولا أدعي أني وصلت فيه إلى الذروة والكمال في التحقيق» فالثغرات 
كثيرة وأرجو الله عز وجل أن يغفر لي خطئي وتقصيري › وأطلب من كل من يعثر فيه 
على خط او سهو ان ينبهني عليه شاکرا له ذلك داعيا له. 

وأخيراً أسأل المولى سبحانه أن يتقبل مني هذا العملء وأن ينفع به طلاب 
العلم» وأن يجعله حجة لي يوم القيامة» إنه خير مسؤول وهو حسبي ونعم الوكيل. 


اللجخف 


قبل البدء بالكتاب تناولت النقاط الهامة التالية» والتي لا بد منها ولا يستغني 
القارىء عنهاء والتي اشتملت على ما يلي : 
| - أهمية الكتاتب. 
۲ توثيق الكتاب. 
۳ تعریف الإجماع. 
هل ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد أو الاثنين؟ 
هل يبقى في الإجماع حجة مع مخالفة الواحد أو الاثنين؟ . 
مؤلف الكتاب. 
المؤلفون في هذا الفن . 
المخطوطة وعملي في التحقيق . 
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١‏ أهمية الكتاب 


أحمد الله عز وجل الذي هداني - بفضل منه - إلى كتاب «نوادر الفقهاء» 
وهو الذي بين أيدينا لما له من الأهمية الكبيرة بین كتب الفقه» كما أحمده سبحانه 
وتعالى على إعانته على القيام بإخراجه في حل قشيبة لأضعه بين يدي القراء 
والباحثین فيستفيدوا منه» بعد أن بقي قرونا طويلة بين جدران المكتبات لا تناله يد 
أحدِ من طلاب العلم وأهله. 

والكتاب على غاية من الأهمية في موضوعه E4‏ 2 
عنوانه» فإن الذي يتبادر إلى الذهن عند أول نظرة أنه يشتمل على حكايات 
وفكاهات نادرة للفقهاء. ولكن فى الحقيقة غير هذاء فهو كتاب يشتمل على الأقوال 
الفقهية النادرة للفقهاء المجتهدين والتي انفردوا بها عن ساثئر أهل العلم» ولذلك 
وسمه ب «نوادر الفقهاء» قد رتبه مؤلفه على أبواب الفقه» وذكر في كل باب 
ما حضره من الأقوال النادرة» مع ذكر القائلين بها» فذكر (۴۳) ثلاثاً وثلاثین اباي 
ایتدأها بكتاب الطهارة وختمها بكتاب القضاء» وذكر في E E‏ ضح 
فيها رأيه في معنی الإجماع الذي عليه کتابه هذا» حیث یری المؤلف رحمه الله 
أن مخالفة الواحد أو الاثنين لسائر أهل العلم لا تؤثر في الإجماع ثم نصر قوله 
بالأدلة وبناءٌُ عليه شرع في بيان المسائل» وذكر من انفرد فيهاء وصدّر كل مسألة 
بقوله : «وأجمعوا» بناءُ على أن رأي المخالف لا يخرف الإجماع. فجاء کتاره ا 
لمسائل فقهية كثيرة وسِمّت بإجماع أهل العلم عليها - بحسب رأي المصنف 
رحمه الله وغیره ممن قال بقوله ‏ بلغت )۳۲١(‏ عشرين وثلائمائة مسألة. 

بدأ المصنف مسائله تارة بلفظ «وأجمعوا»» وتارة يقيدها بالفقهاء فيقول: 
«وأجمع الفقهاء»» وتارة ينسب الإجماع إلى الصحابة فيقول: «وأجمع الصحاية»» 


۹ 


أو «وأجمع أهل العصر الأول» إلا أن غالب المسائل كان بالاستعمال الأولء أما 
الاستعمالان الأخيران فكان قلي . 


هذا ومن الملاحظ أنه لم يذكر قولا لاإمام أحمد في جميع الكتاب» ولعل 
عذره في ذلك هو المنهج الذي سار عليه حيث لم يذكر في کتابه سوى الأقوال 
النادرةء وأول من قال ذلك القول» ولعل الامام أحمد لم ينفرد بقول لم يسبق إليه» 
وعلى كل فقد قمت بتوضيح مذهب الإمام أحمد في معظم المسائل وبيان ما إذا 
کان 2 الجمهور أو مع القائل بالقول النادر. 

وقد حاولت في معظم المسائل كذلك ‏ وبحسب إمكانياتي الضعيفة _ أن 
أبين وجهة نظر الجمهور ودليلهم ووجهة نظر المخالف ودليله» وبيان ما إذا كان مع 
هذا المخالف من يقول بهذا القولء وقد عثرت فى عدد من المسائل - واضحة 
أمام القارىء - أن من نسب إليه ذلك القول النادر ليس وحدهء بل قال به غيره 
كذلك» ووضحت ذلك فی مکانه. 


كما عثرت في مسائل محدودة جدأً على أن نسبة القول إلى قائله فيها وهم» 
سواء كانت منسوبة إلى الجماهير أو إلى المنفرد» ووضحت ذلك في مكانه» 
وذكرت النسبة الصحيحةء بناءٌ على مالدي من مراجع» والمصنف رحمه الله بشر 
يخطى ء ويصيب» وليس معصوماء ولا ينقص ذلك من قيمة عمله وجهده الذي قدمه 
إليناء فرحمه الله رحمة واسعة على ما قدم» ونرجو الله عز وجل أن يجعل ذلك في 
صحيفته . يدل أ اين للقاریء ما وجدت من صعوبات كثيرة في عدد کبير من 
المسائل» حيث من المعلوم أنه من الصعب جدا العثور على الأقوال النادرة منسوبة 
ال فاا ف ت ددني در الةو لاا لت اليا 
لابن حزم» والمغني لابن قدامة» وفتح الباري لابن حجر» واخحتلاف الفقهاء 
للطحاوي» ومثيله للطبري» واختلاف العلماء للمروزي» وحلية العلماء للشاشي› 
وبداية المجتهد لابن رشد» والبناية على الهداية للعيني» والمجموع للنووي› 
والإإشراف لابن المنذرء والإجماع له والجامع الصحيح للترمذي. ونيل الأوطار 
للشوكاني» ومعاني الآثار للطحاوي» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي» والإفصاح 


 ه‎ 


لابن هبيرة» والمنتقى للباجي» هذا بشكل دقيق » بالإضافة إلى المراجع الكثيرة 
الأحرى التي تختص بمذهب معين من المذاهب المعروفة - والمذكورة آاخر 
الكتاب - . 

EN a a‏ ا 
وهذا جهدي أقدمه لکل قاریء لعله یکون عونا له في البحث والتنقيب» وأتقبل منه 
كل نصيحة أو إرشاد إلى خطأء وأقول له سلفا جزاك الله عنى كل خير» سائلا 
لرل ححا الو انى رادان اهف ار كت الو 


ومما يزيد في أهمية هذا الكتاب وصحته وتداوله بين العلماء والنقل عنه 
والاهتمام به هو ما عثرت عليه من نقل الفقيه المالكي «ابن القطان» عنه وذلك في 
حاشية الشيخ محمد البناني على شرح الزرقاني - المسمى بالفتح الرباني فيما ذهل 
عنه الزرقاني» المطبوعة على حاشية كتاب «شرح الزرقاني على مختصر سيدي 
خليل»» الجزء الرابع » (ص ۱)» حيث جاء ما نصه : «ابن عرفة : نقل ابن القطان 
عن النوادر الإجماع» أجمعوا أن المظاهر إن ا الرقبة ولم ف 
ولم يجد الإطعام» لم يطأً زوجته حتى يجد واحدا من تلك الأصناف. إلا الثوري 
وابن صالح فإنهما قالا: يطؤها من غير كفارة». اه. وهو نفس الإجماع الوارد في 
کتاں النوادر تحت رقم .)٠١۳(‏ 


ا تعريف الإجماع 


( أ( في اللغة(). يطلق على اللإعداد والعزيمة» ومنه قوله تعالی : 
#فأجمعوا أمركم وشركاءكم4). كما يطلق على إحكام النية والعزيمة» ومنه 


.)۲٠١/۲( اللسان مادة «جمع»» وانظر: إرشاد الفحول (ص ١۷)؛ شرح الکوکب المنیر‎ )١( 
.۷١ سورة يونس: الأية‎ )۲( 


قوله مد : «من لم يمع ا 

(ب) في الاصطلاح': اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد ية على أمر 
من أمور الدين بعد وفاة النبي يا . 

EE 

الإجماع ححة قاطعة ی وهذا مذهب جماهير أهل ا مسنتدلین 
E E aE‏ يشاقيِ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيلِ 
المؤمنين 0 ما ا جهنم وسات مَصیراً4(). وبقوله م : «لا تجتمع 
هذه الأمة على ضصلالة بدأ وخالف النظام والشيعة والخوارج فقالوا بعدم إمکان 
حدوله» وعلی تصور حدونه فإنه لا يفيد القطع وإنما فيد الظن(). 

هل ينعقد الإجماع مع خالفة الواحد أو الاثنين؟ 

لا ينعقد الإجماع مع مخالفة مجتهد واحد يعْتَدٌ بقوله» وبه قال الإمام أحمد 
وأكثر أصحابه» وأكثر الحنفية وأكثر المالكية وأكثر الشافعية. 

مستدلين بأنه لا يسمى إجماعاً مع المخالفةء لأن الدليل لم ينهض إلا في 
كل الأمةء لأن «المؤمن» لفظ عام «والأمة» موضوعة للكل. ولأن من الجائز إصابة 
الأقل وخطاً الأكثر» كما حصل من إجماع الصحابة على ترك قتال مانعي الزكاة 


(۱) اأخرجه أبو داود في الصوم باب النية في الصیام (۳۲۹/۲)؛ والترمذي في الصوم» باب 
ما جاء لا صيام لمن لم يُعزم من الليل (۹۹/۳). 

(۲) المحصول للرازي (۲۰/۱/۲)؛ شرح الکوکكب المنیر (۲/١۲۱)؛‏ إرشاد الفحول 
( ص ۷۱). 

(۳) سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجة في أبواب الفتن» باب السواد الأعظم (۷/۲٠۳)؛‏ والحاكم في مستدركه 
(۱/). 

)١(‏ المحصول للرازي (۲/٠/1٦٤)؛‏ إرشاد الفحول (ص ۷۲- ۷۳)؛ شرح الكوكب المنير 
(۲/٤٠۲)؛‏ الوصول إلى الأصول (۷۲/۲). 


۱۲ 


وخالفهم ابو بکر رضي الله عنه وحده فیه» ولم يقل أحد إن خلافه غير معت به» بل 
لما ناظروه رجعوا إلى قوله. 
وخحلافهما باق إل الآن) كما کف الوحي ا ان ر بدر. 

وقيل : ينعفد حتی مع مخالفة اننين › اخحتاره ابن جرير الطبري› وأبو بكر 
الرازي الحنفي » وابن حمدان من الحنابلة» وبعض المالكية» وأبو الحسن الخياط 
من المعتزلة» والغزالي وأبو محمد الجويني › وشمس الأئمة السرخسي . 

وسأورد أدلة الفريق الثاني ثم أتبعها بالرد عليها كما أوردها الفخر الرازي في 

٤‏ ا 

الأول: إن لفظي «المؤمنين» و «الامة» يتناولهم مع خحروج الواحد والاثنين 
منهم » کما يقال في البقرة «إنها سوداء») وان كانت فيها شعرات بیص › وکما يقال 
للرنجي «إنه أسود» مع بياضص حدقته وأسنانه . 

الجواب عليه : إن ألفاظ العموم لا تتناول الأكثر على سبيسل الحقيفة ك 
اللغة لأنه يجوز أن يقال لما عدا الواحد من الأمة EE‏ ویصح 
استشناؤه عنهم . 

الثاني : قوله عليه الصلاة ا «عليكم بالسّواد الأعظم»» وقوله: 
«الشيطان مع الواحد»» وهذا رة يقتضى أن الواحد المنفرد بقوله مخطیء . 

الجواب عليه : إن السواد لاعظ كل الأمة لأن من عدا الكل فالكل أعظم 
منه» ولولا ما ذكرناه لدخل تحته النصف من الأمة إذا زاد على النصف الآخر 
بواحد» وأما قوله عليه الصلاة والسلام : «الشيطان مع الواحد»» فذلك لا يقتضي أن 
یکون مع کل واحد» وإلاً لم یکن قول الرسول يله وحده حجة . 

الثالث: إن الإجماع حجة على المخالف فلو لم يكن في العصر مخالف 
لم يتحقق هذا المعنى . 

الجواب عليه : إنه حجة على المخالف الذي يو جد بعد ذلك ولو کان الأمر 


۱۳ 


كما ذكرتم لوجب في کل إجماع أن يکون فيه مخالف شاذ. 

الرابع : إن الصحابة أنكرت على ابن عباس رضي الله عنهما- خلافه 
للباقين فى الصرف”'. 

الحواب عليه : إن الصحاية ما أنکروا على ابن عباس مخالفته للاجماع› بل 

الخامس: إن المسلمين اعتمدوا فى خلافة أبي بكر رضي الله عنه على 

الجواب عليه : إن الإمامة لا يعتبر في انعقادها حصول الإجماع» بل البيعة 
كافية . 

السادس: إن في رواية الأخبار يحصل الترجيح بكثرة العدد» فكذا في أقوال 
المجتهدين . 

الجواب عليه: لم قلتم إن الحال في الإجماع كالحال في الرواية» فلو كان 
كذلك لحصل الإجماع بقول الواحد والاثنين كالرواية. 

السابع : إن اتفای الجميع على الكذب ممتنع عادة واتفاق القليل على ذلك 
غير ممتنع» فإذا اتفقت الأمة على الحكم الواحد إلا الواحد منهم أو الاثنين كان 
الكذب» وأما الواحد والاثنان لما أخبروا عن أنفسهم بكونهم مؤمنين» فذلك يحتمل 
الكذب. 

وإن كان كذلك كان ما اتفق عليه الكل سوى الواحد والاثنين هو سبيل 
المؤمنين قطعاء فوجب أن يكون حجة. 

الجواب عليه: إنا وإن عرفنا في ذلك الجمع كونهم مؤمنين لكنا لا ندري 


. وهو قوله: «لا ربا إلا في النسيئة»‎ )۱١( 
.». . الخبر هو حديث الأصناف الستة المشهور: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة.‎ )۲( 


۱٤ 


الشامن : لو اعتبرنا مخالفة الواحد والاثنين لم ينعقد الإجماع قطعاً لأنه 

الجواب عليه : إنا إنما نتمسك بالإجماع حيث يمكننا العلم بذلك كما في 
زمان الصحاية رضي الله عنهه(). 

بعد سرد أقوال أهل العلم في هذه المسألة وبيان وجهة نظر كل فريق أقول: 
إن وجهة نظر الجمهور لا يخفى ما فيها من القوةء وذلك لأن الكثرة تفيد ظناً غالبا 
وأن المصنف له رأيه في أن ينهج منهج الفريق الثاني » وألف كتابه بناءٌُ على هذا 
الأساس» فأطلق على قول الأكثر إجماعاًء واعتبر الل الات ادرا لا حکم له» 
ولذلك سمی الكتاب «نوادر الفقهاء» . 

ومع كل هذا فإن الجميع يعترف بوجهة نظرهم وأن لها حظا من النظر؛, وإ 
و مرجوحه ا تأکد ديهم من الأدلة التي تقوي قولهم وة 
وتضيف القول الآخر وتوهنه. 

وعلی هذا فإنه 5 یمکن أن نسمي هذه الإجماعات على رأي الجمهور 


إجماعات» بل يمكن أن نطلق عليها قول «الجمهور» أو «الأكثر» أو «المعظم» وما 
شابه ذلك . 


> هل یبقی الإجماع ححة مع غخالفة الواحد أو الائتين؟ 
وبعد هذا الذي تقدم ذکره نقول: هل یبقی على رأي الجمهور- الإجماع 


مع مخالفة الواحد أو الاثنين حجة أم لا؟ 


(۱) من المحصول »)۲٣۳  ۲٥۷/۱/۲(‏ وانظر: شرح الکوکب المنیر  ۲۲۹/۲(‏ ۲۳۱)؛ 
إرشاد الفحول (ص ۸۸ ٩۸)؛‏ التمهيد (۳/ ۲۹۰ - ۲۹۷)؛ المغني في أصول الفققه 
(ص ۲۷۹)» ابن قدامة وآثاره الأصولية» القسم الثاني » (ص ٠٤۲‏ ٤٤٠)؛‏ بيان 
المختصر  ٠٠٠١/١(‏ ١٠٠)؛‏ الوصول إلى الأصول .)١٤/۲(‏ 


1° 


قال قوم : لا یبقی ححة» وقال آخحرون : دعم يبقی حجه. 

يقول صاحب «بيان المختصر»: «واختار المصنف الأخير وقال: «والظاهر أنه 
ا و ا ا ا کن ل ا 
إذ الخالب أن ميَمَسك الواحد المخالف للجمع العظيم يكون مرجوحاء ولأن قوله 
عليه «علیکم بالسواد الأعظم»» يدل على رجحان قول الأكثر» وإذا كان 
اا وجب العمل به » وإلا يلزم ال بالدليل الراجح والعمل بالمرجوح› وهر 
باطل»('“. اه. 

۷ ماف الكتاب 

هو محمد بن الحسن التميمي الجوهري كما ذكر في أول الكتاب وكما ذكر 
تلميذه الذي روى عنه هذا الكتاب وهو القاضي أبو القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد المازري البغخدادي . كل ذلك مذكور في أول صفحة من 
المخطوطة. 

وبعد جهد كبير بذلته لم أستطع الحصول على ترجمة للمؤلف» ومع الرجوع 
إلى المصادر التي أمكنني الرجوع إليهاء والبحث العميق» وسؤال بعض العلماءء 
لم أعثر على من ترجم لهذا المؤلف رحمه الله . 

وفي «فهرس المخطوطات العربية المحفوظة فى الخزانة العامة للكتب 
والوثائق بالمغرب» والذي طبعته وزارة الأرقاف والشؤون الإسلامية والثقافة 
بالمغرب» جاء في الجزء الأول من القسم التالت منه.» (صس ۷( ونحتثت رقم 

«نوادر الفقهاء _ تأليف محمد بن الحسن التميمي الجوهري» وهو في الأقوال 
الشاذة للفقهاء المجتهدين _ مرتب على أبواب الفقه. . .» إلى أن قال: «لم نعثر 


.)٥ه٥١۷‎ -٥۵0٦/١( بيان المختصر‎ )١( 


على هذا الكتاب ولا على مؤلفه في جميع المصادر التي تصفحناها». اه. 

والڏذي یتر جح لدي أن المؤلف عاش في القرن الرابع الهجري› وهذا مبني 
على النص الذي ورد في كتاب «التقييد والإأيضاح» للحافظ زين الدين العراقي »› 
(ص »)۱٤۳‏ حيث جاء ما نصه : 
المصري : أن هذا مذهب الأكثر من أصحاب الحديث الذي لا يحصيهم أحد 
وأنهم جعلوا «أخبرنا» علما يقوم مقام قول قائله : «أنا قرأته عليه» لا أنه لفظ به لي› 
قال : وممن كان يقول به من أهل زماننا أبو عبد الرحمن النسائي في جماعة مثله من 
محدئينا) . أاه. 
معاصري الامام اللسائى› ومن تلامذة بعص المحدثين الذين هم من طقة الامام 
القرن الرابع الهجري على الوجه الأرجح والله أعلم. 

وبعد البحث الدقيق ومساعدة أهل الخبرة في هذا الفن لم نعثر على ترجمة 
للمصنف في علماء ذلك العصر» ولعله فى المستقبل القريب إن شاء الله نصل إلى 
ترجمۀ له . والله الموفق . 

۸ المؤلفون في هذا الفن 

ممن أف في هذا الفن» وعلى نفس النهج» الإمام الحافظ محمد بن 
إبراهيم بن المنذر النيسابوري (۳۱۸ه) في کتاره : «الإجماع» الذي حققه الأستاذ 
أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف› ودشرته دار طية للنشر والتوزيع ‏ الرياض 
عام ۲ ٤١‏ ٠ه.‏ 

ويعتبر كتاب ابن المنذر هذا أوسع من الكتاب الذي بين أيدينا حيث اشتمل 
على )۷٦١(‏ ست وستين وسبعمائة إجماع» فيها )٠١١(‏ أربع وعشرون ومائة 
انفراد» والباقي لا انفراد فيها» ومع الجهد الذي بذله المحقق مشكورا أقول: 


۱۷ 


لوربط هذه المسائل بالمراجع الفقهية ربطاً أقوى مما هو عليه بحيث يعم كتب 
المذاهب لكانت الفائدة أكبر وأعظم وأعم . 

كما أن كتاب ابن المنذر هذا قد صدّر فيه مؤلفه المسائل بقوله: «وأجمعوا» 
في معظم الأحيان» وفي بعضها يقول: «وأجمع أهل العلم»» ثم يذكر الانفراد فيها 
إذا كان فيها انفراد فيقول: «وانفرد فلان. . .»» ولا يتعرض لذكر دليل أووجهة 
نظر. ورتب مسائله كلها على أبواب الفقه. 

كذلك ألف في هذا الفن ابن حزم الظاهري (١٠٤ه)‏ في كتابه «مراتب 
الإجماع» الذي اشتمل على مواطن إجماع أهل العلم ومواطن اختلافهم في 
العبادات والمعاملات والاعتقادء ولم يتعرض لذكر دليل أو وجهة نظر كذلك» ورتب 
کتابه على أبواب الفقه» وقام شيخ الإسلام ابن تيمية بنقده» والكتاب مع النقد 
مطبوعان» قام بطبعهما حسام الدين القدسي » في القاهرة عام ۷١۳٠ه..‏ 

أما كتاب الإشراف لابن المنذر فهو فى مسائل الخلاف أكثر» وإن كان يشير 
إلى الإجماع إن كان في المسألة إجماع .۰ 

ولو أمعنا النظر في کتاب «الإجماع» لابن المنذر لوجدنا أنه اعتمد على نفس 
النهج الذي اعتمده المصنف في كتاب «النرادر» وهو أنه لا یر بخلاف رجل 
أو رجلين » وأن ذلك غير قادح في حصول الإجماع وقيامه إلا أن الفارق بين 
الكتابين هو أن ابن المنذر لم يلتزم ذكر الإجماعات التي فيها انفرادء بل كان معظم 
ما ذكره من المسائل التي لا انفراد فيها وأشرنا إلى ذلك قبل قليل. 

وأما كتاب النوادر فقد التزم فيه مؤلفه ذكر الإجماعات التي فيها انفرادء 
ولم يخالف ذلك إلا في مسائل معدودة نسب فيها الإجماع إلى الصحابة ولم يذكر 
مخالفا . 


٩‏ - المخطوطة وعملي في التحقيق 


( أ ) عثرت على المخطوطة في مكتبة الجامعة الإسلامية مصورة عن الأصل 
الموجود في الرباط - المغرب ‏ . وهي تحت رقم ))٠٤٥(‏ ف/١‏ والنسخة تعتبر 


۱۸ 


وحيدة فيما أعلم» حيث لم أعثر على نسخة أخرى بعد البحث الدقيق والله أعلم . 
والنسخة تشتمل على )١١(‏ إحدى وخمسين لوحة» أي )٠١١(‏ مائة صفحة 
اللحن والتصحيف› قمت بتصحيحه والاشارة إليه فدر الجهد والطاقة . 

يوجد على الصفحة الأولى من الكتاب التصريح بالتحديث من قبل راوي 
الكتاب عمن روی عه عن مؤلفه الإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري › کما 
يوجد في أخره نصريح باسم الكتاب حيث جاء مانصه: «تم کتاب نوادر الفقهاء 
على بركة الله وعونه وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرا» . 

(ب) وأما عن عملي في التحقيق فقد قمت بما يلي : 

إت تصحیح العبارة مع الإاشارة ق الهامش الف الخطأ ‏ بحسب 
اعتقادي ‏ لتكون العبارة أقرب ما يكون إلى تعبير المؤلف رحمه الله . 

۲ - تعريف مبسط لغوي وشرعي لكل باب من الأبواب المذكورة» مع ذكر 
الدليل عليه من الكتاب والسنة والإجماع . 
على مختلف المذاهب» ودکر وجهات النظر فى معظم الأحيان . 

٤‏ التأكد من صحة نسبة القول إلى جماهير أهل العلم» والذي وصفه 
المصنف بالإجماع» والتأكد من صحة نسبة قول المنفرد إليه» وفيما إذا شاركه غيره 
في هذا القول ولم يشر إليه المصنف. 

. شرح بعضص الألفاظ اللغوية التي تحتاج إلى شرح‎ E: 

٦‏ - ترقيم الأبواب الواردة في الكتاب» ثم ترقيم المسائل الواردة من أول 
الكتاب إلى آخره برقم مسلسل» وترقيم خاص ضمن كل باب. 

۷- إعداد ملحق خحاص بتراجم الرجال الواردة أسماؤهم ضمن الكتاب 


۱۹ 


حيث تركت الحاشية للتعليقات العلمية» والتي يحتاج إليها الباحث والقارىء كثيراء 


ومن أراد ترجمة أحد ممن وردت أسماؤهم في الكتاب فالرجوع إلى الملحق سهل 
وميسور حيث أنه مرتب على حروف الهجاء . 


۸ إعداد فهرس خاص بالفقهاء الواردة أسماؤهم في ثنايا الكتاب مع ذكر 
أرقام الإجماعات التي ورد فيها ذكر الفقيه بجانب اسمه. 


۹ إعداد فهرس خاص بموضوعات الكتات مح الإإاشارة إلى علد 
الإجماعات وأرقامها فى كل باب. 
5 کڪ ت المصادر والمراجع . 


$k 
2 د‎ 


۲» 


۱ س ۵ 7ض ا م س ۸ه ت 
مارغل ین س المي ا جوهریٰ 


( ...۔حوالي ٣۲۵۰‏ ھ) 


الور عل ا ر لر 


ارژست اد شاک اما رما م کرر عو د در رمه 


/ بسم الله الرحمن ¿ الرحيم 


ونه ستعين 


حدثنا الشيخ القاضي أبو القاسم عبد عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد 

المازري البغدادي رضي الله عنه قال : 

حدثنا القاضي أبو بكر الفقيه المالكي محمد بن الحسن قال: 

قال محمد بن الحسن التميمى الجوهري ‏ نسأل الله عصمته وتوفيقه 
فإنه لا توفیق إلا به - اما بعد: ٠‏ 

فإن الإجماع من الأمة» والاتفاق من أهل القبلة» حجة من حجج الله 
عز وجل على خلقه»ء ومنار يدل على حقه» يقوم مقام الكتاب والسنة» وما 
أخذناه عنهما في الجملة» فيجب إذ قام هذا المقام الذې ذکرناء ولا ردوه من 
خبَّرناء أن يكون وجود الإجماع في مسألة» والاتفاق/ في نازلة» يمنع 
الاعتداد بقول يخرح عنه» ويجب إسقاطه من حكم من أخذ عنه» إذ لوجاز 
الاعتداد بذكره» والحكم به على اهل عصره (والا به)(') والاجماع فقد تقدمه 
بالخلاف. والاتفاق ثابت بالائتلاف. لما ثبتت حجة الإجماع في مسألة إل 
بعد انقراض الدنيا»ء وذهاب أهل الفتيا» حتى لا یوجد مخالف يخدث.› ولا 
يتوهم منازع يبحث» وفي ذلك سقوط حجة الإجماع» وبطلان وجوبه عند 
الانتزاع» وفي فضوح فساد ذلك من القول» ودحوض عليه في العقل» ثبوت 


. هكذا في الأصل‎ )١( 


۲۳ 


[1/1] 


[۱/ت] 


ما أصلناه ووجوب ما قدمناه» في (منع)) ذوي الفتيا من الاعتداد بقول يخرج 

(/ عن الإجماع المتقدم من أقوال العبادء وإن كان/ عن اجتهاد قاله» وبعد 
الفحص تقلده» لأن الاجتهاد إنما يجب على العلماءء ويلزم حذاق الفقهاء 
إذا لم يكن في النازلة اتفاق على حكم ولا حقيقة من علم» وإذ قد ثبت 
مذهبنا فيها بعد إقامة الدليل على مرادنا منها فلنصف الآن من مسائل الفقه 
ما وصل إلينا وقدرنا عليه من الأقوال النادرة عن الإجماع على خلافهاء ليكون 
من علمه على حقيقة من أمره وهداية في حكمه» وليهلك من هلك عن بينة» 
ويحيى من حي عن بينة» فأول ما أذكر من ذلك مسائل الطهارة على النحو 
الذي ذكرت من هذه الرسالةء ثم أتبعها بما يشاكلها من الفقه إلى كمال 
فنونه . وبالله توفیقي وعلیه اتوکل . 


+ 
2% 2% 


(1) في الأصل (معنى). والصواب ما أثبتناه والله أعلم. 


۲٤ 


| «یاتب الطهارة'» / [۲/ب] 


7 أجمع الفقهاء بجملتهمء والعلماء بكليتهم» أن موت الذباب في 


(۱) قال صاحب الاد فى ماد رطن اا نقيض الحيض . ا 
النجاسة» والجمع أَطّهار». ثم قال: «والطهارة: يقوم قام التطهر 
CC PE E‏ الراة الت وط الما عله والتطهر: 
التنزه عما لا يحل . رَطهر فلان ولده: إدا أقام سنة ختانه» . اه. 
والطهارة في اصطلاح الفقهاء: رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماءء 
أو رفع حكمه بالتراب. اه من المغني »))1/١(‏ وانظر: حاشية الروض المربع 
(١/٦٥)؛‏ نهاية المحتاج (١/٠٠)؛‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
(١/۱۳)؛‏ شرح الزرقاني على مختصر خلیل .)٤/١(‏ 
والأصل في الباب قوله تعالى : ويل عليكم من السماء ماءُ ليطهركم به). 
وقوله ب : «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ماغلب على لوذه أو طْعْمه أو ريجه»» 
وقوله : «وجعلت لي الأرض مَجدا رَطْهورا». 


13 /] - قال أبو بكر الشاشي القفال في الحلية :)۸1/١(‏ «إذا مات ما ليس له 
نفس سائلة من ذباب أو زنبور في ماء قليل أو طعام لم ينجسه في أحد القولين» وهر 
الأصح للناس» ونجسه في الآخر» وهو قول محمد بن المنكدر ويحيى بن 
أبي كثير› فإن كثر فيه ما غير الماء نجسه في أظهر الوجهين» . اه. 

وقال النووي في المجموع :)۱۲۹/١(‏ «والصواب الطهارة» وهو قول جمهور 
العلماء» . اه. وانظر: الأم (١/٥)؛‏ المغني  ٤١/١(‏ ١٤)؛‏ الإفصاح (١/١1)؛‏ = 


1 


Erke E روایتین عنه:‎ 


[۲/۲[- وأجمعوا أن من احتجم() فعليه عسل موصع حروج الدم عن 
الط وما جاوزه مما تلطح بالدم» فإنه لا یجزیء مسحه منه» وال مسحه 


)١(‏ الحَجم: المص. يقال: حَجَمّ الصبي دي أَمّه: إذا مَصّه. والحَّجام: المَصّاص. 
قال الأزهري : يقال للحاجم حَجام لامتصاصه فم المِحجَمة. اه من اللسان مادة 
(حجم). 
وفال فى النهاية: «اليحجم ار الآلة التي يجتمع فيهادم الججَامَة عند 
والمحجم ا رظ الحجام». اه من النهاية لابن الأثير مادة (حجم). 
وانظر : المغرب مادة (حجم). 

(۲) قال صاحب الي ي «والشرط : 2 الحجام بالمشرط» اط 
يشرط ویشرط lb‏ إذا برغ ال اظ وا الألة التي يشرط بها» . اآه. 


مقدمات ابن رشد (١/٤۲)؛‏ نيل الأوطار (١/1۸)؛‏ البناية (۱/ ۳۳٣‏ ٣۳۳)؛‏ 
المحلی ۱۳۷/۲ (١/١١٠)؛‏ نهاية المحتاج -۸١/١(‏ ١۸)؛‏ هذا وقد أغرب 
الشوكاني في كتابه السيل الجرار .)٤)۲/١(‏ فقال: «ولكن لا يخفاك أنه لا ملازمة 
بين جواز شرب ما وقع فيه الذباب وبين طهارته» فقد يكون ذلك لعدم الاستقذارء 
وقد يكون لتعذر الاحتراز من وقوعه في الأشربة لكثرة وجوده» فالظاهر أن له حكم 
سائر الحيوانات في ميتته» . اه. ولا شك أن جواز الشرب يدل على الطهارة وعدم 
التنجس» وهذا هو الأصل» مالم يرد دليل على أن جواز الشرب مقيد في حال 
معينة دون غيرها من الحالات . 


[۲/۲] س قال ابن حجر في افج نقلا عن الخطابي : «إن جميع النجاسات بمثابة 
الدم لا فرق بينه وبينها إجماعاء وهو قول الجمهورء انظر: فتح الباري (١/٥۲۸)؛‏ = 


۲٢ 


وصلى أمر بغسله وإعادة صلاته › إل الليث بن سعد المصري › فإنه أجاز له 


e 


]۳/۳[ وأجمعوا أن النوم حال الاضطجاع e e‏ الأوزاعي 
فانه أمره ره استحبابا اناا 


ونيل الأوطار (١/۸٤)؛‏ هذا وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن وقتادة 
قالا في المحتجم : يغسل أثر المحاجم فيتوضاً ثم يصلي»» وعن ابن عباس أنه کان 
يخسل أثر المحاجم» وعن منصور قال: دخلت على إبراهيم وهو يحتجمء فقلت: 
أتغتسل اليوم يا أبا عمران؟ قال: لاء ولكن أغسل أثر المحاجم». اه من المصنف 
(۱۸*/۱). 

هذا وقد ذهب عامة أهل العلم إلى القول بأنه يعفى عن يسير الدم» ويجزىء 
المسح فيه» قال ذلك أبو حنيفة ومالك وأحمد وهو أصح أقوال الشافعي» كما روي 
ذلك عن ابن عباس وبي هريرة وجابر وعبد الله و ابی ي أوفى وسعيید بن جبیر 
وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وقتادة والأوزاعي وسعيد بن المسيب. 

وتقدير اليسير بمقدار الدرهم» قال به كثير من العلماءء وذلك بقياسه على 
مخرج النجاسة» فإنه يكفي فيه الاستنجاء بالحجارة» ولا يلزم غسله بالماء إدا 
لم تتجاوز النجاسة المخرج. 

وأما مسألة الحجامة فلا بد وأن نحملها على ما إذا كان موضع الدم فاحشا 
ومتجاوزا قدر الدرهم عند القائلين بالتقدير به - حيث يقول عامة أهل العلم 
بوجوب غسله بالماء وعدم الاكتفاء بالمسح . وما نقل عن الليث لم أعثر عليه. 

راجع : المغني (۷۸/۲- *۸)؛ المجموع ٠١١/۳(‏ - ١١١)؛‏ البناية 
(V1 VTT/1)‏ . 


[۳/۴] - روي عن الإمام الأوزاعي في المسألة ثلاث روايات» ولم يذكر في 
واحدة منها شي ء عن النوم حال الاضطجاع . 


۲۷ 
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الأولی : أن كثير النوم ينقض بکل حال» وقلیله لا ينقض بكل حال. 

الثانية : أن النوم غير ناقض للوضوء قليلا كان أو كثيراً. 

الثالثة : أن النوم ينقض مطلقاً. 

قال النووي في المجموع (۱۷/۲): «وحكي عن أبي موسى الأشعري 
وسعيد بن المسيب وأبي مجاز وحميد الأعرج أن النوم لا ينقض بحال ولو كان 
مضطجعا» . اه. ثم قال: «وقال مالك وآحمد في إحدى الروايتين ينقض كثير النوم 
بکل حال دون قلیلهء وحکاه ابن المنذر عن الزهري وربيعة ة والأوزاعي» . اه. وقد 
ذكر ذلك کله البدر العيني في البناية» وقد اتفقا أي النووي والبدر العيني على أن 
المخالف في النقض هو أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجاز وحميد 
الأعرج. ۰ 

وعلى هذا يكون النقل هنا عن الأوزاعي اا لما في المجموع والبناية» 
إل إذا حملنا قول الأوزاعي على قليل النوم دون كثيره. 

هذا وفد نقل ابن هبيرة في الإفصاح .)۷۸/١(‏ الإجماع على النقض 
ولم يشر إلى خحلاف الأوزاعي إلى غيره حيث قال: «وأجمعوا على أن نوم 
المضطجع والمستند والمتكىء ينقض الوضوء». اه. 

وجهة نظر من ذهب إلى القول بعدم النقض حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه: «لا وضوء إل من صوت أو ريح»» وهو حديث حسن» واستدلوا أيضاً بأن النوم 
لشن ا في داتهء وإنما هو مظنة خحروج الريح»› والأصل عدمه» فلا يجب 
لضو يالك 

أما الجماهير فدليلهم ما ورد في حديث صفوان: «لكن من غائط أوبول 
أو نوم». وهو حديث حسن. والمسألة فيها تفريعات كثيرة رأينا عدم ذكرها. راجع 
المجموع (۱۸/۲)؛ البناية (۲۱۷/۱ _ ٥)؛‏ المحلى 0۸/e‏ (۱/٤۲۲)؛‏ نیل = 


۲۸ 


-[]/٤[‏ وأجمعوا آن من خرج من جرح بجسده دود ولا بلة لها لم تنتقض 
هار ل ا لزاع اة فال في اعد روان عة انلك 
ينقضها . 


الأوطار (١/۲۳۹)؛‏ المغني (١/۱۷۳)؛‏ الإنصاف (١/۱۹۹)؛‏ التفريع 
(۱/٦۱۹)؛‏ شرح الزرقاني (۱/٦۸)؛‏ مصنف عبد الرزاق (۱۲۸/۱- ١۴١)؛‏ 
سنن الترمذي ١۱١/١(‏ - ١٠١)؛‏ السيل الجرار (١/٦4)؛‏ فقه الإمام الأوزاعي 
ED)‏ 


 ]٤/ [‏ خروج شيء من غير السبيلين كدم الفصد والحجامة والقيء والرعاف 
لا ينقض الطهارة عند كثير من أهل العلم» قال به ابن عمر وابن عباس 
وابن أبي أوفى وجابر وأبو هريرة وعائشة وابن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر 
والقاسم بن محمد وطاوس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وداودء قال 
البغوي : وهو قول أكثر الصحابة والتابعين . 

وقالت طائفة : يجب الوضوء بكل ذلك» وهو مذهب أي حنيفة والثوري 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق» قال الخطابي : وهو قول أكثر الفقهاءء وحكاه غير 
واحد عن عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وعن عطاء وابن سيرين وابن 
أبي ليلى وزفر. 

أما حروج الدود فلم أعثر للأوزاعي على قول فيه» وقد نص العيني في البناية 
على كونه غير ناقض إلا إذا كان خارجا من الدبر» فقد نقل النووي في المجموع 
عن جماهير أهل العلم وفيهم الأوزاعي القول بالنقض» ونسب القول بعدم النقض 
إلى قتادة ومالك لأنه نادر فلم بأحذ حکم الخارج المعتاد. 

وأريد أن ا على المسالة فأقول: إن من يقول بعدم النقض من الخارج من 
غير السبيلين كالدم والقيء» فإنه يقول بعدم النقض من خروج الدود من باب أولى . 
نضيف إلى ذلك تصريح الحنفية بأن خروج الدود من غير السبيلين لاأ ينقض› 
فيصير لدينا أن جماهير أهل العلم يقولون بعدم النقض والله أعلم . 


۲۹ 


]¥/( ]9/6[ وأجمع / الصحابة أن أكثر مدة الإنفاس“ إذا لم ينقطع الدم 
أربعون يوما› وإنما حاء الخلاف بعدهم . 


)١(‏ النفاس: مصدر نفست المرأة» بضم النون وفتحهاء إذا ولدت فهي نفساء وهن 
فا وقولهم : «التفاس و الخارج عقیب الولد» تسمية بالمصدر کالحیض 
سواء» وأما اشتققاقه من تنفس الرجم أو خروج النفس بمعی الولل فليس 
بذاك . اه من المغرب مادة (نفس) وانظر: المطلع (ص ›)٤۲‏ وأما أفظ : 
اواس فان صاحب اللسان أورده في معی آخر حیث قال ۰ واف ER‏ 
إنقاسا E‏ رتا وا . اھ ولم يتعرص الکن الإنفاس عل الكلام على 
التفاس الذي هو ولادة المرأة. راجع اللسان مادة (نفس). 


= راجع أقوال أهل العلم في : المغني (١/۱۸۷)؛‏ الإنصاف (۱۹۷/۱)؛ 
البناية .٠٤٠٥/١(‏ ۷٤۲)؛‏ نهاية المحتاج (١/١٠١)؛‏ السيل الجرار (۹۷/۱- 
٩۹)؛‏ المدونة (١/١١)؛‏ عمدة القاري  ٤۷/۳(‏ ۸٤)؛‏ المجموع (1/۲ء .)٥٤‏ 


 ]٠/٠[‏ نقل هذا الترمذي في سننه فقال: «أجمع أهل العلم من اصحاب 
النبي ية والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن 
تطهر قبل ذلك فإنها تختسل وتصلي». سنن الترمذي (١/۸١۲)ء‏ وقال النووي في 
المجموع ما نصه: «قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن أكثره ستون يوماً» وبه قال عطاء 
والشعبي والعنبري والحجاج بن أرطأة ومالك وأبو ثور وداودء وقال ابن المنذر: 
وزعم ابن القاسم أن مالكاً رجع عن التحديد بستين يوما وقال: يسأل النساء عن 
ذلك . 

وذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أن أكثره أربعون» 
كذا حكاه عن الأكثرين الترمذي والخطابى وغيرهماء قال الخطابي» قال 
أبوعبيد: على هذا جماعة الناس. E‏ المنذر عن عمربن الخطاب» - 


0 


[/] - وأجمعوا أن وطء المستحاضة“ مباح غير محظور» إلا إبراهيم بن 
علية فإنه منع منه وحظره . 


)١(‏ الاستحاضة: هي ما انتقص من أقل الحيض وما زاد على أكثر الحيض 
والنفاس . اه من تحفة الفقهاء (١/۳٦)؛‏ وقال في المطلع : «والاستحاضة سیلانه 
في غير وقته من العاذل» وهو اسم للعرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة». اه من 
المطلع (ص ١٤)؛‏ وانظر: النهاية مادة (حيض). 


بن غاس وان وعثمان بن أبى العاص وعائذ بن عمرو وأم سلمة والثرري 
ا وأصحابه وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد رضي الله 
و .)٥۲٤/۲( E‏ هذا وقد أغرب e‏ فقال: «وأما أكثره 

فسبعة يام اجا بأن دم النفاس دم حيض فيكون أمده أمد الحيض. ولأن 
الرسول يه قال لعائشة لما حاضت: «لعلك نفست» وعلى هذا يكون ۰ 
كالحيض» راجع : المحلى (۷/۲٠۲)؛‏ وانظر: المغني -٠٤٠١/١(‏ ١٤۳)؛‏ حلية 
العلماء (۲۹۹/۱)؛ اخحتلاف العلماء (ص ۳۷ ۳۸)؛ a‏ 
(۳۱۲/۱- ١١۳)؛‏ مصنف ابن أبي شيبة (٤/۷١۳)؛‏ البناية (١/1۹۷)؛‏ نيل 
الأوطار (١/۸٥)؛‏ المحلى ۲1۸/8 (۳/۲ )+ المجموع (0/۲- 0)؛ 
مقدمات ابن رشد (١/۳٥)؛‏ المدونة (١/۷٥)؛‏ حاشية الدسوقي .)١١١/١(‏ 


[/] - قال ابن هبيرة: «واختلفوا في وطء المستحاضة : فقال أبو حنيفة ومالك : 
هو مباح . وقال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه : یکره ولا يحرم . . وقال أحمد في 
الرواية الأخرى يحرم إل أن يخاف العنت» . الإفصاح .)۹۸/١(‏ ولم يشر إلى 
خلاف إبراهيم بن علية» والمغني (١/۳۳۹)؛‏ البناية  11۲/١(‏ ٤١١)؛‏ 
المجموع (۳۷۲/۲)؛ مصنف عبد الرزاق (١/١١۳)؛‏ وقال الشوكاني في نيل 
الأوطار بعد أن حكى الجواز: «وه, قول الجمهور» وحكاه ابن المنذرعن = 


۳١ 
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= ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن 

سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق والشافعي 
وأبي ثور واستدلوا بحديث أم حبيبة أنها كانت تستحاض وكان زوجها يغشاهاء وقال 
اللخعي والحكم أنه لا يأتيها زوجها» وكرهه ابن سيرين» وروي عن أحمد المنع 
أيضا . 

وقد استدل القائلون بعدم الجواز بما رواه الخلال بإسناده إلى عائشة قالت: 
المستحاضة لا يغشاها زوجها. قالوا: ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض» وقد 
منع الله من وطء الحائض معللا بالأذىء والأذى موجود في المستحاضة فثبت 
التحريم في حقها» . اه من نيل الأوطار (١/٦٠٠)؛‏ ولا شك أن القول بالجواز هو 
القول الأرجح لما ذكر من الأدلةء ولأنه لا يصح قياس المستحاضة على الحائض› 
ألا ترى أن الحائض يحرم عليها الصلاة بخلاف المستحاضة فإنها مأمورة بالصلاة. 

وأما نسبة القول إلى إبراهيم بن علية فلم أعثر عليهاء ولعله وهم من 
المصنف» ولعل المقصود هو إبراهيم النخعي حيث روى ذلك عنه كما سبق في 
کلام الشوكاني . ونقل E‏ ابن حزم في المحلى حيث يقول: «وروينا عن 
إبراهيم النخعي أن المستحاضة تصوم وتصلي ولا يطؤها زوجها. قال علي : وهذا 
Ye‏ لأنها إما حائض وإما طاهر غير حائض.» ولا سبيل إلى قسم ثالث في غير 
النفساءء فإن كانت حائضا فلا يحل لها الصلاةء ولا الصوم» وإن كانت غير نفساء 
ولا حائض فوطء زوجھا لھا حلال ما لم یکن اوا و ا 
أو كان مظاهرا منهاء فبطل هذا القول وبالله تعالى التوفيق . اه من المحلى 
(۲۸/۲). 

ويراجع في هذه المسألة المغني (١/۳۳۹)؛‏ البناية -11۲/١(‏ ٤١1)؛‏ 
المجموع (۳۷۲/۲)؛ مصنف عبد الرزاق (١/٠١۳)؛‏ موسوعة فقه إبراهيم النخعي 
(۳/۲٥٠)؛‏ النووي على مسلم (٤/۱۷)؛‏ عمدة القاري (۲۷۷/۳). 


۳۲ 


DORE E e [۷/۷]‏ إن 
صلی به» إلا أا حثيفة حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: في إحدى روايتين عنه ‏ 
يجزنه ذلك . 


فيمسحهما» EE SH ha‏ ل ا فإنه 


)١(‏ زيادة من المحقق لإتمام العبارة» والظاهر أن سقطاً حصل من الناسخ هذا مفاده. 
والله أعلم . 


(۲) قال في النهاية مادة (عضد): «العَضد: ما بين الكَيف والمرفق». اه. 


 ]۷/۷[‏ نقل القفال الشاشي عن ابي حنيفة ذلك برواية الحسن بن زياد عنه» 
بشرط أن يكون مسح أكثر الوجه وأكثر اليدين. حلية العلماء (۲۳۹/۱)؛ والمغني 
»)۲٥٤/۱(‏ ونسبه إلى سلیمان بن داود» وهذا المروي عن أبي حنيفة هو خحلاف 
ظاهر الرواية > فإن ظاهر الرواية أنه لا بد من الاستيعاب» ووجهه أن التيمم قائم 
مقام الوضوء» وهو شرط فيه فکذا ما قام مقامه» ووجه رواية الحسن عن أبي حنيفة 
أن الاستيعاب في الممسوحات ليس بشرط كما في مسح الرأس والخف. اه. 
البناية (١/٠٠٠)؛‏ المبسوط (١/۷٠۱)؛‏ المجموع (۲۳۹/۲)؛ أحكام القرآن 
للجصاص (۳۹۱/۲)؛ المحلى م/٠٠٠‏ (۷/۲١٠)؛‏ وهو قول ابن حزم 
وسلیمان بن داود الهاشمي تلميذ الإمام الشافعي وشیخ البخاري والإمام أحمد 

7[ ] - نقل القفال الشاشي عن الزهري أنه في التيمم یمسح اليد إلى الإابط» 
حلية العلماء »)۲۳٠/١(‏ واستحب ذلك ابن حزم الظاهري كما هو في المحلى 
.)٠١٥۳/۲( ۲٠۰/۴‏ وقال: هو قول عمار بن ياسر والزهري» ونقل عبد الرزاق في 
مصنفه ذلك عن عمار بن ياسر» المصنف .)۲٠٤١ - ۲۱۳/١(‏ وقال الترمذي : 


۳۳ 


قال : تيمم إلى الآباط من أسفل وإلى المناكب) من فوق. 


[/] - وأجمعوا أن من تيمم بغير نية أن يصلي به أن ذلك (لا)( يجزئه› 


إلا الحسن , بن صالح فإنه قال : ذلك يجزئه أن يصلي به. 


)١(‏ الإبْطٌ: باطن المَنكب. والجمع : آباط من اللسان مادة (أبط). 
(۲) المناكب: جمع مَنكب» وهو ما بين الكتف والعنق . من النهاية مادة (نكب). 
(۳) إضافة من المحقق حتى تستقيم العبارة. والله أعلم. 


«(روي عن عمار بن ياسر أنه قال: تيممنا مع النبي ميا اف المناكب والأباط». اه 
من سنن الترمذي .)۲۷۰/١(‏ وهذا الذي ذكره الترمذي أخحرجه الطحاوي في معاني 
الآثار (۱۱۱/۱)؛ وأبو داود في سننه (۸1/۱)؛ ویراجع نیل الأوطار (۱/٤۴۳)؛‏ 
والمحلی  ٠١۹/۲( ۲٠۰/۲‏ ۷١٠)؛‏ أحكام القرآن للجصاص (۳۸۷/۲ - 
۸)؛ البناية (۱/٥۹٤)؛‏ تفسیر القرطبي .)۲٤١  ۲۳۹/۰(‏ 


[۹/] - نص ابن هبيرة في الإفصاح على انه إن تيمم لطهارة مطلقة لم يجز له 
بها صلاة الفرض»› إل أبا حنيفة فإنه يستبيح بتيممه ذلك صلاة الفرض في الحالينء 
وله أن يصلي بعد التيمم فريضتين أو أكثر . اه من الإفصاح (١/۸۸)؛‏ وقال القفال 
الشاشي في الحلية: «وإن نوى التيمم لمس المصحف أو لقراءة القرآن أو للوطء 
استباح ما نواه وهل یستبیح به النفل؟ وجهان. اه من الحلية »)۲۳۷/١(‏ وقد دكر 
النووي في المجموع أن أصح الوجهين أنه لا يجوز. المجموع »)۲۲٠/۲(‏ وانظر: 
المدونة (١/۲٥)؛‏ المغني (١/١۳٠٠)؛‏ البناية .)١١١ -٠١٠١/١(‏ 

وعلى هذا فالحنفية هم الذيهن خالفوا الجماهيرء فقالوا بجواز الصلاة بذلك 
ا ا 


۳٤4 


]۱١/۱١[‏ - وأجمعوا أن من أخذ تراباً من الأرض فجعله على لوح أوعلى 
ثوب فتيمم به للصلاة/ أنه يجزئه» إلا الحسن بن زياد قال: لا يجزئه إلا إن 
تيمم على الأرض› ولا يجوز إن تيمم بتراب أخذ من الأرض وجعل على 
غیرها. 


e — [۱۱/۱۱37‏ سواه أ إن تيمم على ثوب أجزأه إدا استثار غباره 
على اليد ا حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: يجزئه) وإن لم يستثر 
الخبار. 


k 
2K 2K 


(۱) في الأصل (لا یجرده) والصواب ما أثبتناهء والله أعلم . 


-]٠٠/١[‏ نقل ابن حزم أقوال أهل العلم في جواز التيمم بالتراب سواء كان 
على الأرض أوغيرها» كما نقل خحلاف الحسن بن زيادء ثم قال: وهذا تفريق 
لا دلیل عليه . المحلى ۲٠١۲/۲‏ (۱0۸/1۲ - ۱°). 


[13//.] - ذكر ابن حزم في المحلى نقلا عن أبي حنيفة وسفيان الثوري القول 
بجواز التيمم على الثوب إذا كان له غبار» ثم قال: وبه نأخذ كما ذكر ابن قدامة في 
المغني قول أهل العلم بجواز ذلك ثم نسب إلى الإمام مالك عدم جواز التيمم 
بغبار اللبد والثوب . وجاء في المدونة ما نصه: «وسئل مالك عن اللبد أيتيمم عليه 
إذا كان الثلج ونحوه» فأنكر ذلك وقال: لا يتيمم عليه» . هذا وقد نقل البدر العيني 
عن أبي حنيفة جواز ذلك. يراجع: المحلى ٠٠٠/٠‏ (۲/١١١)؛‏ المدونة 
(١/4٤)؛‏ المغني (١/۹٤۲)؛‏ البناية (١/١۱١١)؛‏ المجموع (۲۱۹/۲)؛ أحكام 
القران للجصاص (۳۹۱/۲)؛ المبسوط .)۱١۹/۱(‏ 


o 


[۳/ب][ 


۲ «باب الصلاة(» 


WIT‏ وأجمع الفقهاء (أن المأموم ٠)‏ يقول بعد قول الإمام عند القيام 


)١(‏ الصلاة في اللغة: الدعاءء قال تعاڵى : اا عليهم إن صلاتك سکن لهم». 
وهي في الشرع عبارة عن الأفعال المعلومة . وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. 
راجع : المخني (۳۹۹/۱)؛ المجموع (۲/۳)؛ وانظر: أنيس الفقهاء (ص .)٦۷‏ 
والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فقوله تعالى : #وما اروا 
1 ليعْبُدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين 
القيمة)› ومن السنة قوله ية : «بني الإإسلام على خمس: : شهادة أن لا إله إل الله 
وأن ا رسول الله وإقام الصلاة. . . الحديث»» وأجمعت الأمة على وجوب 
خحمس صلوات في اليوم والليلة . من المغني .)۳١۹/۱(‏ 

(۲) زيادة من المحقق لإتمام العبارة. 


]/١١[‏ - نص على ذلك الشافعي في الأم »)١٠١/١(‏ وذكر ذلك ابن قدامة في 
المغني .»)٥٠٠/١(‏ ونسبه إلى ابن سيرين وأبو بردة وأبو يوسف ومحمد والشافعي 
وإسحاق» كما نص عليه النووي في المجموع »)٤۱۹/۳(‏ ونسبه إلى عطاء 
وأبو بردة ومحمد بن سيرين وإسحاق وداودء ويراجع : حلية العلماء (۱۱۸/۲١)؛‏ 
البناية (۱۸۷/۲)؛ مصنف عبد الرزاق (۱۹۸/۲)؛ الإفصاح (١۱/۱٤۱)؛‏ وأغرب 
ابن حزم في المحلى /14 »)۲٠٥/۲(‏ فقال: «وقول: سمع الله لمن حمده عند 
ا الركوع فرض على كل مصل» من إمام أومنفرد أو مأموم لا تجزىء 
الصلاة إل به» . وقال ابن حجر في الفتح (۲۳۹/۲) بعد أن ذكر المسألة مفصلة : 


۳٦ 


من الركوع سمع الله لمن حمده- : اولك الخملء أو: رينا لك الحمد 
بلا واو» وأنه لا يقول كما قال الإمام: «سمع الله لمن حمده»ء إلا الشافعي 
فإنه أمره أن يقول كذلك قبل قوله: «ربنا ولك الحمد». 


[۲/۱۳] - وأجمعوا أن الإمام إذا حطب للجمعة خطبة لا جلوس فيها أجزأته 
صلاة الجمعة على ذلك إل الشافعي رضي الله عنه/» فإنه قال: لا تجزئه 
صلاة ال اا بن ي ارو ا 


«وقضية ذلك أن الإمام يجمعهما» وهو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد 
والجمهورء والأحاديث الصحيحة تشهد لهء وزاد الشافعي أن المأموم يجمع بينهما 
أيضاً لكن لم يصح في ذلك شيء». اه. 


]۲/۳[ نص على ذلك الشافعي في الأم »)۱۹۹/١(‏ وهو رواية عن الإمام 
خمد كنا في المغني (۳۰۹/۲)؛ ويراجع : حلية العلماء (۲/١۲۷)؛‏ البناية 
)A‘Y/۲(؛‏ المجموع -۵١۱٤/٤(‏ ٥,))؛‏ روضة الطالبين (۲۷/۲). وقال الباجي 
في المنتقى :)۲٠٤/١(‏ «والجلوس بين الخطبتين مسنون» والمشهور من مذهب 
مالك أنه ليس بشرط في صحتها ووجه ذلك أن الخطبتين ذكران يتقدمان الصلاة 
فلم يكن الجلوس بينهما شرطأً في صحتهما كالأذان والإقامة». اه. وانظر المحلى 
.)٥۸ ٥۷ /٥( oV/e‏ وقال ابن حجر في الفتح في كتاب الجمعة باب القعدة 
بين الخطبتين يوم الجمعة (۲/١۳۳)ء‏ عند الكلام على ما رواه البخاري عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كان النبى بي بخطب خطبتين يقعد بينهما: 
«واستدل الشافعي ف ااب الاس ن الط له عل ك : 
قوله : «صلوا كما ر رأيتموني أصلي» . قال ابن دقیق العيد: يتوقف ذلك على ثبوت أن 

إقامة الخطبتين داحل تحت كيفية الصلاة وال فهو استدلال لمجرد الفعل» وزعم 
الطحاوي أن الشافعي تفرد بذلك. وتعقب بأنه محکي عن مالك أ في رواية وهو 


المشهور عن أحمد». إلى أن قال: «وقال صاحب المغني : لم يوجبها أكثر آهل - 


۳۴۷ 


[i/ 4] 


]۳/٠١[‏ - وأجمعوا أن من أدرك ركعة من ركعتي صلاة الجمعة ولم يدرك 
الأولىء لأنه لم يأت والإمام فيهاء أو لأنه كان حاضراً فمنعه من التكبير مع 
الإمام قبل فراغه من الركعة الأولى مانع» أنه يضيف إلى تلك الركعة (التي) 
أدرك مع الإمام أخرى ويجزىء من الجمعة» إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: 
لا تجزىء أحدا أدرك مع الإمام بعد فراغه من الخطبة صلاته من الجمعة» 
ولکن يصلي وحده ا 


]٤/٠٠١[‏ - وأجمعوا أن من خاف على عسكر من العدو أن يصلي صلاة 
(۱( في الأصل (الأولى) ولعل ما أثبتناه هو الصواب› والله أعلم . 


العلم لأنها جلسة ليس فيها ذكر مشروع فلم تجب. وقَدَرَمًا مَنْ قال بها بقدر جلسَةٍ 
الاستراحة ودرا ا سورة الإخلاص». أآھ. وانظر : عمده القارىء (۲۲۸/۷ -— 
۹/)؛ روضة الطالبين (۲۷/۲). 


]۳/٠١[‏ - نسبه ابن قدامة في المغني إلى عطاء وطاوس ومجاهد ومکحول» ودکر 
عنهم قولهم إن من لم يدرك الخطبة صلى أربعاًء لأن الخطبة شرط للجمعة فلا 
تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطهاء ونقل النووي عن الأصحاب 
حكاية هذا القول عن عمر بن الخطاب . انظر: المغني (۲/۲٠۳)؛‏ المجموع 
(٤/۸٥٥)؛‏ المنتقى (١/١۹)؛‏ البناية (۲/١۸۳)؛‏ المحلى o۷ /e‏ (°/0۸)› 
وم ٥‏ (٠/٤۷)؛‏ المدونة -٠۳۷/١(‏ ۳۸٠)؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(۱۲۸/۲)؛ قال: «حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء وطاوس ومجاهد: 
قالوا: إذا فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى أربعا. ورواه عن مكحول كذلك». اه. 


؛)٠۷١/١( انظر: حلية العلماء (۲/٠٤٠)؛ ابن هبيرة في الإفصاح‎  ]٤/٠٠[ 


۴۸ 


الخوف» وإن اختلفوا فى كيفية صلاته لذلك. إلا أبا يوسف رضى الله عنه/ء 
رسول الله ا 


]/١[‏ - وأجمعوا أن من صلى ركعتي الفجرء ثم دخل مسجداً ليصلي مع 
أهله» لا يركع قبل أن يجلس» إلا مالكا فإنه أباحه ذلك. 


[۷/] - وأجمعوا أن من سها في صلاته فسلم (بعد)“ اثنتين في الصلاة 
ثلاث رکعات أو أربع آنه یجزیء() بعد فراغه من الصلاة EL‏ لسهوه» 


. زيادة من المحقق لإتمام المعنى‎ )١( 


الحسن بن زياد اللؤلؤي» والمزني»› وأبي يوسف في رواية. البناية (۹۳۱/۲_ 
۲)؛ المنتقی (۳۲۲/۱)؛ المحلی ١۱۹/۲‏ (١٠/١)؛‏ المجموع ٤١٤/٤(‏ - 
)٥‏ وقال ابن حجر في الفتح »)۳٥۸ -۳٥۷/۲(‏ مانصه: «وأما قوله: وإِذا 
كنت فيهم . فقد أخذ بمفهومه أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه» والحسن بن زياد 
اللؤلؤي من أصحابه وإبراهيم بن علية وحكي عن المزني صاحب الشافعي» واحتج 
عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي يلاء وبقوله َو : صلوا كما 
رأيتموني أصلي . فعموم منطوقه مقدم على ذلك المفهوم». اھ۔ 

ويراجع معاني الآثار (۳۲۰/۱)؛ أحكام القرآن للجصاص ۲١۷/۲(‏ - 
۳( 
Ek‏ البناية (١/۱٥۸)؛‏ حاشية الدسوقي (۲۸۹/۱ - ۲۹۰). 


[۷/] - المغني (۲/٤۱)؛‏ المجموع ۱۲۲/٤(‏ - ١١٠)؛‏ وذكر أن الأقوى هو 
الققول بسجود السهوء وأن عدم سجود السهو وجه ضعيف » البناية ES‏ 
٥)؛‏ المدونة (١/١0۳)؛‏ فتح الباري (۷۳/۳). 


۳۹ 


[4/ت] 


[1/٠ 


ويجزئه من ذلك سجدتان» إلا الشافعي رضي الله عنه» فإنه قال: لا سجود 
عليه لشيء من الذكر على حال وإنما يجوز السجود في الفعل خاصة. 


[۷/۱۸] — وأجمعوا أن من فاته تكبيرة أو أكثر منها من تكبير الصلاة على 
الجنازة فقضاها بعد فراغ الإمام من صلاته قبل رفع الجنازة أن ذلك 
يجزئه» / إلا الأوزاعي وربيعة بن (أبى)“ عبد الرحمن قالا: يسلم ولا يأت 


)١(‏ أي: يشرع. 
(۲( في الأصل : (قضاها) ولعل الصواب ما أئبتناه» والله أعلم . 
(۳) ساقط من الأصل والصواب إثباته. 


[1//]]- جمهور اهل العلم على القول بأن المسبوق بتكبير الصلاة في الجنازة 
عليه بعد تسليم الإمام قضاء ما فاته من التكبير متتابعا إذا لم ترفع الجنازةء فإذا 
رفعت سلم وانصرف› روي ذلك عن سعيد بن المستبت وعطاء والنخعي والزهري 
وابن سيرين وقتادة ومالك والشوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد في 
رواية . 

وخالفهم : ابن عمر والحسن البصري وأيوب السختياني والأوزاعي وربيعة 
ا فا قاجا عل طا الفارات. 

ومستند الفريق الآخحر ما روي عن عائشة نها قالت : «یارسول الله : ني 
أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير» قال: ما سمعت فكبري» وما فاتك 
فلا قضاء عليك» . 
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[۸/۱۹] - وأجمعوا أنه لا يقال فى الأذان لصلاة العشاء الأخرة «الصلاة خير 
من النوم»» إل الحسن بن صالح فإانه أمر بذلك . 
[۰/] - وأجمعوا أنه لا سهو على المأموم E‏ 


للت فانه أمره بسجدنی السهو لذلك . 


راجع تفصيل المسألة في : المغني  ]4٤/۲(‏ ١4٤)؛‏ المدونة (١/۳١۱)؛‏ 
المنتقى (۲/١٠)؛‏ البناية (444/۲)؛ المحلى ٦۲۳/۲‏ (١/۱۷۹)؛‏ المجموع 


۲٤۲/٥(‏ - ۳٤۲)؛‏ مصنف عبد الرزاق (۳/٥۸٤)؛‏ فقه الإمام الأوزاعي 
(١/۲١۳)؛‏ عمدة القاري (۱۳۸/۸)؛ القوانين الفقهية (ص ٤‏ 4)؛ حاشية الدسوقي 
(۸°*/۱(. 


7//.] - ابن هبيرة (١/١١۱)؛‏ حلية العلماء »)٤١/۲(‏ وحكى عن النخعي أنه 
يثوب في أذان جميع الصلوات. المغني (١/۸٠٤)؛‏ المجموع (۹۷/۳- ۹۸)؛ 
البناية (۳۳/۲)؛ المحلی ۳۳۱/۲ .)٠١١/۳(‏ 


]قال ابن المنذر في كتاب الإجماع له (ص :)٤١‏ «وأجمعوا على أن 
ليس على من سها خلف الإمام سجود. وانفرد مكحول فقال: عليه». ونقل عنه 
ذلك ابن قدامة في المغني (۲/١٤)؛‏ انظر: البناية (۲/٤٦٦)؛‏ مصنف عبد الرزاق 
(١/١۳)؛‏ المجموع حاشية الدسوقي (١/۹٦۲)؛‏ بداية المجتهد 
(۱۹۷/۱)» ولم يتضح لي أر ا غات ر مول و ن م 
وابن حزم كذلك حيث قال فى المحلى م/ ۰ :)۱٦۷/٤(‏ «وإذا سها المأموم ولم 
يسه الإمام ففرض على المأموم ان سخا لل کا کان دالو کان قروا 
أو إماما ولا فرق». اه ولم أعثر على قول لأحد ينسب فيه هذا القول إلى 
الليث بن سعد. 


٤١ 


[°/ب] 


[۱°/۲۱1]— وأجمعوا أنه من ذكر صلاة حضر في سفر صلاها صلاة حضر 
إلا عبيد الله بن الحسن العنبري› فإنه قال : یأتی بها صلاة سفر 


[۱/۲۲]- وأجمعوا أن المصلى إن ترك الصلاة على محمد ية في 
صلاته › ناسیا أغافدا أنه کی النسيان معذور» وفی العمد مذموم» والصلاة 
تجزىء عنه فيهما جميعاًء إلا الشافعى رضى الله عنه فإنه قال:/ إذا ترك 


)١(‏ في الأصل (تجزئه). 


[۹/۲۷]- قال ابن المنذر في کتاب الإجماع له (ص :)٤٤‏ «وأجمعوا على أن 
من نسي صلاة في حضر فذكرها في السفر أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه 
الحسن البصري». اه. وذكر أبو بكر القفال الشاشي في الحلية أنه يقضيها تامة» 
ر ئم ذکر قول ابن المنذر وخلاف الحسن البصري › م قال : «وحکي عن المزني في 
مسائله المعتبرة أنه يقصر». الحلية (۲۳۷/۲ = ۲۳۸) كما أن البدر العيني في 
البناية »)۷۷١/۲(‏ قال: «لا أعرف فيه حلافا إلا ما حكي عن الحسن البصري› 
وروق الاشخت عة أن الاعتبار بحال الفعل فيقصر». اه. ا أن ابن قدامة في 
المغني ذكر الإجماع على قضائها تامة ولم يذكر في ذلك خلافا. المغني 
(۲۸۲/۲)». هذا وقد ذكر النووي في المجموع قول جماهير هل العلم بقضائها 
تامة» ثم قال: «وقال الحسن البصري والمزني : يقصر». المجموع (٤/١۳۷)؛‏ 
وانظر: مصنف عبد الرزاق .)٥٤۳/۲(‏ هذا وقد وافق الحسن البصري ابن حزم في 
المحلى» فقال بوجوب قضائها قصراً. المحلی م/۵۱۷ »)١١ -۳۰/١(‏ ولم أعثر 
على أحد نسب القول إلى عبيد الله بن الحسن العنبري» والله أعلم. 


]۱/۲١[‏ - الصلاة على النبي بل في الصلاة بعد التشهد الأخير سنة في قول 
أبي حنيفة ومالك وأحمد على رواية خحلاف المشهور عنه» وهو قول الثوري 
وابن الدز وابن حزم » وهو قول أكثر أهل العلم محتجین بحدیث ابن مسعود أن 


۲ 


الصلاة على النبي ييا في صلاتهء أو صلى عليه قبل التشهد الأاخر منها 
لم یجزه. 


[/]- وأجمعوا أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من الركعة الأولى 
أو الثالثة() من صلاة ھی أربع رکعات› هص قائما ولم یجلس إلا الشافعي 
رضي الله عنه» فإنه استحب كجلوسه في التشهد ثم ينهض إلى القيام . 


xk 
XK 


)١(‏ في الأصل: (الثانية) وهو خطأ. 


النبي بي علمه التشهد ثم قال: إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك فإن شئت أن 
تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. رواه أبو داود. 

وخالف في ذلك فقال بالوجوب الإمام أحمد في المشهور عنه والشافعي 
وابن المواز من المالكية» وكان الخرقي وإسحاق يقولان بوجوبها مع الذكر دون 
السهو. هذا وقد قالوا عن حديث ابن مسعود أن الزيادة فيه من قول ابن مسعود فلم 
يبق تعارض مع ما ورد من سؤال الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله يو عن كيفية 
الصلاة عليه وإجابته ية لهم . راجع تفصيل ذلك في : الإفصاح (١/١١٠)؛‏ 
المغني (١/۲٤٥)؛‏ الإنصاف (۲/١١١)؛‏ الأم (١/١١۱١)؛‏ المجموع (۷/۳٦٤)؛‏ 
حلية العلماء (۱۲۹/۲)؛ المحلی ۳۷٤/۲‏ (۲۷۲/۳ - ۲۷۳)؛ البناية (۲/۲٤۲)؛‏ 
السیل الجرار (۲۲۰/۱)؛ نیل الأوطار (۳۲۰/۲- ۳۲۷)؛ مقدمات ابن رشد 
(۱/٤۸)؛‏ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خلیل (۲۱۹/۱). 


[/""] _ أصل المسألة حديث مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي ييا 
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= البخاري في أبواب صفة الصلاة باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته. قال 
ابن حجر في الفتح : «وفيه مشروعية جلسة الاستراحةء وأخذ بها الشافعي وطائفة 
من أهل الحديث وعن أحمد روايتان. وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها. 
ولم يستحبها الأكثر». اه. فقح الباري (۹/۲٤۲)؛‏ ويراجع حلية العلماء 
(۱۲۳/۲۳)؛ البناية (۲۱۲/۲)؛ مصنف عبد الرزاق (۱۷۸/۲- ۱۷۹)» وقال 
النووي في المجموع :)٤٤۳/۳(‏ «وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو قتادة 
وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم» وأبو قلابة وغيره من التابعين» قال الترمذي : 
وبه قال أصحانا وهو مذهب داود ورواية عن أحمد» وقال كثيرون أو الأكثرون 
لا يستحب» بل إذا رفع رأسه من السجود نهض» حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود 
وابن عمر وابن عباس وأبي الزناد ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد 
وإسحاق . إلى أن قال: قال أحمد بن حنبل : E‏ الأحاديث على هذا».اه. 
ويراجع المغني (١/۲۹٥٠)؛‏ المحلى م/٤٥]٤‏ (٤/٤١۱)؛‏ الإنصاف (۷۲/۲)؛ 
سنن الترمذي (۷۹/۲)؛ معاني الآثار ۳٠٤ /٤(‏ ١٠أ٠).‏ 


٤ 


E‏ «( باب الركاة(')» 


]۱/۲١[‏ - وأجمع الفقهاء أن ما زاد على الثلاث المائة من الغنم وإن كثر إذا 
قصر عن تمام مائة رابعة فلا شيء فيه غير الثلاث الشياه الواجبة للثلاث المائة 
حتى يتمم أربعمائة» فإذا تمت كان فيها ربع شیاه » وكذلك فيما هو أكثر من 
ذلك» لا يجب زيادة شاة في الصدقة إلا بزيادة/ مائة على العدةء إلا 
الحسن بن صالح بن حي الكوفي رضي الله عنه» فإنه (قال): إذا زادت 
الغنم على ثلاثمائة شاة كان فيها أربع شياه» وكذلك فيما هو أكثر (من) 
ذلك» كلما زادت على مائة شاة واحدة زد في الزكاة شاة أخرى والله أعلم. 


k 
2 2K 


)١(‏ قال صاحب اللسان في مادة (زكا): «أصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماءء 
والبركة» والمدح» وکله قد استعمل في القرآن N‏ اه. وانظر: المغرب 
مادة (زكو)» وهي في الشرع : اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على 
أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة . اه من المجموع (۳۲/۵)؛ والمطلع 
(ص ۱۲۲)؛ وأنيس الفقهاء (ص .)٠۳١‏ 
والزكاة أحد u‏ الإسلام الخمسة وهي واجبة بقوله تعالى : #وآتوا الزكاةي» 
وبقوله ية : «بني الإسلام على خحمس. . . الحديث»» وبإجماع المسلمين على 
وجوبها. المغني )0۷/۲(. 

(۲) زيادة من المحقق لإتمام العبارة. والله أعلم . 


]١/۲١[‏ - قال الإمام البدر العيني في البناية )٥٤/۳(‏ بعد أن ذكر قول الحنفية: 


[/] 


«وهدا قون جمهور أهل العلم منهم مالك والشافعي وأخمد وإسحاق» وهو قول = 


{° 


. 
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= الشوري أيضأء وقال النخعي والحسن بن صالح : إن زادت الغنم على ثلاثمائة 
واحدة وجب فيها أربع شياه إلى أربعمائة» فإذا زادت واحدة تجب فيها خمس 
شياه» وهو رواية عن أحمد رحمه الله » وروى الشعبي عن معاذ رضي الله عنه أن 
الغنم إذا بلغت مائتين لم يغيرها حتى تبلغ أربعين ومائتين فيؤخذ منها ثلاث شياه» 
فإذا بلغت ثلاثمائة لم يغيرها حتى تبلغ أربعين وثلاثمائة فيؤخذ منها أربع شیاه . وفي 
المغني : إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياه ثم لا يتغبر الفرض حتى 
تبلغ خحمسمائة فيكون في كل مائة شاه». اه. قال المرغيناني صاحب الهداية: 
«وعليه انعقد الإجماع» أي على ماقاله الجماهير. راجع البناية على الهداية 
(۳/٥٠)؛‏ وحلية العلماء ٥۲/۳(‏ - ۳٥)؛‏ المغنی (۹۷/۲ - ۹۸٥)؛‏ المنتقى 
(۲7,)؛ الأم (۹/۲)؛ مصنف ابن أبي شيبة (۱۳۲/۳)؛ المجموع 
›)4۱۷/٥(‏ ونسبه إلى النخعي كذلك» مصنف عبد الرزاق -۳/٤(‏ ۸)؛ مختصر 
الطحاوي (ص ٤٤)؛‏ تفسير القرطبي .)۲٤۸/۸(‏ 


٤٦ 


٤‏ «باب زكاة الفضة» 


]1/٠٠[‏ - وأجمعوا أن الدراهم إذا زادت على المائتين أربعين درهماً ففيها 
كلها ربع“ عشرها إذا حال حولهاء إلا إبراهيم بن إسماعيل بن علية» فإنه 
قال: لا شيء في تلك الدراهم غير خمسة دراهم حتى يكون الزيادة على 
المائتين مائتين فيكون فيها كلها ربع عشر جميعهاء وقد قيل: إن ذلك یروی 
عن طاوس رضي الله عنه. 


)١(‏ في الأصل (أربع) وهو خطاً. 


]١/٠٠[‏ - ذهب أبو حنيفة إلى القول بأنه لا زكاة فيما زاد على المائتي درهم حتى 
تبلغ الزيادة أربعين درهماً ثم في كل أربعين درهماً درهم . وبه قال الحسن البصري 
ومكحول وعطاء وطاوس في رواية وعمرو بن دينار والزهري والأوزاعي والشعبي 
وسعيد بن المسيب وهو مذهب عمر بن الخطاب وأبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهماء وذهب أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيقة إلى القول بأن ما زاد على 
المائتين ففيه الزكاة بحسابه وهو قول مالك والشافعي وأحمد والنخعي وداود وهو 
قول علي وابن عمر. وخالف الفريقين طاوس على رواية أخحرى فقال: إذا زادت 
الدراهم على المائتين لا يجب شيء حتي تبلغ أربعمائة ففيها عشرة دراهم » وفي 
ستمائة خمسة عشر درهما. راجع فيما ذكرنا البناية -۹٦/۳(‏ 4۷)؛ المجموع 
-١١/١(‏ ۱۸)؛ المحلى »)٦١ -٦٠/١( ٦۸۲/۲‏ ولم أعشرعلى قول لأحد 
ينسب فيه القول إلى إبراهيم بن إسماعيل بن علية. 


4۷ 


]/ب[ [Y/Y]‏ وأجمعوا أن الذمي ل يعطی / من زكاة الأموال ولا من عشور 
الأرضين وإن لم يوجد مسلم» إلا عبيد الله بن الحسن العنبري رضي الله عنه 
فإنه أجاز إعطاءه منها إذا لم يكن في بلد المعطي مسلم. 
]۳/۷[ - وأجمعوا أن أخذ الصدقة التطوع حلال لبني هاشم جد محمد 
النبي ياء إلا أحمد بن محمد الأزدي رصی الله عنه فإنه منع من ذلك . 


]۲/۲١[‏ - قال الإمام البدر العيني في البناية :)۲٠۷ - ۲٠٦/۳(‏ «وقال زفر 
رحمه الله : اللإسلام ليس بشرط في صرف الزكاة وغيرهاء وقال الزهري 
وابن شبرمة : يجوز دفعها إلى الذمي»» ثم قال: «وقال ابن المنذر: أجمع كل من 
يحفظ عنه أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى ذمي». اه. ونص أبوبكر القفال في الحلية 
له على عدم جواز دفع الزكاة إلى الكافر مطلقأء ثم قال: «وحكي عن الزهري 
وابن شبرمة أنهما قالا: يجوز دفعها إلى أهل الذمة. حلية العلماء ٠۱٦۹/۳(‏ - 
»),٠١‏ كما نص ابن هبيرة في الإفصاح )۲۳٠/١(‏ على اتفاقهم في عدم جواز 
إخحراج الزكاة إلى كافرء ولم يذكر خلافا. ويراجع الإنصاف (۲/۳١٠٠)؛‏ تحفة 
الفقهاء (١/۹٦٤)؛‏ مختصر الطحاوي (ص ١٥)؛‏ وقال النووي في المجموع 
)۲۲۸/١(‏ بعد أن ساق المسألة بتمامها: «ونقل صاحب البيان عن ابن سيرين 
والزهري جواز صرف الزكاة إلى الكفار». اه. ولم أعثر على قول لأحد ينسب فيه 
القول إلى عبيد الله بن الحسن العنبري» وانظر الكاساني في بدائع الصنائع 
)٤۹/۲(‏ حيث يقول: «فلا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر بلا خحلاف». اه. 
[۷/] - راجع ما قاله أحمد بن محمد الأزدي (أبو جعفر الطحاوي) فى معاني 
الآثار (۳/۲- »)١۳‏ وقال صاحب الحلية : «ولا تحرم صدقة التطرع على ذوي 
القربى».اه. (۹/۳٦۱)؛‏ وانظر: مختصر الطحاوي (ص ١٥٠)؛‏ البناية 
(۹/۳)؛ الام »)۸١/1(‏ هذا وقد وافق ابن حزم الطحاوي فيما ذهب إليه من 
عدم التفرقة بين صدقة الفرض وصدقة التطوع فراجعه» المحلی ۷١۱۹/۲‏ 
۱٤۹/7(‏ - ۷٤۱)؛‏ وانظر: الإنصاف (۷/۴٥٠۲٠)؛‏ المغني .)٠٥۸/۲(‏ 


4۸ 


es وأجمعوا أن الزكاة حلال أخذها لبني‎ - ]٤/۲۸[ 


کانوا من أهل الزكاة» إا الشافعي رضي الله عنه - وهو منهم ‏ فإنه منع من 
د 


[/] - وأجمعوا أن من ابتاع فاكهة للتجارة وَمَرٌ بها على العاشر' أنه 
يأخذ زکاتهاء إل أبا حنيفة رضی الله عنه فإنه قال: لا يأخذ/ منها زكاة. 


(۱( في الأصل: و ولعل E‏ 0 ا والعشار: ابض العشر» 
يقال : عشرت ماله أعشره عشرا فانا عاشر» وش NEY‏ ا وَعَشارٌ إذا أخحذت 
عشره . اه من اللسان مادة (عشر) . 


ı ~]£/۸[‏ نص الشافعي في الأم على أن آل محمد ية هم صلبية بني هشام 
وبني المطلب. ولا يحرم على آل محمد صدقة التطوع إنما يحرم عليهم الصدقة 
المفروضة. راجع : الأم (۲/١۸)؛‏ وحلية العلماء (۹/۳٦۱)؛‏ البناية (۲۱۸/۳ _ 
۹))؛ المحلی ۷۱۹/۲ -۱٤٦۹/7(‏ ۷٤۱)؛‏ المجموع ۲۲۷/۱١(‏ - ۲۲۸)؛ 
الإنصاف (۲/۳٦۲)؛‏ المغني .)٠٥۷ - ٦٥٦/۲(‏ 


[۹/] - قال الكاساني في بدائع الصنائع :)۳۸/١(‏ «ولو مر على العاشر 
بالخضراوات وبما لا يبقى حولا كالفاكهة ونحوها لا يعشره في قول أبي حنيفة وإن 
كانت قيمته مائتي درهم» وقال أبو يوسف ومحمد: يعشره» وجه قولهما: إن هذا 
مال التجارةء والمعتبر فى مال التجارة معناه» وهو ماليته وقيمته لا عينهء فإذا بلغت 
اا تت الزكاةء ولهذا وجبت الزكاة فيه إذا كان يتجر فيه في المصر. 
ولأبي حنيفة ما روي عن رسول الله َة أنه قال: «ليس فى الخضراوات صدقة»» 
والصدقة إذا أطلقت يراد بها الزكاةء إلا أن ما يتجر بها في المصر صار مخصوصاً 
بدليل» . اه. وانظر حاشية ابن عابدین (۳۱۷/۲). 


۹ 


[/۷] 


]٦/۳١[‏ - وأجمعوا أنه لا زکاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين» فإذا 
e‏ إلا قتادة ومن وافقه فإنه قال: في خمس من البقر 


شأة. والله أعلم . 


> 
2% 2% 


[/.] - نقل أبو بكر القفال في الحلية له )٥١/۳(‏ عن سعيد بن المسيب 
والزهري آنهما قالا: «تجب في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين كما يجب في 
الإبل» وحكي في الحاوي عن أبي قلابة أن نصبها كنصب الإبل إلى عشرين 
فیجب أربع شیاه ثم لا يجب في زيادتها شيء حتى يبلغ ثلاثين». اه» كما نقل 
ذلك ابن قدامة في المغني عن سعيد بن المسيب والزهري . المغني »)٥۹۲/۲(‏ 
ونقل ابن هبيرة في الإفصاح الاتفاق على أن النصاب الأول في البقر ثلائون ولم 
يذکر في ذلك خلافا. الإفصاح »)۱۹۹/١(‏ هذا وقد ذكر ابن حزم في المحلى نقلا 
عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد الرحمن بن خلدة الأنصاري 
والزهري وأبي قلابة القول بأن صدقة البقر مثل صدقة الإبل. وذكر أقوالاً أخرى 
لا حاجة إلى ذكرها. راجع: المحلى ۲/١( ٦۷۳/۲‏ - ١١)؛‏ البناية (۷/۳٤)؛‏ 
المجموع (١٠/١١٤)؛‏ تحفة الفقهاء »)٤٤1/١(‏ ونقل عبدالرزاق في مصنفه 
وأبو داود في مراسيله هذا القول عن جابر بن عبد الله . المصنف »)۲٤/٤(‏ مراسيل 
بي داود حديث رقم OD)‏ 

مستند الجماهير القائلين بأن نصاب البقر ثلائون: حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه» والذې فيه: «أن النبى َة أمره أن يأخذ من كل د هن القر 
eT‏ ومن كل أربعين e‏ وقد أخرجه أصحاب السنن الأربعة» أبو داود 
في الزكاة باب في زكاة السائمة برقم »)٠١۷١(‏ والترمذي في الزكاة باب ما جاء في 
زكاة البقر برقم (1۲۳). والنسائي في الزكاة باب زكاة البقر برقم »)۲٤٥١(‏ 
وابن ماجه في أبواب الزكاة باب صدقة البقر برقم »)۱۸٠۷(‏ 


O 
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وأما القائلون بأن نصاب البقر مثل نصاب الإبل فمستندهم ما أخرجه أبو داود 

کی فر اا عن عل ن رر ال وال مغر أعطال معا ن الف كا امن 
رسول الله مو للمقرقس › فإذا فيه : «في البقر مثل ما في الإبل»» 

وعن جابر بن عبد الله : «في كل خمس من البقر شاة» وفي عشر شاتان. . . 
إلى اخر الحديث»». انظر: مراسيل ا داود (ص )۱۳٤‏ . 

قال الإمام القرطبي في تفسيره: «قال أبو عمر - ابن عبد البر- ولا خلاف 
بين العلماء أن الزكاة في زكاة البقر عن النبي بيه وأصحابه ما قاله معاذ بن جبل : 
کی کان ب ع وف ارين دة إلا شى روق غن سيد ين اليب 
وأبي قلابة والزهري وقتادة فإنهم يوجبون في كل خمس من البقر شاة إلى 
ثلاثین» . اه من الجامع لأحکام القرآن .)۲٤۸/۸(‏ 


°١ 


٥‏ «باب الصيام'“ والاعتكاف)» 
1/۳17[ — وأجمع الفقهاء في الصدر الأولء أن من جامع في نهار رمضان 


)١(‏ قال في المغرب مادة (صوم): «الصوم في اللغة: ترك الإنسان الأكل وإمساكه عنهء 
ثم جعل عبارة عن هذه العبادة المخصوصة»» ثم قال: «وصام : سكت وماء صائِم 
وقائم ودائِم : ساكن» وصام النهار: إذا قام قائم الظهيرة». اه من المغرب. وقال 
في المطلع : «وهو في الشرع عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن 
مخصوص من شخص مخصوص بنية مخصوصة» . اه من المطلع (ص .)٠٤١‏ 
وانظر: انيس الفقهاء (ص ۳۷١٠)؛‏ واللسان والنهاية مادة (صوم) . 
وهو أحد أركان الإسلام الخمسةء والأصل في وجوبه قوله تعالى : يا أيها الذين 
أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إلى قوله: فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه4. وقوله يَية: «بني الإسلام على خمس. .. الحديث»» 
وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان. المغني (۳/٥٠۸)؛‏ حاشية 
ابن عابدین (۲/ ۳۷۰ - ۳۷۱). 

(۲) الاعتكاف في اللغة: لزوم الشيء والإقبال عليه. وفي الشرع: «لزوم المسجد 
لطاعة الله تعالى فيه». اه من المطلع (ص ۷١٠)؛‏ وانظر: أنيس الفقهاء 
(ص ۱۳۸)» المغرب مادة (عكف). والأصل في مشروعيته قوله تعالى : أن طهرَا 
بتي للطائفين والعاكفين)» وقوله أيضاً: ولا تبَاشروهن وأنتم عساكفون في 
المساجد. وقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي َي يعتكف العشر الأواخر. 
ولا نعلم بين العلماء خلافأ في أنه مسنون. من المغني (۱۸۳/۳)؛ حاشية 
ابن عابدین .)٤٤٩/۲(‏ 


 لهأ نقل ذلك ابن قدامة في المغني . وقال بلزوم الكفارة في قول عامة‎ - ]۱/۳١[ 


o۲ 


ووو ي ولا علة به ولا حجة له تبيح الإإفطارء عامدا بجماعه فیه» أن عليه 
مع القضاء لذلك اليوم عتق رقبة إن كان لها واجداء إلا إبراهيم النخعي 
رصي الله عنه وسعيد بن جبير فإنهما فالا : للا كفارة عليه . 


37 وأجمعوا سواهما أن ذلك المجامع إذا لم يجد رقبة أطعم ستين 
کا إل اللحسن البصري / رصي الله عنه» فإانه قال: إذا لم يجد رقبة 
أهدى هديا إلى مكة. 


العلم» وحكي عن الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير أنه لا كفارة عليه. المغني 
»)۱٠/۲۳(‏ وذكر ذلك أيضا صاحب الحلية .)۲٠٠١/۳(‏ وأضاف صاحب البناية 
القول إلى ابن سيرين والزهري أيضاء البناية (۳۲۲/۴)» وائظر: موسوعة فقه 
إبراهيم النخعي (۷/۲٥٤)؛‏ والمحلی ۷۳۷/۲ ۱۸۸/٦(‏ - ۱۸۹)؛ وذكر النووي 

في المجموع .)۳٤٤/٦(‏ أن الكفارة لازمة ثم قال: «وبهذا قال مالك وأبو حنيفة 
وأحمد والعلماء كافة إلا ماحكاه العبدري وغيره من أصحابنا عن الشعبي 
وسعيد بن جبير والنخعي وقتادة أ نهم قالوا: لا كفارة عليه كما لا كفارة عليه بإفساد 
الصلاة . دليلنا حديث أبي هريرة السابق في قصة الأعرابي» ويخالف الصلاة فإنه 
لا مدخل للمال في جبرانها». اه. كما روى عبد الرزاق في مصنفه عن الشعبي 
والنخعي وابن سيرين ذلك وأنه يصوم يوماً مكانه ويستغفر الله . المصنف 
۱۹۷/٥)‏ - ۱۹۸)؛ وانظر: عمدة القاري (۱۱/٤۲)؛‏ فتح الباري -٠۱۳۹/٤(‏ 
° 


[۲/۳۲] - ذهب جماهیر اهل العلم إلى القول بأن كفارة المجامع في نهار رمضان 
a‏ فمن لم يجد صام شهرين متتابعين»› e‏ أطعم ستين 
اترتیب بمعنی أنه a‏ اف ۳ إل بعد العجز 


]۷/ت[ 


وخحالف في هذا اا مالك في المشهور عنه» فقال بأنها على التخيير = 


o 


لا على الترتيب بمعنى أنه يختار المكفر واحدا من الثلاث. والإطعام عنده أفضل› 
وهو رواية عن الامام أحمد 

والرواية الأحرى عن الإمام مالك أن الكفارة هي الإطعام فقط 
المنصوص عليها في المدونة وأكد الباجي في المنتقى على الرواية الأولى ا 
وذكر ابن حجر في الفتح نقلا عن ابن دقيق العيد أن المحققين من أصحاب مالك 
حملوا قوله هذا وتأولوه على الاستحباب في تقديم الطعام على غيره من الخصال. 

وأما ما ذكره المصنف هنا من أن جماهير أهل هل العلم أجمعوا على الانتقال 
إلى الإطعام عند العجز عن العتق فلم أعثر عليه بعد البحث الدقيق والتحري 
العميق خصوصا وأن ابن حزم في المحلى استقصى الروايات والأقوال المذكورة في 
هذا بما لا تجده في كتاب آخر ولم يذكر شيئاً من ذلك. كما أن الإمام أبا جعفر 
الطحاوي ذكر في معاني الآثار أقوال أهل العلم في الكفارةء فقال بأن هناك طائفة 
تقول بأن الكفارة هي الإطعام فقط» وطائفة تقول بأن الكفارة هي العتتق أو الصيام 
أو اللإطعام» أي : على التخيير» وهو ما نقلناه عن الإمام مالك وطائفة تقول بأن 
الكفارة على الترتيب لا على التخيير وهو ما نقلناه عن الجماهير آنفأًء وأما ما ذكره 
المصنف عن الحسن البصري من الانتقال إلى الهدي إلى مكة عند العجزعن 
الرقبة فقد نقله ابن حزم في المحلى عنه وعن قتادة وعطاء كما نص عليه البدر 
العيني في البناية فقال: «وهو قول الحسن البصري وعطاء». اه. وكذلك نص 
النووي في المجموع عليه ونسبه إلى الحسن البصري . راجع فيما سبق: معاني 
الآٹار (۹/۲- ۲٦)؛‏ المحلى ۷۳۷/۲ (١/۱۸۹٠-١۱۹)؛‏ المجموع 
(١/١٠٤)؛‏ حلية العلماء (۳/٠١۲)؛‏ المدونة (١/١۱۹)؛‏ الققوانين الفقهية 
(ص ١۲١)؛‏ البناية (۳۲۷/۳)؛ المغني (۱۲۷/۳- ۱۲۸)؛ المنتقى -٥۲/۲(‏ 
٩)؛‏ فتح الباري .)٠٤١ ۱٤٤/٤(‏ 


An‏ نص على ذلك النووي في المجموع .)٤١/١(‏ ونسب القول إلى 


o٤ 


E‏ أو لم يحد الهدي غل قول الحسن رصي الله عنه صام 
شهرين متتابعین لا يجزو به مفترقين › اادد غة الج 
أبي ليلى رصي الله عنه» فإنه قال : إن صامهما مهترقین أجزناه. 


[//.] - وأجمعوا سواهما أن المرأة إذا جومعت وهي صائمة في رمضان 


)١(‏ في الأصل (مسکینا صام) ولفظ «صام» تكرر من غير حاجة ولا فائدة فحدذفناه. 
(۲) الحسن البصري» حيث سبق في الإجماع الذي قبله أن عليه هدياً إلى مكة. 
(۳) في الأصل (لا يجزنا) ولعل الصواب» ما أثبتناهء والله أعلم. 


ار اتی ل کما نص عليه في شرحه على مسلم (۲۲۸/۷). وكذلك في البناية 
.)۳۳٤/۳(‏ وقال ابن قدامة في المغني (۱۲۸/۲): «لا خلاف بین من أوجبه أنه 
شهران متتابعان» . اه ولم يشر إلى خلاف ابن أبي ليلى» ويراجى المنتقى 
(0/۲). 


[۹/] - نص على ذلك ابن قدامة في المغني ونسب القول بوجوب الكفارة 
عليها إلى بي بكر ومالك وأبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر وهو المذهب عند 
ن رحمه الله _ کما قال صاحب الإنصاف ‏ وخالف في دلك الشافعي في أحد 
قوليه والحسن البصري ورواية عن الإمام أحمد فقالوا بعدم لزومها على المرأة 
وعبارة النووي في المجموع صريحة بعدم لزوم الكفارة على المرأةء أما عبارة الأم 
فقد نصت على أن الكفارة واحدة على الرجل وإذا كفر أجزأ عنه وعن امرأته» وكأن 
العبارة توحي بأن على المرأة شيء إلا أن تكفير الرجل يجزىء عنه وعنهاء وهو 
ما تفيده عبارة المصنف هنا. مع ملاحظة أن ما سبق ذكره هو في المرأة المطاوعة 
E‏ راجع في ذلك: المغني (۱۲۳/۳)؛ الإنصاف (۳/١٤٠۳)؛‏ 
تفسير القرطبي -۳۲١/۲(‏ ۳۲۲)؛ حلية العلماء (۳/٠٠۲)؛‏ الإفصاح 
TT‏ البناية (۳/٤۳۲)؛‏ المحلى +۹١ ۱۹۲ -۱۹۱/7( vrv/‏ الأم = 


o0 


[//۸] 


بلا عذرء a i E‏ وهي مطاوعة» فعليها من الكفارة ما على 
الأول الذي دکرناء إل الأوزاعي نم الشافعي رصي الله عنهما فانهما قالا: 
كفارة وأاحدة نجزیء عنهما. 


[/] - وأجمعوا سواهما/ أنه (إذا)'٠‏ لم يجد رقبة وعجز عن الصوم ولم 
)١(‏ زيادة من المحقق يقتضيها النص . 


(۱°/۲)؛ اينع (١/٥٤۳)؛‏ فتح الباري .)۱٤۸-١٤۷/(‏ ثم قال 
ابن حجر في الفتح مذیلا على ما سبق ذكره: «تنبيه : القائل بوجوب كقارة ê‏ 
على الزوج عنه وعن موطوءته يقول: يعتبر حالهماء فإن كانا من آهل العتق أجز 

رقبة» وإن كانا من أهل الإطعام أطعم ما سبق» وإن كانا من أهل الصيام 
جنا فإن اختلفت حالهما ففيه تفريع محله كتب الفروع». الفتح »)١۱٤١۸/٤(‏ 
هذا وقد نص الإمام البدر العيني على ما نسب إلى الأوزاعي . انظر: عمدة القاري 
(۲۷/۱۱)؛ فقه الأوزاعي (۱/٤۳۸)؛‏ سبل السلام (۳۲۷/۲). 


 ]٥/[‏ قال ابن حجر في الفتح ضمن کلامه على حديث ابي هريرة المشتمل 
على قصة الأعرابي الذي واقع هله في نهار رمضان: «وقال ابن دقيق العيد: 
تباينت في هذه القصة المذاهب فقيل : إنه دل على سقوط الكفارة بالاعسار المقارن 
لوجوبهاء لأن الكفارة لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيال» ولم يبين النبي ميا 
استقرارها في ذمته إلى حين يساره» وهو أحد قولي الشافعية» وجزم به عيسى بن 
دينار من المالكية وقال الأوزاعى : يستغفر الله ولا يعود». إلى أن قال: «وقال 
الحورن ۷ م اهارا عن لى له ا ف ل عن ميل الكار 
إلى أن قال: «قال الشيخ تقي الدين: وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على 
جهة الكفارة بل على جهة التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة لما ظهر من 
حاجتهم» وأما الكفارة فلم تسقط بذلك». اه من الفتح (۱۹/6- »)٠٥١‏ هدا 
وقد نص المرداوي في الإنصاف على أن الصحيح من المذهب أن هذه الكفارة 


°٦ 


يجد الإطعام» فإنه دين عليه إلى ميسرته» إلا الأوزاعي رضي الله عنه» فإنه 
قال : قد سقطت عنه بفقره. 


الصفة التي ا هذه المسألة() ا مع القضاء الكفارة» إل الشافعي 


(۱) کماهو في المسألة رقم .)۳١(‏ 


تسقط عنه بالعجز عنهاء ثم قال: وعليه أكثر الأصحاب» ثم ذكر الرواية الثانيةء 
فقال: وعنه: لا تسقط . اه. يراجع الإنصاف (۳۲۳/۳)؛ حلية العلماء (۳/٤١۲)؛‏ 
المغني (۱۳۲/۳)؛ الإفصاح ۲٤۲/۱(‏ - ۳٤۲)؛‏ المحلی ۷۵۱/۲ (١/۳١۲)؛‏ 
والمنتقی (۲/٥٠٠)؛‏ المجموع -۳٤۳/٦(‏ ١٤٤)؛‏ بداية المجتهد (١/٦۳°)؛‏ فقه 
الأوزاعي .(۳۸٦/۱(‏ 


a‏ ال ابن هبيرة في الإفصاح: «وأجمعوا Sa‏ صيام أيا م 
التشريق» وأن من قصد صيامها نفا يعصي الله ولم يصح له» إلا أبا حنيفةء فإنه 
قال : ينعقد صومه مع الكراهة». وأما صيامها عن فرض مثل نذرء فإنه يجزيه على 
رواية عن الإمام ت وقال أبو حنيفة : تجزىء في النذر المعين خاصة. كله من 
الإفصاح ۲٤۸/۱(‏ - ۹٤۲)؛‏ ويراجع المغني (٠٠١ -٠٠٦٤/۳(‏ وقال الباجي في 
المنتقى : «وأما صيامها على وجه النذر فإنه لا حلاف في المذهب أنه لا يجوز صوم 
اليومين الأولين عن نذر معين ولا غير معين» وأما اليوم الرابع فإانه يصومه عن ندذره 
وذلك يقتضي تعيينه بالنذر» . اه. المنتقى (۳*۷/۲)؛ ويراجع المحلى ۲/۲ ۸٠‏ 
(۲۸/۷ - ۲۹)؛ المجموع (٦/٥٤٤)؛‏ المدونة (۲°۲/۱). 


= صرح این قدامه في المغني بعدم لزوم الكفارة وأنه ظاهر المذهب وهو‎ —- [V/V] 


o¥ 


رضي اله عنه. فإنه قال: لا كفارة عليه. 


]۸/۳۸[ — وأجمعوا أن للزوج أن يمنع روجته من الاعتكاف. وإن دخحلت 
e‏ إل الأوزاعي رضي الله عنه فإنه قال: لیس له 
إخحراجها منه بعد دخو 


قول سعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين وحماد والشافعي » ثم نسب القول بلزوم 
الكفارة إلى الإمام مالك وأبي حنيفة وعطاء والحسن والزهري والثوري والأوزاعي 
وإسحاق. راجع: المغني (۳/١٠١)؛‏ الإفصاح (١/١٤۲)؛‏ حلية العلماء 
(۱۹۸/۳)؛ اختلاف العلماء (ص ۷۲)؛ المحلى ۷۳۷/۲ (١/١۱۸)؛‏ المجموع 
(/۳۲۹)؛ البناية (۳۲۹/۳ - ۳۲۸). مستند من قال بعدم لزوم الكفارة حديث 
الأعرابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان وأمر النبي َة له بالكفارة. وجه 
الدلالة فيه: أن النص قد ورد في وجوب الكفارة بإفساد الصوم بالجماع ولم يرد في 
غیره» ولا يصح قياس غیره علیه» لأنه لیس في معناه. 

وأما القائلون بوجوب الكفارة بالأكل والشرب فحجتهم قياس الأكل على 
الجماع بحجة أن الأكل والجماع يجتمعان في أن کل منهما دروة و في الشهوة› شهوة 
الفرج وشهوة البطن» وكل منهما يعتبر هتكا لحرمة الصوم. 


[/۸] - قال النووي في المجموع : «إذا دخلت المرأة أو العبد في الاعتكاف» 
فإن كان الاعتكاف تطوعاً أذن الزوج والمولى فيه أولم يأذنا جاز لهما إخراجهما منه 
بلا حلاف عندنا» وقال مالك : لا يجوز إن أذنا فيه» وقال أبو حنيفة: يجوز للسيد 
دون الزوج . وإن دخلا في اعتكاف منذور فإن نذراه بغير إذن الزوح والسيد فلهما 
ال س الرر هه ون عا تيا اخ اجا ف ر ا اا 
وتعلق بزمن معين فلهما الشروع فيه بغير إذن وإلاً فلاء وإذا شرعا فيه بغير إذن 
لم يجز للزوج والسيد الإخراج منه». اه. بتصرف من المجموع ٤۷۷/١(‏ - 
۸))؛ وانظر: المغني (۷/۳٠۲)؛‏ البناية (۳/١١٤)؛‏ حلية العلماء ۲٠۱۹/۳(‏ _ 
۷)؛ الإفصاح (١/۹١٠)؛‏ ولم أر أحدا نسب القول إلى الأوزاعي والله أعلم. 


0۸ 


[/] - / وأجمعوا أن الحامل إذا حافت من الصوم على حملها آفطرت [۸/ب] 
ٍ 

وقفضت ولا كمارة عليها نكن وان اختلفوا في المستحب منله» إلا 

الشافعي رضي الله عنه فإنه قال: ‏ في إحدى روايتين عنه _ عليها الكقارة. 


% 


[۹/۳۹] - صرح بذلك الشافعي في الأم »)٠١۳١/۲(‏ فقال: «والحامل والمرضع 
إذا أطاقتا الصوم ولم تخافا على ولديهما لم تفطراء فإن خافتا على ولديهما أفطرتا 
وتصدقتا عن كل يوم بمد حنطة وصامتا إذا أمنتا على ولديهما» . اه. وهو قول 
ابن عمر كما في المغني (۱۳۹/۳ - ١٤٠)؛‏ وانظر: البناية (۸/۳١۳)؛‏ حلية 
العلماء (۳/١۱۷)؛‏ الإفصاح (۱/۱٤۲)؛‏ المجموع ۲۹۷/٦۱(‏ - ۹٦۲)؛‏ المحلى 
(T1 — 1/7) ° /‏ 


٥۹ 


> س «بات المناسك»(') 


7 - وأجمع الفقهاء أن التطوع بالحج عن الموتى جائز بل يستحسن» 
إلا مالك بن أنس رضي الله عنه فإنه كرهه» وكذلك كرهه عن الحج للكبير 


)١(‏ قال في المغرب: «نَسَكَ لله نشكا وَمَْيكاً: إذا دَبَحَ إِوجههء والنسيكة: الأبيحة» 
والمنيك: الموضع الذي يذبح فيه» ثم قالوا لكل عبادة سك ومنه إن صلاتي 
وسښکي» والناسك : العابد الزاهدي ومناسك الحج عباداته» وهذا من الخاص الذي 
صار عامأ) . اه من المغرب .)٠٠/۲(‏ وانظر اللسان مادة «نسك»» وعبر بعضهم 
عنه بالحج فقال: كتاب الحج . وهو أحد أركان اللاسلام الخمسة» والأصل في 
وجوبه قوله تعالى : وله على الناس جج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقوله 
: «بني الإسلام على خحمس. . .» الحديث» وأجمعت الأمة على وجوب الحج 

على المستطيع في العمر مرة واحدة. المغني (۷/۳٠۲)؛‏ حاشية ابن عابدين 


.(to۳/1) 


[1/4°][— ما الحج عن الميت» فقد قال القاضي أ بو الوليد في المنتقى : «وعبادة 
لها تعلق بالبدن والمال كالجهاد والحج» فقد أطلق القاضي أبو محمد أنه تصح 
النيابة فيهاء وقد كره ذلك مالك رحمه اللهء قال: ولا يحج أحد عن أحد» 
ولا يصلي أحد عن أحدي ورأى أن الصدقة عن الميت أفضل من استئجار من يحج 
عله إل أنه إن أوصی بذلك نفذت وصيته» . راجع: المنتقى (۲/١۲۷)؛‏ والمدونة 
(۲/ )+ والبناية )۸0٩/۳(‏ . 


وأما الحح عن الكبير الذي لا يثبت على الراحلة ومن به عجز وهو مايسمى - 


0 


]۲/٤١[‏ - وأجمعوا أنه لا ينبغى لأحد أحرم بحجة أن يضيف إليها عمرة قبل 


= بالمعضوب. فقد قال أبو القاسم الجلاب في التفريع له: «ومن عجز عنه بېدنه 
ولم يستمسك على راحلته سقط عنه فرضه ولم یلزمه أن یحج من ماله غیره عنه» 
ویکره ه له أن یحج عنه غیره» فإن استأجر من يحج عنه لم تفسخ إجارته» . اه من 
التفريع (١/١٠۳)؛‏ ويراجع المنتقى »)۲۷٠/۲(‏ هذا وقد ذهب إلى القول بعدم 
اا ا بو الحسن من أئمة المالكية» كما ذهب ابن حبيب إلى 
القول بصحة النيابة من غير كراهة وهو قول الباجي ‏ والله أعلم - حيث قال في 
آخر حديث الخثعمية: : «وذلك يقتضي صحة النيابة في الحج». راجع المنتقى 
(۲۷۱/۲)؛ الإنصاف .)٤۱۹/۳(‏ 


وأما الحج بالصبي فقد قال مالك رحمه الله : «ولا بأس بالحج بالأصاغرء 
يحرم بهم أولياؤهم» آباؤهم وأوصياؤهم ويجتنبون ما يجتنبه الأكابر». من التفريع 
(۳/۱٥)؛‏ وقال ابن هبيرة في الإإفصاح: «واختلفوا في حج الصبي فقال مالك 
والشافعي وأحمد: يصح منه ولا يجب عليه» وقال أبو حنيفة : لا يصح منه. بمعنى 
أنه لا يصح صحة يتعلق بها وجوب الكفارات عليه إذا فعل محظورات الإحرام زیادة 
في الرفق به لا أنه يخرجه من ثواب الحج». اه من الإفصاح (١/٦٦۲)ء‏ وانظر 
معاني الآثار .)۲١۸  ۲٠٠٦/۲(‏ وقال النووي في المجموع : «قال ابن عبد البر في 
e‏ صحح حج الصبي مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز والثوري وسائر 
فقهاء الكوفة والأوزاعي والليث وسائر من سلك سبيلهما من أهل الشام ومصرء 
قال : وکل من ذكرناه يستحب الحج بالصبيان ویأمر به» قال: وعلى هذا جمهور 
العلماء من كل قرنء قال: ا بالصبي» وهذا قول لا يعرج 
عليه. وقال القاضي عياض : وأجمعوا على أ نه يحج به إلا طائفة من أهل البدع 
منعوا ذلك وهو مخالف لفعل النبي ية وأصحابه وإجماع الأمة وال أعلم». اه 
من المجموع .)٤١ ٤1/۷(‏ 


ك صرح ابن قدامة في المغني على عدم جواز إدخال العمرة عن الحج 
فقال: «فأما إدخال العمرة على الحج فغير جائز» فإن فعل لم يصح ولم يصر قارناً. 


۱ 


[1/4] 


فراغه من الحجة» إلا الأوزاعى رضى الله عنه فإنه أباحه ذلك. 


]۳/٤۲[‏ - وأجمعوا أن من جاوز الميقات يريد الحج قبل أن يحرم/ فَأمرً 
بالرجوع اف الميقات› فرجع إليه فلت مله و (أحرم)()» لم یکن عليه عیره» 
إلا زفر بن الهذيل رضي الله عنه فإنه قال: عليه دم وإن رجع ولب . 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 


روى ذلك عن علي وبه قال مالك وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وقال أبو حنيفة: 
يصح ويصير قارناًء لأنه أحد النسكين فجاز إدخاله على الآخر قياساً على إدخال 
الحج على العمرة». اه من المغني «(A /Y)‏ ويراجع البناية _-۸٠۲/۳(‏ 
۳/))؛ حلية العلماء .)۲١۹/۳(‏ ولم أعثر على من نسب القول إلى الأوزاعي . 


]۳/٤۲[‏ - من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم 
منه إن أمكنه» ولا شيء عليه باتفاق الفقهاءء لأنه أحرم من الميقات الذي أمر 
بالإإحرام منه فلم يلزمه شيء كما لو لم يتجاوزه» وإن أحرم من دون الميقات فعليه 
دم سواء رجع إلى الميقات أم لاء وبهذا يقول جماهير أهل العلم منهم أحمد 
والشافعي في أحد قوليه » ومالك وابن المبارك وزفر من الحنفيةء وذلك لأن جنايته 
لا ترتفع بالعودة» إذ جنايته ترك الإحرام من الميقات» فلا ترتفع بعوده إلى 
الميقات . والقول الأخحر للشافعي والذي صححه النووي وقال: وبه قطع المصنف 
والجمهور أنه يفصل: فإن عاد قبل التلبس بنسك سقط الدم» وإن عاد بعده 
لم يسقط سواء كان النسك ركنا أم سنة. المجموع .)۲٠۷/۷(‏ وذهب أبو حنيفة 
وصاحباه إلى القول بعدم وجوب الدم» وأنه لا شيء عليهء غير أن أبا حنيفة اشترط 
عليه التلبية مع الرجوع إلى الميقات. وتصوير المصنف للمسألة على خلاف 
ما ذكرته ونقلته من المراجع» ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى : المغني  ۲٣۹/۳(‏ 
7۷؛))؛ حلية العلماء (١۳/١۲۷)؛‏ البناية (۷۸۸/۳)؛ المنتقی (۲/١أ٠٠٠)؛‏ 
المجموع (۲۰۸/۷)؛ التفریع (۳۱۹/۱)؛ الإنصاف (۲۹/۳٤)؛‏ المحلى ۸۲۲/۲ 


1۲ 


]/٤٤[‏ - وأجمع الفقهاء أن من أراد (الحرم)“ ومنزله قبل المواقيت قيت إلى 
الآفاق» أو بعدها إلى مكة» (فلا)) ينبغي له أن يدخل re E‏ إل 


محمد بن شهاب الزهري رصي الله عنه» فانه أباحها ذلك غير محرمين . 


)١(‏ في الأصل: (الإحرام) ولعل الصواب ما أنبتناهء والله أعلم. 
)۲( في الأصل : (فلم) ولعل الصواب ما تناه » والله أعلم . 


(۷۳/۷)» هذا وقد ذكر ابن قدامة في المغني : (۲۹۷/۳) ما يعتبر قول نادرأ» وهو 
قوله (وعن عطاء والحسن والنخعي : لا شيء على من ترك الميقات» وعن سعيد بن 
جبير: لا حج لمن ترك الميقات). اه. وأشار إلى هذين القولين النووي في 
المجموع (۸/۷*(. 


-]/٤۳[‏ راجع في هذه المسألة: حلية العلماء (۳/٠۲۷)؛‏ الإفصاح 
(١/۲۹۸)؛‏ المنتقى (۲/٠٠٠)؛‏ اختلاف العلماء (ص ۸۳- ٤۸)؛‏ البناية 
 ٤٥۲/۳(‏ ١٥٤)؛‏ المحلی ۸۲۲/۲ ٩۹/۷(‏ - ۷۸)؛ التفریع .)۳٠١۹/۱(‏ 


]٥/٤٤[‏ - سبق الكلام فيمن أراد النسك أنه لا يجوز له تجاوز الميقات بغير 
إحرام اتفاقاء وأما من أراد دخحول مكة غير مريد للنسك فإن كانت له حاجة متكررة 
ف و ول ى ف اافان ولك كاتخطات وا الا ون 
لم تكن له حاجة متكررة فلا يجوز له دخول مكة بغير إحرام» سواء كان خارج 
المواقيت أو دونها وبه قال الإمام مالك وأحمد على الراجح من مذهبه وأبو حنيفة 
بالنسبة لمن كان خارج المواقيت. وخالف في ذلك الشافعي والزهري. وأبو حنيفة 
بالنسبة لمن كان داخحل المواقيت» وأحمد على الرواية الأحرى فقالوا يجوز دخحول 
مكة بغير إحرام مستدلين بدخوله َه مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفرء قالوا: ولو 


1۳ 


]٦/٤٠[‏ - وأجمعوا أن الكوفي وغيره من المقيمين بمكة من ءٌ غير آهلها ألا 
يحرموا بالعمرة من مكةء وإنما الاخ ها من الكل إلى ع صح ين الل 


)١(‏ قال صاحب اللسان: «جُل کل شيء: E‏ ماله دق ولا چل: أي لا دقيق 
ولا جليل» وقال: والجل:؛ ق الى والحاال؛ كن الدقاى: والجلال 
بالضم : العظيم». اه من اللسان مادة (جلل) وعلى هذا نفهم المراد من قول 
ا الجل» أي من أرض الحرم ووصفها بالجل لكونها أجل من غيرها من 
سائر الجل . والله أعلم. 


کان محرماً لما كان على رأسه المغفر. كما استدلوا بقوله ية في المواقيت هن لهن 
ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وألحق أبو حنيفة من كان 
داخل المواقيت بالحطابين والحشاشين ومن کان داخل الحرم و منه فأعطاه 
حكمهم . راجع في ذلك المنتقى (۲/٠٠٠)؛‏ المجموع (۷/٦١)؛‏ البناية 
 ٥۳/۳(‏ ٤٥)؛‏ التفريع (١/٠۲)؛‏ الحلية (۲۷۲/۳)؛ اخحتلاف العلماء 
(ص ۸۷ - ۸۸)؛ المغني (۹/۳٦۲)؛‏ المحلى م/٤ ٩۰‏ (۲۹۹/۷)؛ الإنصاف 
.(V/(‏ 


[]/] - نص على ذلك صاحب الهداية مستدلا بأمر النبي ب أخا عائشة 
رضي الله عنها أن يعمرها من التنعيم» وهو في الحل» كما نص على ذلك ابن حزم 

فى المحلى وقال: «من أراد العمرة E NE‏ أو من غير أهلها 
ا يخرح للاحرام بها إلى الجلٌ ولا بد». وكذلك ا بو الوليد الباجي في 
المنتقى (۲۲۱/۲ - ۲۲۲)؛ وانظر: البناية (۷/۳٥))؛‏ المحلى م/۲٣۸‏ 
)4۸/۷( وذكر ذلك ا قدامة في المغني وقال: «أهل مكة ومن كان بها سواء كان 
e‏ أو غير مقيم» ف أهل مكة وغيرها من الفاق ثم قال: «وإن 
راد العمرة فمن الحل لا نعلم في ذا شلافان. راجع المغني  ۲٣۸/۳(‏ ۹١أ٠).‏ 
ولم أعثر على أحد نسب القول المذكور إلى الحسن بن صالح . 


1٤ 


ب إلا الحسن بن صالح رصی الله عنه / فانه قال : لا ينبغي له أن يحرم بها [۹/ب] 
إلا من ميقات أهل بلده الذي عنه خرج إلى مكة. 


—[]۷/4٦[‏ وأجمعوا أن من سب رجلا وهما محرمان استغفر الله عز وجل من 
ذلك» ولا كفارة عليه» ولا دم عليه إلا الأوزاعي رضي الله عنه فإنه أوجب 
عليه دما يهریقه . 


[۷/.] - وأجمعوا على استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بالليل 
والنهار» على الأكام'). وفي الصحراء»وعلى كل شرف وفي كل واد 
(وعند)“ الركوب إذا استوى به البعير قائمأء إلا مالك بن أنس رضي الله عنه 
فإنه كره) له ذلك في المسجد الحرام وفي منى . 


ز0 ا الفا من خر راجت رل هردرن الجاا رقل غر اتر الا 
هو اشد ارتفاعاً مما حوله» والجمع اكم وأكم واكم وكام واكام . اه من اللسان 
مأدة (أكم). 

(۲) الشرفُ: كل نشز من الأرض قد أشرف على ما حوله. من اللسان مادة (شرف). 

(۳) في الأصل: (عند) بدون واو» ورأيت إثباتها تصحيحاً للعبارة. 

)٤(‏ في الأصل: (كرهه) وهو خطأً. 


[۷/4[ - لا حلاف في حرمة سباب المسلم» وهو في حال الإحرام اتد حرمة 
لأنه من الفسوق الذي نهى الله عنه بقوله: «فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج»» أما وجوب الدم على المحرم بسہب السباب فلم أعثر عليه فيما وقعت عليه 
من مراجع سوی ابن حزم فإنه نص عليه وأیده ونسبه إلى الأوزاعي . المحلى 

.(AV/V) A0۱ / 

[۷.]- صرح ابن قدامة في المغني على خلاف ما نسبه المصنف لمالك بن 
ا رصي الله عنه حيث يقول : «ولا يستحب رفع الصوت بالتلبية في الأمصار = 


"٥ 


[1/1۰] 


الخذف“ اا ایا e‏ 


١‏ الخذفة رنيك نحصاة أو وة تأخذها بين سانيك» وفال الأزهرئ«الخذف: آلرمي 
بالحصى الصغار بأطراف الأصابع» ومنه حديث رمي الجمار: «عليكم بمثل حصى 
الخذف». اه من اللسان والنهاية مادة (خذف). 


ولا في مساجدها إل في مكة والمسجد الحرام» ثم قال: «وهو قول مالك 
الشافعي يلبي في المساجد كلها ويرفع صوته ادا من عموم الحديث» وقال أيضا 
«فأما مكة فتستحب التلبية فيهاء لأنها محل النسك. وكذلك المسجد الحرام ا 
مساجد الحرم كمسجد منى» وفي عرفات أيضاً». راجع المغني (۲۹۲/۳)؛ 
الإنصاف  ]٥۲/۳(‏ ٤٥٠٤)؛‏ المجموع  ۲٤١/۷(‏ ١٤۲)؛‏ الافصاح (۲۹۸/۱)؛ 
البناية (۸۸/۳٤)؛‏ المنتقی .)۲١١/۲(‏ 


]۹/٤۸[‏ - جاء في موطأا مالك في الحج باب رمي الجمار :)٤٠۷/١(‏ عن مالك 
أنه سمع بعض أهل العلم يقول: «الحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى 
اللخذف. قال مالك : «وأكبر من ذلك قليلا أعجب إلي» . اه. قال أبوالوليد 
الباجي و فى المنتقى :)٤۷/۳(‏ «وقول مالك: وأكبر من ذلك أحب إلي» يقتضي أنه 
لم يبلغه حديث النبي إل في ذلك» ولذلك نسب القول إلى بعض أهل العلمء 
ولو بلغه حديث النبي ية من وجه صحيح لما نسبه إلى غيره ولا استحب ماهو 
أكبر منه» . اه. 

قال النووي في المجموع: «قال صاحب الشامل : قال الشافعي : حصاة 
لاا ا کال اروق غ ا لار 
قوله : «ولا معنى لقول مالك: أكبر من ذلك أعجب إليء لأن النبي ية سن الرمي 
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[١° /۹[‏ وأجمعوا آنه من رمی ll‏ من الحاج د في اليوم الأول من أيا م 
منى وفي الثاني منها قبل الزوال لم يجزه› اا اخ م اا 
الطحاوي رصي الله عنه فإنه فال : يجرئه . 


= بمثل حصى الخذف. فاتباع السنة أولى». اه. وأغرب ابن حزم فقال: «ولا 
يجزىء الرمي ا خض كص الخذف لا أصغر ولا أكبر». اه. انظر المجموع 
1۷1/۸ ۴۳)؛ المحلی ۸۳٥/٥‏ (۱۳۳/۷)؛ البنایة .)٥٥۲ -٥۵۱/۳(‏ شرح 
الزرقاني على مختصر سيدي خليل ومعه حاشية البناني (۸0/۲(. 


]١/٤۹[‏ - سائر الفقهاء وعامة العلماء على أن وقت الرمي في اليوم الأول 
والثاني من أيام التشريق إنما يبدا بعد الزوال سوى رواية عن أبي حنيفة وهي في 
مقابل المشهور عنه» حیث صرح ا الهداية على ذلك فقال: «بخلاف اليوم 
الأول والشاني حیث لا يجوز الخري ف بعد الزوال في المشهور من 
الرواية». اه. ثم عقب البدر العيني على ف فال ا ت التهوں ااا 
عما ذكره الحاكم في المنتقى قال: كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: الأفضل أن يرمي 
في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال» فإن رمى قبله جاز»» كما نص الكاساني في 
البدائع على هذه الرواية وذكر أنها في مقابل المشهور عن أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى » ونص كذلك صاحب مجمع الأنهر على أن المشهور عن أبي حنيفة هو 
الرمي بعد الزوال» وأما السمرقندي في التحفة فلم يتعرض لغير الرواية المشهورة 
من وجوب الرمي بعد الزوال. وأما نسبة القول إلى الطحاوي فلم أعثر عليها بعد 
الببحث الدقيق في معاني الآثار والمختصرء بل الذي صرح به في المختصر أن 
الرمي إنما يكون بعد الزوال» كما أنني لم أعثر على من نسب هذا القول إليه من 
علماء الحنفية فيما اطلعت عليه والله أعلم . يراجع: البناية (۳/٤۷٥)؛‏ البدائع 
)۱۳۷/۲ - ۱۳۸)؛ مجمع الأنهر (١/٠۲۸)؛‏ مختصر الطحاوي (ص ١٠)؛‏ تحفة 
الفقهاء (١/۲۲٦)؛‏ حلية العلماء (۸/۳٤۳)؛‏ المنتقى (۱/۳١٥)؛‏ المجموع 
(۲۳۹/۸)؛ المغني (۲/۳ .)٤٥‏ إرشاد الساري إلى مناسك الملاعلي القاري(ص .)٠١۸‏ 
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-]١١/٠١[‏ وأجمعوا سواه أن من رماها يوم الثالث من تلك الأيام قبل 
الزوال أيضا لم يجزه» إل أبا حنيفة رضى الله عنهء فانه قال : له ذلك مباح . 


[//""] - وأجمعوا أنه من أوصى أن يحج عنه بثلث ماله فكان الحكم فيه 
أن يحج به عنه من بلد الذي مات فيه إذا الثلث لا يبلغ من يحج به عنه أن 
يحج به عنه من بلد يبلغ من حج به منه إلى حجة» إلا سوار بن عبد الله 
العنبري رضي الله عنه» فإنه قال: يعان بثلٹ ماله في حج . 


]/٠٠[‏ - تقديم الرمي في آخر أيام التشريق قبل الزوال وبعد طلوع الفجر 
مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول ابي حنيفة خلافاً لصاحبيه وجماهير 
اکل ار ي ان فا ن ان لرن ا ا اعاب 
الرأي وعكرمة وطاوس وأحمد في رواية. راجع: المغني (١۲/۳٥٤)؛‏ البناية 
-٥۷۳/۲۳(‏ ٤۷٥)؛‏ البدائع (۱۳۸/۲)؛ مجمع الأنهر (۲۸۲/۲)؛ حلية العلماء 
)۳٤۸/۳(‏ ؛ الإنصاف ٤(‏ / ١٠٤)؛‏ نهاية المحتاج )۳٠۲/۳(‏ ؛ إرشاد الساري (ص .)١١١‏ 


]1/1[ — قال ابن قدامة في المغني :)۲٤٤/۳(‏ «وإن أوصی بحج تطوع 
فلم يف ثلثه بالحج من بلده حج به من حيث بلغ» أويعان به في الحج . نص 
عليه . وقال: التطوع ما يبالى من أين كان» ويستناب عن الميت ثقة بأقل ما يوجد 
إلا ات رضن الور ربا أو كن آم بء جر فا رضي به مالم ي 
على الثلث». اه. «وقال أحمد في رجل أوصی ان يحج عنه ولا تبلغ النفقةء قال : 
يحج عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من غير مدينته» . اه وانظر تفصيل ذلك في : 
تحفة الفقهاء  ٠٥١1/١(‏ ٤٠٠)؛‏ تكملة المجموع  ]٥١/٠٠١(‏ ١4٤)؛‏ حاشية 
ابن عابدين (۲/٥٠٠)؛‏ شرح الزرقاني  ۲٤٥/۲(‏ ١٤۲)؛‏ البناية  ٤)4۳/٠١(‏ 
۵٥))؛‏ المهذب (١/٠٠٠)؛‏ حلية العلماء .)١١١/١(‏ 
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]ب/٠١[ وأجمعوا/ أن دم المتعة واجب بدخول المتعة في الحج بعد‎ - ]١۳/٠۲[ 
قضاء العمرة» إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يجب عليه الدم للمتعة‎ 


[۳/] - وأجمعوا أن إشعار”“ البدن حَسّن» لاء بل جعله بعضهم 


(۱( الإشعار: الإعلام بتدمية السنام . اه من طلة الطلبة ( ص 8 وجاء في اسن 
الفقهاء (ص )٠٤١‏ : «إشعار الهذيِ : طْعْنه في سَسَامِه اى ل 
لیعلم أنه هڏىٰ . كذا في الصحاح». اه. وانظر النهاية لابن الأثير مادة (شعر) . 


[۱۳/۲] - روي عن الإمام أحمد في وقت وجوب دم التمتع أنه يجب إذا أحرم 
بالحج » وهو قول أآبي حنيفة والشافعي» لأن الله تعالى قال: #إفمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج فما استيسر من الهدى#. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يجب إذا 
وقف بعرفة» وهو قول مالك واختيار القاضي› لأن التمتع بالعمرة في الحج إنما 
يحصل بعد وجود الحج منه. ولا يحصل ذلك إا بالوقوف. فإن النبي مَيهُ قال: 
الحج عرفة . 

وقال عطاء: يجب إذا رمى الجمرة» ونحوه قول أبي الخطاب قال: يجب 
إذا طلع الفجر يوم التحن ولأنه وقت ذبحه فکان وقت وجوبه . انتهی من ا 
لابن قدامة بتصرف »)٤۷٤/١(‏ إا أن النووي في المجموع ذدکر خحلاف مادکره 
ابن قدامة في المغني فنسب قول عطاء إلى الإمام مالك وقول مالك إلى عطاء 
فقال: «وقال مالك: لا يجب حتى يرمي جمرة العقبة» وقال عطاء: لا يجب حتى 
يقف بعرفات». من المجموع .)۱۸٤/۷(‏ وأما ابن حزم فقد قال في المحلى 
:)۱٤۳/۷( AT o/e‏ «وقال عطاء لا يجزي هدي المتعة إل بعد الوقوف بعرفة› 
وقال عمرو بن دينار يجزیء مذ يحرم بالحج وبه نأخذ. اه وأما أبو الوليد الباجي 
فقال في المنتقى (۸۳/۳): «إذا أهل بالحج فقد لزمه الذي فإن عدمه جاز له 
الصيام» . اه وانظر البناية (۸1۹/۳). 
o]‏ /14[ — راجع : البناية (۳/٠٤1)؛‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب = 
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من النسك» إلا أبا حنيفة رضى الله عنه فإنه كرهه. 


[1/4[ — وأجمعوا أن الجذع من الإبل والبقر والمعز لا يجزىء في 


الهدايا ولا في الضحاياء إلا الأوزاعى رضي الله عنهء فإنه قال: هو يجزىء 


(١/٤٤٤)؛‏ حلية العلماء (۳/٤٠۳)؛‏ المجموع (۸/۸١۳)؛‏ ابن هبيرة في 
الإفصاح (١/۲٠)؛‏ المغني (۹/۳٤٥)؛‏ شرح الزرقاني (۳۲۹/۲)؛ المحلى 
A / e‏ (۷/ ۱1° 11۲(. 


]٠٠/٠٤[‏ - نص على ذلك أبو بكر القفال الشاشي في حلية العلماء له 
(۳۷۲/۳)» ونسب ابن قدامة القول فيه إلى مالك والليث والشافعي وأبي عبيد 
وأبي ثور وأصحاب الرأي» تم قال: «وعن عطاء والأوزاعي يجزىء الجذع من 
جمیع الأجناس». اه من المغني (1۲۲/۸)» وانظر: روضة الطالبین (۱۹۳/۳)؛ 
المجموع (۸/٤۳۹)؛‏ المحلی ٩۷٥/۲‏ (۱/۷١۳)؛‏ البناية -٠١١/۹(‏ ۸١٠)؛‏ 
التفریع (۳۹۰/۱)؛ نيل الأوطار (٥/٤٠۲)؛‏ فتح الباري (١٠/۱۲١)؛‏ فقه الأوزاعي 
(۱/٩٥٤)؛‏ النووي على مسلم .)۱۱۷/١۳(‏ 

وأما تعريف الجَذع فهو في اللخة يطلق على صغير السن وهو في الإبل إذا استكمل 
أربع سنين ودحل في الخامسة» فإذا دحل في السادسة وألقى ثنيه فهو ثني » والجذع 
من البقر ماله سنتانء فإذا دحل في الثالثة فهو ثني» والجذع من المعز مالم تتم له 
سنة» فإذا تمت ودخحل في الثانية فهو ثني› وذكر صاحب اللسان أن الجذع من 
المعز ماتمت له سنة ودخل في الثانية» فإذا أتمها ودخل في الثالمة فهو ثني . 
والجذع من الضأن ما له ستة أشهر أو سبعة على الأشهر فإذا تمت له سنة ودخحل في 
الثانية فهو ثني . هذا مجمل اختصرته من بعض كتب اللغة والفقة» وهناك خحلاف 
يسير لم أشر إليه» وليراجع ذلك في : اللسان والنهاية مادة (جذع) البناية 
(۹/۹١۱)؛‏ المغني (1۲۳/۸)؛ المجموع (۳۹۳/۸)؛ المحلى (۷/١١۳)؛‏ تحفة 
الفقهاء (۳/ ۹١۱)؛‏ حاشية الزرقاني (۳۳/۳)؛ نیل الأوطار (۲۰۱/۰ ۲ .)٠*‏ 
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[11/٥ [‏ — وأجمع الصحابة رضي الله 2 (أن)() على الال والمشير 
ا اله ف الو ال 6 دة اة أو المشار إليه وهو محرم 
أو في الحرم" . 


)١(‏ في الأصل: (ألا). 
(۲) في الأصل: (الدم) والصواب ما أثبتناه والله أعلم . 


[11/٥‏ — «لا خلاف بين أهل SS SS‏ واصطیاده على 
ا لقوله تعالی ٠‏ ورم عليكم صَيْدٌ البَرّ مادمتم رمأي ولأنه تسبب إلى 
م عليه ر كنصبه الأحبولة. ولا تحل له الإإعانة على الصيد بشي ء لأنه إعانة 
على مخرم فحرم كالإعانة على قتل الآدمي . وعلى هذا فإن المحرم يضمن الصيد 
بالدلالة عليه إذا أتلفه الحلالء e‏ علي وابن عباس وعطاء ومجاهد وبکر 
المزني وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد. وقال مالك والشافعي لا شىء على 
الدالء لأنه يضمن بالجناية فلا يضمن بالدلالة كالآدمى . واختلف أهل القول الأول 
با م فال ااا ال د ا ر ال إل الل بان غ 
واحد جزاء» ويضمن صيد الحرم بالدلالة والإشارة كصيد الإحرام والواجب فيه مثل 
الواجب في الإحرام السابق ذكره». من المغني» لابن قدامة بتصرف _۳٠١/۳(‏ 
۲ ١١٤۳)؛‏ روضة الطالبين (۹/۳٤۱)؛‏ البناية (۷۲۸/۳ - ١۷۳)؛‏ مصنف ابن 
أبي شيبة ۰ المحلى .)٠٠٤/۷(‏ ونقل عبد الرزاق في مصنفه عن الشعبي 
وسعيد بن جبير أن على كل واحد منهم كفارة» ونقل عن عطاء أنه عليهما كفارة 
واحدة. e‏ 
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۷ «(باتب الصيد(') والذبائح ٠"‏ والضحايا"» 


]١/١١[‏ - وأجمع الفقهاء أن من أرسل جارحة على صيد ولم يسم الله / عز 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


الصيد في اللغة: يقال: صَاد يَصيد صَيْداً فهو صائدء وَمَصيد. وقد يقع الصيد على 
المصيد نفسه تَسَمِية بالمصدرء كقوله تعالى : لا تقتلوا الصَيْدَ وأنتم حرم»» من 


النهاية مادة (صيد) وانظر: اللسان مادة «صيد»» المطلع (ص ١۳۸)؛‏ أنيس الفقهاء 


(ص »)۲۸٦‏ وفي الاصطلاح: هو اقتناص حیوان حلال متوحشٍ ل غي مور 
عليه . اه من حاشية الروض المربع (۷/١٠٠٤)؛‏ وانظر: طلبة الطلبة رھ 
والأصل في إباحة الصيدء قوله تعالى : «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم 
وللبار وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرماي» وقوله تعالى : إوإذا خللتم 
فاصطادوا» وقوله هة : «فما صِدّت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل». وأجمع 
ُهل العلم على إباحة الاصطياد والأكل من الصيد. انظر: المغني (0۹/۸). 
الذبائح : : جمع مفرده ذبيحة» وهي اسم لہا يبح من الحيوان» والذيح : قطع 
الأوداج» وهي ج الودج > وهو عرق في العنق» وهما ودجان» وقيل: قطع 
الحلقوم وهو الخْلّق» وهو منفذ النفس من باطن» وهو أظهر وأسلم . انظر: اللسان 
والنهاية والمغرب مادة (ذبح)› أنيس الفقهاء (ص ۲۷۷)؛ طلبة الطلبة (ص ›»)٠١٤‏ 
أما النحر فهو الطْعْنْ في اللَْةّء وهي الوَهُدَة التي بين أصل العنق والصدر. اه من 
حاشية الروض المربع »)٤٤۷/۷(‏ وانظر: اللسان مأدة «نحر». 

الأضحية: اسم لما يصخى بها أي يذبّح» وجمعها الأضاحي» ويقال: ضجية 
وضحايا كهدية وهَدَايًاء وَأضحاة وأضحى كأرطأة وَأرطى» وبه سمي يوم 
الأضحى . اه من أنيس الفقهاء (ص ۲۷۸)» وانظر: اللسان مادة «رضحا»». المطلع 


= ذهب الإمام الشافعي إلى القول بأن التسمية سنة سواء عند إرسال‎ - ]١/١[ 
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وجل اا وأخحذه الجارح فقتله بجراحه منهاء أخحذه() مرسله وسمی الله 
عز وجل عند أكله» إلا مكحرلا الدمشقى رضى الله عنهء فإنه منع من أكله. 


]1/۷[ — وأجمعوا أن من أرسل ا وا على صد فأخحذه فجرحه 


(ص ٤‏ ٠۲)؛‏ طلبة الطلبة (ص .)٠٠١‏ وفي الاصطلاح: اسم لحيوان مخصوص 
بسن مخصوص يذبح بنية القربة في يوم مخصوص عند وجود شرائطها 
وسببها. اه. انیس الفقهاء ( ص ۲۷۹). 

والأصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : 
[فصل لربك وانحر وأما السنة فما روى أنس قال: ضحى رسول الله ميا 
بکبشین أملحین أقرنین ذبحهما بيده وسمی وکبر ووضع رجله على صفاحهما» متفق 
عليه . وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. من المغني .)١۷/۸(‏ 

. غير مقروءة في الأصل‎ )١( 


= الجارحة أو الذبح » فإن تركها سهوأً أو عمداً حل الصيد أو الذبيحة ولا إثم عليه 
وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاءء وهو رواية عن الإمام مالك في مقابل 
الأصح» وذهب أبو حنيفة إلى القول بأن التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون 
النسيان» وهو الأصح عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد وهو قول جماهير 
العلماءء وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى أن التسمية شرط للاباحة» فإن 
تركها سهوا أوعمداأ في صيد فهو ميتة» وهو قول الشعبي وأبي ثور وداود 
وابن سيرين» ولم أعثر على من نسب القول إلى مكحول» والله أعلم. راجع في 
ذلك: المجموع ۱٠/۸(‏ - ١١٤)؛‏ المغني (۸/٩٤٥)؛‏ الأم (۲۲۷/۲)؛ البناية 
(۹/٤۸٥)؛‏ التفريع ٤١١/١(‏ ۲ ١٤)؛‏ المدونة ٤١١/١(‏ -١١)٤)؛‏ بدائع 
الصنائع  ٤٦/١(‏ ۷٤)؛‏ حلية العلماء (۲۲/۳٤)؛‏ الإفصاح (۲/٤*۳)؛‏ اختلاف 
العلماء (ص ۲۷). 


[//] - قال النووي في المجموع : «فأما جوارح الطير فقد نص الشافعي = 


As 


أكله لعلة أكل الطير منه. 


[/۴] - وأجمعوا أن صيد الكتابي حلال للمسلم» مالم يسم عند إرسال 


رحمه الله نها كالسباع على القولين»» وكان قد ذكر قبل ذلك بقليل في السباع أن 
أصح القولين التحريم . المجموع -٠٠١/۹(‏ ١١٠)ء‏ كما نص ابن قدامة في 
المغني أنه يشترط في الصيد بالبازي ما يشترط في الصيد بالكلب إلا ترك الأكل فلا 
يشترط ويباح صيده وإن أكل منهء وعزاه إلى ابن عباس والنخعي والثوري وحماد 
وأبي حنيفة وأصحابه» ثم ذكر منصوص الإمام الشافعي» المخني (1/۸٤٥0)ء‏ هذا 
وقد نص الشافعي في الأم على ذلك (۲۲۷/۲)؛ وانظر: حلية العلماء (۲۷/۳٤)؛‏ 
الإفصاح (۲/٤۳۰)؛‏ التفریع (۳۹۹/۱)؛ اختلاف العلماء (ص ۹٠۲)؛‏ البناية 
(۹/٦۸٥)؛‏ تحفة الفقهاء (۳/٤٠٠)؛‏ أحكام القرآن للجصاص -۳٠٤/۲(‏ 
٥)؛‏ اختلاف الفقهاء للطحاوي .)٠٠١/١(‏ 


 ]۴/۸[‏ جاء في المدونة )٤۱۷/١(‏ ما نصه: «قال مالك: تؤكل ذبائحهما وأما 
صيدهما فلا يؤكل» وتلا هذه الأية : #تناله أيديكم ورماحکم# . ولم يذكر الله بهذا 
اليهود ولا النصارى . 

قال ابن القاسم : ولا يؤكل صيدهما. 

قال سحنون: قال ابن وهب: لا بأس بآكل صيدهماء وقاله علي بن زياد 
فأنا لا أرى به بأساً لأن الله تبارك وتعالى قال: إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
لكم#. اه من المدونة» وقال ابن الجلاب في التفریع (۳۹۹/۱): «ويكره صيد 
اليهودي والنصراني ولا يحرم»» وقال ابن قدامة في المغني :)٥٦۷/۸(‏ «وأكثر أهل 
العلم يرون إباحة صيدهم أيضاء قال ذلك عطاء والليث والشافعي وأصحاب 
الرأي» ولا نعلم أحداً حرم صيد أهل الكتاب إلا مالكا أباح ذبائحهم وحرم 
صیدهم». اه. وانظر: المجموع (۱۰۲/۹)؛ الأم (۲۳۲/۲)؛ اختلاف الفقهاء 
للطحاوي (١/1۸)؛‏ تفسير القرطبي .)۷۲/١(‏ 


V٤ 


الجارح المسيح أو العزيرء إلا مالك بن أنس رضي الله عنهء فإنه منع من أكل ) 


]٤/[‏ - وأجمعوا أن ذبيحة الكتابي حلال للمسلم» وسواء دان بدينه 
ذلك واحد من آبائه قبل نزول القرآن أو بعده/ إلا الشافعي رضي الله عنه» 
فإنه لم يجز من ذبائحهم إلا ذبائح من دان منهم أو أحد من آبائهم (قبل نزول 
القرآن. وأما من دان منهم أو أحد من آبائهم)(٩‏ بعد نزول القرآن» فإنه 


[٠/ه]‏ - وأجمعوا أن ذبيحة الغلام الكتابي إذا عقل الذبيحة مباح) إذا كان 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من المحقق لا تستقيم العبارة إلا بهاء ولعله سطر سقط من 
قبل الناسخ فانتقل نظره من لفظ «آبائهم» الأولى إل أفظ «آبائهم» الثانية وأكمل 
الكتابة . 


]6/۹[ - نص على ذلك الشافعي في الأم» وقال: «وبهذانقول». الام 
(۲۳۲/۲)» وصرح النووي في المجموع أنه إن كان يهودياً أو نصرانياً من العجم 
أو ممن دخل في دينهم قبل النسخ والتہدیل حلت ذبیحته» وإِن کان من نصاری 
العرب وهم تنوخ وبهراء وبنو تغلب ممن شك في وقت دخولهم في دين أهل 
الكتاب لم تحل ذبائحهم وذلك لما روي عن عمر رضي الله عنه» قال: «ما نصاری 
العرب بأهل كتاب لا تحل لنا ذبائحهم». اه. المجموع -۷٤/۹(‏ ١۷)؛‏ البناية 
(۹/۹- ١٠)؛‏ التفريع (١/۲١٤)؛‏ حلية العلماء (۳/١۲٤)؛‏ المغني (۷/۸٦٥0)؛‏ 
المحلی ٠٠١۹/۲‏ (۷/٦٥))؛‏ أحكام القرآن للجصاص (۳۲۲/۲- .)۳۲٤١‏ 


]5/7۰[ نص على ذلك الشافعي في الام )TT/Y(؛‏ والنووي في المجموع 


[۱۱/ب] 


(۷0/4)؛ وصرح ابن قدامة في المغني »)٥0٩۸/۸(‏ فقال: «إذا كان أحد أبوي ‏ 


Vo 


[Î/1Y] 


ابوه کتابیاً - وإِن کانت أمه ا الشافعى رصی الله عنه» فإنه منع 


و ا ي 


[11/] - وأجمعوا أن ذبيحة المرتدين حرام على المسلمء إلا الأوزاعي 
رضي الله عنه فإنه أحلهاء واعتل بقول الله عز وجل : #ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم 4ء فدلنا هذا أنه من أراد من المرتدين من ارتد إلى مكة يحل ذبائح 
أهلها فعادت استدللت به ذبائح المرتدين إلا المجوسية حرام باتفاق وذبائح 
من ارتد إلى غيرها/ من النصرانية واليهودية شذوذ من الأوزاعي رضي الله عنه 
في تحليلها. 


.0ه١ سورة المائدة: الأية‎ )١( 


الكتابي ممن لا تحل ذبيحته والآخر ممن تحل ذبيحته» فقال أصحابنا: لا يحل 
ی ولا ديه ونه قال الفاق ذا کان الات غر کانی ودا کان الات کا 
وان ادها اع وو رال ر ي روان اا و 
ما يقتضي التحريم والإباحة فغلب ما يقتضي التحريم» وقال أبو حنيفة تباح ذبيحته 
بكل حال لعموم النص. وآما إن كان ابن وثنيين أو مجوسيين فمقتضى مذهب الأئمة 
الثلاثة تحريمه» ومقتضى مذهب أبي حنيفة حله لأن الاعتبار بدين الذابح لا بدين 
أبيه) . اه. وانظر: حلية العلماء .)٤١١/۳(‏ 


[[/] - حرمة ذبيحة المرتد نص عليها ابن قدامة في المغني» وقال بأنها قول 
مالك والشافعي وأصحاب الرأيء وقال إسحاق: إن تدين بدين أهل الكتاب حلت 
ذبيحته» ويحكى ذلك عن الأوزاعي . من المغني (۳۲/۸٠)؛‏ ويراجع: البناية 
(۹/٤۱)؛‏ المحلى ٠٠١١/٥‏ (۷/٦٥٤)؛‏ المجموع (۷۹/۹)؛ حلية العلماء 
(۳/٤)؛‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۹۸١١٠)؛‏ الام 
(۷/٤٣۳)؛‏ اختلاف الفقهاء للطحاوي (١/٤۷)؛‏ فقه الإمام الأوزاعي .)٤٦۳/١(‏ 


۷٦ 


[۷/۹۲] - وأجمعوا أن من نحر مما حكمه الذبح أكلء إلا مالك بن أنس 


[/] _ وأجمعوا أن حكم البقر الذبح ا التخر إلا مجاه ين جر 
المكي والحسن بن صالح الكوفي رضي الله عنهماء فإنهما قالا: حكمها أن 
تنحر ولا تذبح › وهذا خلاف نص القرآن . 


وأجمعوا أن الضحية في اليوم الثالكث عشر من ذي الحجة غير 
ثز» ر الشافعي رضی الله عنه» فإنه اباحها فيه کما فی الأيام قبله 


)١(‏ في الأصل: (جابر) وهو خطاً. 
)۲( وهو قوله تعالى : وإن الله يامرکم أن تڏبحوا بقرة4 [سورة البقرة: الأية [1Y‏ 
(۳) في الأصل: (ما) ولعل الصواب ما أثبتناه. 


[۷/1۲] - «فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فجائز في قول أكثر آهل العلم» 
والزهري ومالك وقتادة والليث والشوري وأبو حنيفة ة والشافعي وإاسحاق 

وأبو ٹور» وحکي عن داود أن الإبل لا تباح إل بالنحر» ولا باح غيرها إل بالذبح »› 
ذكر ذلك ابن قدامة في المغني »)٥۷۷/۸(‏ وانظر: التفريع (6۲/۱)؛ بدائع 
الصنائع (١٠/٠١٤)؛‏ البناية .)٠٥١  ٠١/۹(‏ حيث صرح بما نقل عن مالك إذا ديح 
البدن لم یژکل» المحلی ۱۰٤۷/۲‏ (۷/٥٤٤)؛‏ الام (۲۳۹/۲)؛ حلية العلماء 
(۳/)؛ المجموع (۹۰/۹)؛ الإافصاح .)۳٠۲/۲(‏ 


]۸/1۲[ — راجع في دلك: المغني )0۷0/۸)(؛ التفريع (١/۲٠)؛‏ البناية 
(۹/٥٥)؛‏ الام (۲۳۹/۲)؛ المجموع (۹۰/۹)؛ شرح الزرقاني (۳۳۳/۲). 


[4/] - نص على ذلك 2 في الأم »)۲۲١/۲(‏ ونسب النووي في 
المجموع القول به إلى علي بن أ بي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس وعطاء 


44 


[۱1۲/ب] 


}[°/ 1°[ — وأجمعوا أن البقرة والناقة تجزىء عن سبعة مضحين› وسواء 
كانوا من أهل بيت واحد أو بيوت كثيرة» إلا مالك/ بن أنس رضي الله عنه» 
فإنه قال: إن كانوا أهل بيت واحد أَجُرّتهم وإلا لم تجزهم. 


والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي ومکحول وداود 


الظاهري» ثم قال: «وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: يختص بيوم النحر ويومين 
بعده» وروي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وأنس رضي الله عنهم › 
وقال سعيد بن جبير: يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصةء ولأهل السواد في أيام 
التشريق» وقال محمد بن سيرين : لا تجوز التضحية إلا في يوم النحر خاصة». اه 

من المجموع .)۳۹١/۸(‏ وانظر: حلية العلماء (۳/ ١۳۷)؛‏ الإفصاح (١/١٠٠)؛‏ 
المخني (1۳۸/۸)؛ مختصر المزني (ص ٠۲۸)؛‏ النووي على مسلم (۳١/١١١)؛‏ 
بداية المجتهد  ٤۳٦/۱(‏ ۳۷٤)؛‏ نیل الأوطار (۰/٣۲۱)؛‏ التفریع (۳۹۰/۱)؛ 
تحفة الفقهاء (۱۱۷/۳)؛ البناية (۱۳۲/۹ - »)٠١٤١‏ وأغرب بعضهم فقال بأن وقت 
الأضحية يمتد إلى أول هلال المحرم. منهم: أبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء بن 
يسار وبه أخحذ ابن حزم . المحلی ۹۸۲/۲  ۳۷۷/۷(‏ ۳۷۹). 


["] - نص على ذلك في المدونة )۳١۸/١(‏ فقال: «قال مالك: لا يشترك 
فيها إلا ن يشتريها رجل فيذبحها عن نفسه وعن أهل بیته» فأما ما سوی هؤلاء من 
الأجنبيين فلا يشتركون» . اه. 

وانظر: حلية العلماء (۳۷۹/۳)؛ المجموع (۳۹۸/۸)» وقال ابن قدامة في 
المغني (1۱۹/۸ - :)1۲١‏ «وهذا قول أكثر أهل العلم» روي ذلك عن علي 
وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم» وبه قال عطاء وطاوس 
وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب 
الرأي . وعن عمر أنه قال: لا تجزىء نفس واحدة عن سبعة» ونحوه قول مالك»› 
قال أحمد: «ماعلمت أحداً إلا يرخص في ذلك إلا ابن عمر» وعن سعيد بن 


المسيب أن الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة» وبه قال إسحاق» . اه. وانظر: ح 


۷۸ 


]/٠١[‏ - وأجمعوا أن الوحشيّ من الظباء إذا أف وأس لم جز في 
الضحية› إل الحسن بن صالح رصی الله عنه أجاز أن یضحی به . 


2K 
3 


= الإفصاح (۳۱۰/۱)؛ البنایة (۱۱۹/۹- ۱۲۲١)؛‏ التفريع (١/٠۳۹)؛‏ المحلى 
(TAY — FA \/V) AA /‏ . 


[1/].] - نص أبو بكر القفال الشاشي في الحلية له على أنه لا يجزىء في 
الأضحية إلا بهيمة الأنعام» ولم يشر إلى حلاف في ذلك. حلية العلماء 
(۳۷۲/۲)» كما نص ابن قدامة في المغني على ذلك ثم قال: «وإن كان أحد 
أبويه وحشيأً لم يجزىء أيضاً» وحكي عن الحسن بن صالح أن بقرة الوحش تجزىء 
عن سبعة والظطبى عن واحد. وقال أصحاب الرأي : ولد البقر الأنسية يجزىء وإن 
کا وو رل رر ج ا ا مرا ا م ااا اک 
المغني (1۲۳/۸)؛ وانظر: المجموع (۸/٤۳۹)؛‏ التفريع (١/١۳۹)؛‏ تحفة 
الفقهاء (۳/ ١۲٠)؛‏ مسلم بشرح النووي .)١١١/١۳(‏ 


۷۹ 


۸ س «باتب النكاح» 
[1/۷[ -— وأجمع الفقهاء في العصر الأول أن زنا المرأة لا بطل نکاح 


)١(‏ النكاح في كلام العرب: الجماع والوطء. قاله الأزهريء وقيل للتزويج : نكاح» 
لأنه سبب الوطءء ويقال: نك المطر الأرض» ونكح النعاس عينه» وعن الرَجاح : 
النكاح في كلام العرب بمعنى الوطء والعقدِ جميعا. اه من المطلع (ص ۳۱۸)» 
وانظر: اللسان والنهاية والمغرب مادة (نكح) وطلبة الطلبة (ص ۳۸)» ومستند هذا 
الباب قوله تعالى : [إفانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)» 
وقوله ميه : «يامعشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». متفق عليه. راجع 
المغني .)٤٤١  ٤٤0/۷(‏ 


[۷/] - قال الإمام البدر العيني في البناية له :)4۷/٤(‏ «وعن جابر بن عبد الله 
أن المرأة إذا زنت يفرق بينهما ولا شيء لهاء وعن الحسن مثله» وعن علي 
رضي الله عنه أنه فرق بين امرأة ورجل زنى قبل أن يدخل بها». اه. وانظر: تكملة 
المجموع (١۲۲۳/۱)؛‏ حلية العلماء -۳۷١/٠١(‏ ۳۷۷). ونسب فيه القول إلى 
علي رضي الله عنه والحسن البصري» هذا وقد نص ابن هبيرة في اللافصاح على 
المسألة» فقال: «واتفقوا على أن المرأة المحصنة بالزوج إذا زنت لم يفسخ نكاحها 
من زوجها». اه. ولم يشر إلى خلاف في ذلك. الإفصاح »)١۲٤١/۲(‏ وانظر: 
احتلاف العلماء (ص ۱۹۸)ء هذا وقد أخرج الإمام محمد بن الحسن في الأثار عن 
علي رضي الله عنه قال: «إذا تزوج الرجل المرآة ولم يدخحل بها ثم زنى فإنه يجلد 
وأمسك امرأته» وإن زنت هي ولم يدخل بها حتى يقام عليها الحد يفرق = 


A * 


زوجها عنهاء إلا الحسن بن أبي الحسن البصري رضي الله عنه» وإبراهيم 
النخعي رضي الله عنه» فإنهما قالا: إذا زنت المرأة قبل دخحول زوجها عليها 


e‏ وأجمعوا أن e‏ إدا وحد امرأة فشربه حرمت تلك المرأة 
لا يحرم من الب إا ما أخذه الصبى ]1/17[ 


بينهما». اه من جامع المسانيد (۸4/۲)» وانظر: مصنف ابن أبي شيبة 
.)۲٠١ - ۲۳/6‏ حيث نسب القول إلى علي والحسن البصري وإبراهيم 

النخعي» وانظر: موسوعة فقه إبراهيم النخعي (۳۲۷/۲): «قال النخعي في قول 
ل : #الزانی ل يكم إل زانة أرمشركة؛ والزاية لا ها إل زان أو مغر 
وحْرْمٌ ذلك على المؤمنين). قال: هو حكم بينهماء ولذلك فإن المرأة البكر إذا 
زنت بعد العقد وقبل الدخول فرق بينها وبين زوجها» وسقط حقها في المهرء لأن 
الفرقة كانت من قبلها». اه» وذكر ذلك ابن حزم في المحلی ٠۸۳۹/۲‏ 
»)٤۷۸/۹(‏ ونسب القول فيه إلى الحسن وطاوس والنخعي وحماد بن 


[/]] - جماهير أهل العلم ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على رواية 
والشعبي على القول بأن السعوط والوجور يُحرّمان كتحريم الرضاع وخالف في هذا 
الليث بن سعد فقال: لا يحرم السعوط بلبن المرأة ولا يحرم أن يسقى الصبي لبن 
المرأة في الدواء لأنه ليس برضاع وإنما الرضاع مامص من الثدي . وهو رواية عن 
الإمام u‏ وهو قول ابن حزم . انظر: حلية العلماء (۳۷۲/۷)؛ الإفصاح 
(۱۷۹/۲)؛ المغني  ٥۳۷/۷(‏ ۳۸٥)؛‏ المحلى -۷/٠١( ۱۸١١/۲‏ ١)؛‏ تحفة 
الفقهاء (۳۰۰/۲)؛ الإنصاف .)۳۳١٣/۹(‏ 


۸١ 


[/]] - وأجمعوا أنه من أقر في امرأته أنها أخته من الرضاعة» أرضعته 
وإياها امرأة» ففرق بينهماء ثم قال: وهمت ٠‏ وأخطات وكذبت فيما ذكرت» 
لم يقبل قوله» ولا يتزوجها أبداء إلا أبا حنيفة رضي الله عنه» فإنه صدقه 
سانا 


]/٠[‏ - وأجمعوا أن ولي المرأة إذا غاب غيبة متصلة كان للذي هو ولي 
لها لو كان ميتا أن يتولاه لهاء إلا زفر بن الهذيل رضي الله عنه فإنه قال: 


)١(‏ في الأصل (همت) بدون واو والصواب إثباتها. 


۴/7 ] - ذكر ذلك ابن قدامة في المغني مفصلا (۷/٠٦٥)؛‏ والمرداوي في 
الإنصاف »)۳٤۸/۹(‏ وفصلا فيما لو كان ذلك قبل الدخول انفسخ النكاح» فإن 
النكاح ولها المهر بكل حال. ومحل هذا في الحكم» أما فيما بينه وبين الله تعالى 
فينبني ذلك على علمه وتصديقه» فإن علم أن الأمر كما قال فهي محرمة عليه وإن 
علم كذب نفسه فالنكاح بحالهء وإن شك في ذلك لم يزل عن اليقين بالشك. 
وانظر قول الحنفية مع أدلتهم وبيان وجهة نظرهم في حاشية ابن عابدین  ۲۲۲/۳(‏ 
)؛ مجمع الأنهر (١۱/١۳۸)؛‏ المدونة (۲۹۲/۲). 

[4/۷°][ — قال الإمام البدر العيني في البناية :)۱٤١ -۱٤١1/٤(‏ «فإذا غاب 
الولي الأقرب كالأب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه كالجد أن يزوج» وبه قال 
الأبعد. وقال زفر: لا يجوز لأحد حتى يحضر الأقرب لأن ولاية الأقرب قائمة لأنها 
تثبت حقاأ له والأبعد محجوب الولاية» ولا تأثير للخيبة في قطع الولاية» وحقه ثبت 


AY 


]/۷١[‏ - وأجمعوا أن تزويج الصغيرة جائز عليها إلا عبد الله بن شبرمة 
رصي الله عنهء فإنه قال : لا يجوز نکاح صغيرة على حال . 


صيانة للقرابة عن نسبة غير الكفء إليهاء فلا يبطل حقه بخيبته ولهذا لو زوجها حيث 
هو جاز» . اه. 

وفي الهداية : «والغيبة المنقطعة: أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في 
السنة إلا مرةء وهو اختيار القدوري» وقيل: أدنى مدة السفرء لأنه لا نهاية لأقصاه» 
وهو اختيار بعض المتأخرين» وقيل: إذا كان بحال يفوت الكفء باستطلاع رأيه» 
وهذا أقرب إلى الفقهء لأنه لا نظر في إبقاء ولايته حينئذ» . اه. الهداية مع شرح 
البناية عليها ٠٤۸/٤(‏ س .)۱٤١‏ وللعلماء أقوال قريبة مما ذكرناه يمكن مراجعتها 
فيما ذكرناه وكذلك: المدونة (۲/٤٤0)؛‏ حلية العلماء (١/٤۳۳)؛‏ المغني 
(١/۷۸٤)؛‏ تكملة المجموع »)١٦۳/١١(‏ وأريد أن أنبه إلى وسائل الاتصال 
الحديثة حيث أنه لا بد من أخذها بعين الاعتبار» فإذا کان الولي الأقرب في مكان 
بعيد وطالت غيبته» ويمكن الاتصال به بأي وسيلة من وسائل الاتصالء فإن هذا 
البعد وهذه الغيبة لا أثر لهما ولا تنتقل الولاية إلى الولى الأبعد وذلك لأن هذه الغيبة 
لا تدخحل تحت مفهوم الغيبة المنقطعة عند الفقهاءء ا إذا انقطعت أخباره بحيث 
لم يعد بإمكاننا معرفة شيء عنه ويخشى فوات الكفء فتنتقل الولاية إلى الولي 
الأبعد أو إلى القاضي على خلاف بين أهل العلم» ومن ناحية أخرى فإنه لا تلازم 
بين الغيبة والبعد» فقد تكون الغيبة بنفس البلد وفي غياهب السجون عند وجود 
السلطان الجائر الظالم» ولا يستطيع أحد معرفة خبر عنه أو السؤال عنه» ففي هذه 
الحالة ولا شك تنتقل الولاية إلى الغيرء والله أعلم . محقق . 


 ]/۷١[‏ قال ابن حجر في الفتح : «قال المهلب: أجمعوا آنه يجوز للأب 
تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلهاء إل آن الطحاوي حكى عن 
ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأًء وحکی e‏ 
لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن وزعم أن تزويج النبي بيه عائشة وهي = 


AY 


]۱۳ /ب[ 


[1/.] - وأجمعوا أن الوكالة بالنكاح ال بالنکاح أن يعقده» وأن 
الأحسن والأحوط له الإشهاد على المراً ة/ بالوكالةء إلا الحسن بن صالح 
رضي الله عنه» فإنه قال: ا خر قدا ا أن تكون المرأة أشهدت له 
على ذلك شاهدین . 


[V/V]‏ وأجمعوا أن من قال لرجل : قد زوجتك ابنتي أو وليتي فلانة 
بالف درهم إن جتني بعبدي الأبق() ا شهرین › وأشهد على ذلك د شهودا» 


)١(‏ الإباق: هَرَّبٌ العبيد وذهابهم من غير خوف ولا كذ عمل. وقال الأزهري : الإباق: 
هرب ا الى في تونن عل العام ن نداي الارن ماص 
لقومه : إذ اأ بی الى الفْلْك المشحون . اه من اللسان مادة (أبق). 


بنت ست سنين كان من خصائصه . ومقابله تجويز الحسن والنخعي للأب إجبار بنته 
كبيرة كانت أو صغيرة بكرأ كانت أو ثيباً» . اه من فتح الباري (۳/۹٦۱)؛‏ وانظر 
تكملة المجموع (١١/۸٦۱)؛‏ المدونة (۲/١١٤٠)؛‏ اختلاف العلماء (ص ١١٠)؛‏ 
الإفصاح (۱۱۲/۲- ۳١۱)؛‏ المحلی ۱۸۲۲/۲ ٤]0۸/۹(‏ - ۲٦٤)؛‏ أحكام 
القرآن للجصاص (۲/ ٠٠‏ - ٤٥)؛‏ البناية »)٠١١/٤(‏ ونسب القول فيه بالمنع إلى 
ابن شبرمة وأبي بكر الأصمء المغني .)٤۸4 »٤۸۷/١(‏ وقال صاحب الإنصاف : 
«ابنته البكر التي لها دون تسع سنين» فله تزويجها بغير إذنها ورضاها بلا نزاع. 
وحكاه ابن المنذر إجماعا». اه. الإنصاف »)٥٤/۸(‏ وانظر: النووي على مسلم 
(۲۰۹/۹)؛ عمدة القاري .)۷۸/۲١(‏ 

[1/۷1] - ذكر ذلك ابن قدامة في المغني ونسب القول فيه إلى الحسن بن صالح 
وذكر دليله بقوله: «لأنه يراد لحل الوطءء فافتقر إلى الشهادة كالنكاح»» ورد 
ابن قدامة هذا القول بقوله: «وهذا التوكيل لا يملك به البضع فلم يفتقر إلى إشهاد 
بخلاف النكاح». اه من المغني (١/1۳٤)؛‏ وانظر: حلية العلماء ٠٤٠/١(‏ - 
7( 

[۷۳/] - نص على ذلك أبو بكر القفال في الحلية له نقلا عن الحاوي 


A4 


ا أن تلك عة إن ی بها فحسن وللا 


e 2‏ بالإشهاد الأول إِدا تاه البق قبل مضي لاجا 


[4 ۸/۷[ — وأجمعوا آن من تزوج من المسلمين امرأة حربية ) 2 
لم يكن له عليها سبيل» إلا الليث بن سعد رضي الله عنه» فإنه قال: هو هو أحق 
بها بقيمتها . 


N‏ وأجمعو آن تزیج E‏ ا و أو تزويج 


)1( في الأصل : (من الصحيح أو المريض) ولعل الصواب ما أثبتناه . 


للماورديء إلا أنه نسب القول إلى الإمام مالك لا إلى الليث بن سعد. الحلية 
(۹۷/7 - ۳۹۸). 


]/۷٩[‏ - قال أبو بكر القفال الشاشي في الحلية له :)۳۸۹/٦(‏ «فإن تزوج مسلم 
حرة كتابية حربية صح وإن كره» وأبطل العراقيون نكاحهاء فإن سبيت الحربية وهي 
تحت المسلم لم يجز استرقاقها في أصح الوجهين» . أاه. 


[1/۷٥]‏ — حکم النكاح فى المرض سواء» في صحة العقد وتوريث كل 
واحد منهما من صاحبه» وهو قول جمهور أهل العلمء وقال الإمام مالك: أي 

الزوجين كان ا ا ا حال عقد النکاح فالنکاح فاسد لا یتوارثان به» وهو 
قول يحيى بن سعيد والزهري وعطاء» وقال ربيعة وابن ى الصدافق 
والميراث من الثلث» وقال الأوزاعي : النكاح صحيح ولا ميراث بينهماء وعن 
القاسم بن محمد والحسن : إن قصد الإضرار بورثته فالنكاح اا وا ف > 


Ao 


[1/14] 


[1°/۷[ — وأجمعوا أن الذمي لا يلي نکاح ابنته المسلنة) ولا يلي 
المسلم نكاح ابنته الذمية إلا عبد الله بن وهب رضي الله عنه» فإنه وافق في 
الأول وخالف في الثاني فجعل المسلم ولي ابنته الذمية. 


[۱۱/۷۷] - وأجمعوا أن من تزوج امرأة إلى أجل بدراهم ذكرها - وتلك 


صحيح . انتهى من المغني لابن قدامة بتصرف »)۳۲١/١(‏ وراجع : المدونة 
(۲/٦۱۸)؛‏ وانظر أقوال العلماء في المحلی ۱۸۷۲/۲ ۲٠/۱۰(‏ - ۲۷)؛ تكملة 
المجموع .)٤۳۹/٠١(‏ ونقل عبد الرزاق في مصنفه ذلك ونسب القول إلى عطاءء 
ونقل عن الزهري ما سبق ذكره عن الحسن البصري» المصنف (١/١٠٤۲)؛‏ حلية 
العلماء (١/١١٤٠)؛‏ مصنف ابن أبي شيبة -۳٦۲/٤(‏ ۳٣۳)؛‏ روضة الطالبين 
(۴/7 - ۳۳ الام (°۳/4). 


[/].] - لا يلي الذمي نكاح ابنته المسلمةء لأنه نوع ولاية» ولا ولاية للكافر 
على مسلمة بحال بإجماع أهل العلمء قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم . ولا يلي المسلم نكاح ابنته الكافرة كذلك. لقوله تعالى : 
#إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» وقوله تعالى : «والذين كفروا 
بعضهم أولياء بعض # . 

إلا عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك» فإنه قال: يكون المسلم وليا 
لابنته الكافرة في إنکاحها من المسلم آو من الکافر. المحلی ۱۸۳۷/۲ (۷۳/۹٤)؛‏ 
المغني (١/٥٠٦٤)؛‏ المدونة .)٠١١/۲(‏ 


۷ - قال الإمام البدر العيني في البناية : «والنكاح المؤقت باطل» وهو قول 
عامة الفقهاءء وفي المحيط: كل نكاح مؤقت متعة» وفي ملتقى البحار: النكاح 
المؤقت في معنى المتعة عندنا حلافا لزفر» مثل أن يتزوج الرجل امرأة بشاهدين 
عشرة يام » هذه صورة النكاح المؤقت› والفرفق بذكر لفظ التزويج في المؤقت دول 
المتعة» وكذا بالشهادة فيه دون الفحةع وحکی ابن عبد البر وابن قد امه والنووي عن > 


A٦ 


المتعة المنهي عنها - أن ذلك لا يلزمه بعد مضي الأجلء إلا زفر بن الهذيل 
رصي الله عنه» فانه جعله نگاشا ااذ حصره شاهدان دوا غدل 


[/.].] - وأجمعوا أن من تزوج امرأة على غير صداق“ ذكره أن النكاح 


(۱( صداف المرأة: مهرهاء والکسر أفصح › وحمعه : دى اقا سمی لها 
الصداق. اه من المغرب مادة (صدق). وانظر: اللسان مادة «صدق». أنيس 
الفقهاء (ص ١٠٠)؛‏ المطلع (ص .)۳۲١‏ 


= زفر أن نكاح المتعة يصح ويتأبد عنده. قال السروجي : ونقلهم غلط» وإنما قال زفر 
في النكاح المؤقت كما ذكرته عن أصحابنا» . اه من البناية »)٠٠١٠/٤(‏ وعند زفر 
أن النكاح صحيح والتوقيت باطلء لأن النكاح عنده لا يبطل بالشروط الفاسدة» 
ووجهة نظر الحنفية وسائر الفقهاء أنه أتى بمعنى المتعةء والعبرة في العقود للمعاني 
لا للألفاظ والمباني . ويراجع : المغنی (٦/1۸۰)؛‏ المحلی ۱۸۰٤/۲‏ (۱۹/۹٥)؛‏ 
أحكام القرآن للجصاص (۲/١۳١أ٠).‏ 


وقال ابن حجر في الفتح : «قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخحصة فيهاء 
ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إل بعض الرافضة» ولا معنى لقول يخالف كتاب الله 
وسنة رسوله. وقال عياض : : نم وقع e‏ ء على تحريمها ر 
الروافض قال ابن بطال: وأجمعوا على آنه متی وقع الآن بطل سواء كان قبل 
الدخحول م بعده إل قول زفر أنه جعلها كالشروط الفاسدة»ء ويرده قوله َة : فمن 
کان عنده منهن شيء فلیخل سبيلها» . اه من فتح الباري (۹/٩٥٠)؛‏ ويراجع : 
النووي على مسلم (۱۷۹/۹ - ۱۸۹)؛ تفسیر القرطبي (۱۲۹/۰ - ۱۳۴۳). 


]1/۷1[ — قال این رشد في البداية :)۲٣/۲(‏ «وأجمعوا على أن نکاح ا 
جائز» وهو أن بعقد النكاح دون صداف› لقوله تعالی : ولا جناح عليكم إ ن طلقتم 
النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة4 . اه. كما نص ابن قدامة على أنه ك 


AY 


]14/ت[ 


ثابت عليه» دخل بها عليه أو لم يدخل» إلا مالك بن أنس رضي الله عنه» فإنه 
قال : يفسخ قبل الدخول بها . 


[//].] - وأجمعوا أن الزوجة إذا أباحت() للزوج/ الدخول عليها قبل 
E heya EA ENES‏ والله أعلم . 


يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق. المغني ٦۸٠ /١(‏ ١١۷)؛‏ البناية 
(۱۹۳/۲)؛ شرح الزرقاني (٤/۱۲)؛‏ المحلى م/ »)٤۸۸/۹( ۱۸٤٤‏ ونص 
الكاساني في البدائع على أنه لا خلاف في أن النكاح يصح من غير ذكر المهر ومع 
نفيه لقوله تعالى : طلا جناح عليكم . . . 4 الآية. بدائع الصنائع .)۲۹٤/۲(‏ 

وقال ابن حجر في الفتح )۱۸١/۹(‏ في الكلام على حديث المرأة التي 
وهبت نفسها للنبي ب : «وفيه أن النكاح لا بد فيه من الصداق لقوله: هل عندك 
من شيء تصدقها. وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجاً وهب له دون 
الرقبة بغير صداق» وفيه أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد لأنه أقطع للنزاع 
وأنفع للمرأة» فلو عقد بغير ذكر صداق صح ووجب لها مهر المثل بالدخول على 
الصحيح وقيل بالعقد». اه. 


[۱۳/۷۹] - جماھیر ھل العلم على القول بأن الزوجة إن سلمت نفسها قبل قبض 
المهرء ثم أرادت منع نفسها حتى تقبضه فليس لها ذلك وذهب أبو حنيفة 
وأبو عبد الله بن حامد إلى القول بأنه لها أن تمتنع لأنه تسليم يوجبه عليها عقد 
النكاح فملكت أن تمتنع منه قبل قبض صداقها كالأول. ونقل ابن قدامة توقف 
الإمام أحمد عن الجواب فيها. راجع: المغني (١/۷۳۸)؛‏ البناية  ۲١٤/٤(‏ 
٥)؛‏ شرح الزرقاني (٤/٦)؛‏ روضة الطالبين (۷/٠۹٠۲)؛‏ حلية العلماء 
(١/۱١٤)؛‏ تكملة المجموع (١١/١٤۳)؛‏ الإفصاح (۱۳۹/۲)؛ المحلى 
۱۸٤٤/۲‏ (۸۸/۹٤)؛‏ حاشية ابن عابدین .)۱٤۳٩/۳(‏ 


AA 


قبضها عاجل الصداق› ثم أرادت منعه من الدخول بعد ذلك حتى تقبضه» 
لم يكن لها ذلك وأجبرت على المقام دعدذه » إل أبا حنيفة رضى الله عنه» فانه 


[° ۱4/۸[ وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن الرجل إذا خلا بزوجته» 


[٠/].۔]‏ - خلاصة القول: هل الخلوة الصحيحة بعد العقد الصحيح تقوم مقام 
الوطء في وجوب المهر كله أم لا؟ المنقول عن عموم الصحابة وجماهير هل العلم 
أنها تقوم مقامه وهو مروي عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر وبه قال علي بن 
الحسين وعروة وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي وأحمد في 
المشهور عنهء والشافعي في القديم . وخالف شريح والشعبي وطاوس وابن سيرين 
والشافعي في الجديد ومالك وداود ورواية عن الإمام أحمد فقالوا: لا يستقر المهر 
كله إلا بالوطء. وهو محكي عن ابن عباس وابن مسعود. هذا وقد نص ابن قدامة 
فى المغني على إجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ إلى أن قال: وهذه قضايا تشتهر 

و يخالفهم أحد في عصرهم فان أجماعا. ثم قال: وما رووه عن ابن عباس 
لا يصح › وحدیث ابن مسعود منقطع › > قاله ابن المنذر. اه. 

زد تال کف ماف الفقهاء أمثال الشافعي ومالك إجماع 
الصحابة؟ الجواب على ذلك أنه لم يثبت لديهم هذا الإجماع وإن مانقل عن 
ابن مسعود وابن عباس صحیح ا ولذلك کان لهم رأي مخالف وإ فلا يتصور 
أن يخالف واحد منهم إجماعا اقا . ويمکن أن يجاب بجواب آخر وهو أن 
الإجماع الصادر في هذه المسألة يعتبر اعا Ee‏ لأنه لم يكن هناك استقراء 
لسائر الصحابة والإجماع السكوتي مختلف في حجيته . والله أعلم . 

يراجع تفصيل الكلام في هذه المسألة في المغني (١/٤۷۲)؛‏ اختلاف 
العلماء (ص ۷١٠)؛‏ حلية العلماء (٦/۹٥0٤)؛‏ الإفصاح (۱۳۹/۲)؛ مصنف 
ابن أبي شيبة -۳۲٤/٤(‏ ١۳۲۵)؛‏ المحلی  ٤۸۲/۹( ۱۸٤۲/۲‏ ٤۸٤)؛‏ البناية 


۸۹ 


[Î/ 16] 


وأغلق 8 وأرخى سترا» ولا حائل بین حماعه لها من عبادة ولا غیرهاء 
وأمكنته من ذلك فلم يفعل› فقد وجب لها عليه جميع صداقها. 


]1/۸1[ — وأجمع الفقهاء أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده» و 
الصداق من مال في يده» كان للسيد النكاح اخ الاق كله الا مال 
خي اق عو ل ا ا ا اة ا 
الصداق قدر ما استحل به فرجها وأخذ باقيه. 


[1/ 1 ] - وأجمعوا أن الأب/ إذا زوج ابنه الصغير على صداق ولا ش طط 


(٤/۲٠۲)؛‏ تكملة المجموع (١١/۷٤۳)؛‏ بداية المجتهد (۲۲/۲)؛ المدونة 
ومقدمات ابن رشد (۲۲۲/۲ - ١٤۲۲)؛‏ عمدة القاري (١۲/١٠)؛‏ المنتقى 
(۲۹۲/۲ - ۲۹۳)؛ فتح الباري (۹/٥۳٤)؛‏ (ص ۱۸۳). 


 ]/[‏ قال ابن قدامة في المغني :)01٥/1(‏ ( هل العلم على آنه 
ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده» E FY‏ 
وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن نكاحه باطل». اه. وروي عن أحمد أنه موقوف 
على إجازة السيد» فإن أجازه جاز وإن رده بطل وهو قول الحنفية. وقول المصنف: 
«ترك السيد لها من الصداق قدر ما استحل به فرجها»» صرح به في المدونة فقال: 
«ويأخذ السيد المهر الذي دفعه العبد إليها كذلك قال مالك : إلا أنه قد يترك لها قدر 
ربع دینار» » وقوله: «وأخحذ باقیه) أي باقي المهر بعد الربع دینار. تراجع المسألة في 
البناية  ۲۷۷/٤(‏ ۲۸۳)؛ أحكام القرآن للجصاص ٠٠٠١/۲(‏ - ١١١)؛‏ تفسير 
القرطبي -۱٤۱/(‏ ١٤۱)؛‏ المحلى ۱۸۳۲/۲ (1۷/۹٤)؛‏ المدونة (۲/۲١١)؛‏ 
مصنف ابن أبي شيبة »)٠٠١  ۲٥۹/٤(‏ ونسب ماقال به الإمام مالك إلى 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم . 

= ذهب ابن حزم إلى القول بأنه لا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغخير‎ - ]/۸١[ 


۹۰ 


فيه جاز على الابن» والمهر على الان دون الات إل الحسن بن صالح 


رصی الله عه » فإنه جعله على الأب دول الاش 


]1۷/۸1[ — وأجمعوا أن المولى إدا (خحلى)( بین أمته وزوجھا حتی اهما 
المولى» إلا الأوزاعي رضي الله عنه» فإنه قال: الكسوة على الزوج والنفقة 
على المولى . 


2K 
2K 


(۱( في الأصل : (دخحل) ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم . 


الذكر حتى يبلغ» فإن فعل فهو مفسوخ أبدا. وحكاه عن طاوس» وقتادة» وسفيان 
لثوري . وذهب جماهير أهل العلم إلى القول بجوازه وأن المهر في مال الصغيرء 
وهل يضمن الأب المهر أم لا؟ فيه خلاف» وتفريق بين حال اليسار والإعسار. 
ونص في المدونة أنه إذا كان للصغير مال فهو في مال الصغيرء وإن لم يكن له مال 
فهو في مال الأب وليس له الرجوع عليه فيما لوأيسر بعد ذلك. راجع في ذلك 
المحلى ۱۸۲١/۲‏ (1۲/۹٤)؛‏ المغني (١/۲١٥)؛‏ المدونة (۲١/۱۷۳)؛‏ حاشية 
ابن عابدين ٠٤١/۳(‏ - ١١٠)؛‏ الإنصاف (۱/۸١۲)؛‏ شرح أدب القاضي 
(۳/6(. 

[۱۷/۸۳] - إن کان زوج الأمة حراً فنفقتها على زوجها باتفاق أهل العلم كما 
صرح بذلك ابن قدامة. وإن كان مملوكأً فقد قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ 
عنه من اهل العلم على أن على العبد نفقة زوجته» . 

وقال ابن قدامة: «وحكي عن مالك أنه قال: ليس عليه نفقتها لأن النفقة = 


۹۱ 


= مواساة وليس هو من أهلهاء ولذلك لا تجب عليه نفقة أقاربه ولا زكاة ماله». اه. 
وحكى قول مالك هذا أبو بكر القفال الشاشي في الحلية. ونص ابن عابدين في 
الحاشية عن الزيلعي أن المعتبر في استحقاق النفقة تفريغها لمصالح الزوج وذلك 
يحصل بالتبوئة» وإن استخدمها ‏ أي السيد _ بعد التبوئة سقطت نفقتها لزوال 
الموجب» آي لزوال الاحتباس الموجب للنفقة» ومقتضاه أنه استخدمها في غير 
بيت الزوج. راجع : المغني (۷/٦۹٥)؛‏ حلية العلماء (۷/٦۳۹)؛‏ حاشية 
ابن عابدين ٥۹۸/۳‏ ۹۹٥؛‏ الإشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم (۷۳٤۲)؛‏ 
المحلی ۱۸۳۱/۲ .)٤۷۲/۹(‏ 


۹۲ 


٩‏ «باب الطلاق'» 


[1/۸٤[‏ — وأجمع الفقهاء أن من طلق امرأته وهي حائض أ مر بالرجعة() 
ولم يجبر عليهاء إلا مالكاً رضي الله عنهء فانه أجبره عليها لها. 


(۱) 


(۲) 


الطلاق في اللغة رفع القيد مطلقاًء يقال: أطلق الفرس إذا خلاه» وفي الشريعة: 
رفع القيد الثابت بالنكاح . اه من أن نيس الفقهاء ء (ص ۵ )› وانظر: اللسان مأدة 
«طلق» ؛ المطلع ( ص (TTY‏ المغتى (41/۷› والأصل في مشر وعيته قوله 


الخطاب : مره فليراجعها. . . إلى آخر الحديث». وإجماع الأمة على ذلك. 

الرجعة: هي استدامة القائم في العدة أي إبقاء النكاح على ما كان ما دامت في 
العدة» فإن النكاح قائم فيهاء لقوله تعالى : [فأمسكوهن بمعروف) فإن الإمساك 
عبارة عن استدامة القائم لا عن إعادة الزائلء فیدل على شرعية الرجعة وشرطية بقاء 
العدة. اه من أنيس الفقهاء رص ۹١١٠)؛‏ وانظر: بداية المجتهد (۲/٠۸)؛‏ وطلبة 
الطلبة (ص »)٥٤‏ وعرف صاحب المطلع الرجعة بقوله: «وهي ارتجاع الزوجة 
المطلقة غير البائن إلى النكاح من غير استئناف عقد». اه من المطلع (ص .)۳٤۲‏ 


[۸4/] - ذكر ذلك في المدونة وقال: «إلا أن تكون غير مدخحول بها فلا بأس 
بطلاقها وإن كانت حائضا أو نفساء» . المدونة (۲/٠۷)؛‏ وانظر: شرح الزرقاني 
»)۸١/٤(‏ وذهب ابن حزم في المحلى إلى القول بأن الطلاق أثناء الحيض لا يقع 


أصلا. المحلی ۱۹٤۹/۲‏ (١٠١/١١١)؛‏ وانظر: البناية -۳۸۳/٤(‏ ١۳۸)؛‏ المغني 


(۷/٠٠٠)؛‏ حلية العلماء (۲۳/۷)؛ فتح الباري -۳٠۷/۹(‏ ١٠)؛‏ معاني الأثار 
 ٠١/۲(‏ ٤٥٠)؛‏ نيل الأوطار (۷/۷)؛ بداية المجتهد ٦٠ - ٦٤/۲(‏ 


۹۳ 


]۲/۸٠[‏ - وأجمعوا أن المطلق طلاقا رجعياً إذا جامع زوجته في عدتها منهء 
[١٠/ب]‏ وأراد بذلك رجعتها كان بذلك مراجعاء وأمر ألا يجامعها/ بعد ذلك حتى 
تشد غا ال جا القائى رضي اله ع فا ال ات اك 


]۳/۸١[‏ - وأجمع أهل العصر الأول أن المرأة المطلقة ثلاثاً لا تحل للزوج 


]۲/۸٥[‏ س قال الشافعي في الأم: «ولو طلقها فخرجت من بيته فردها إليه ينوي 
الرجعة أو جامعها ينوي الرجعة أولا ينويها ولم يتكلم بالرجعة لم تكن هذه رجعة 
حتی يتكلم بها» . وقال أيضا: «فحكمنا أن لا رجعة إل بکلام» . اه. راجع : الام 
.)٤٤/٥(‏ 

والحاصل أن الرجعة إذا كانت بالقول فهى معتبرة باتفاق» وأما إذا كانت 
الرجعة بالفعل کالوطء مثلا فقد نص الشافعية غل عدم اعتبارها وهو رواية عن 
الإمام أحمد» وروي ذلك عن جابر بن زيد وأبي قلابة وأبي ثور وابن حزم . 

وذهب جماهير أهل العلم إلى القول باعتبار الرجعة بالوطء» منهم: 

عطاء والشعبي والنخعي والحكم بن عتبة وطاوس والحسن البصري 
وابن سيرين وابن أبي ليلىٰ والحسن بن حي والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك 
وإسحاق وأحمد في رواية. راجع في ذلك: المغني (۲۸۳/۷)؛ الإفصاح 
(۸/۲١٠)؛‏ حلية العلماء (۷/٠٠٠)؛‏ اختلاف العلماء (ص ٠١۲‏ - ١١٠٠)؛‏ البناية 
(٤/۹۳٥)؛‏ المحلی ۱۹۸٦/۲‏ (١٠/٠١٠۲)؛‏ شرح الزرقاني (٤/١٤٠)؛‏ نيل 
الأوطار  ٤]۲/۷(‏ ۳٤)؛‏ تحفة الفقهاء (۹۲/۲٦۲)؛‏ مقدمات ابن رشد (۲/١٠٠٤۲)؛‏ 
بداية المجتهد (۲/ )۸٥‏ ؛ تفسير القرطبي (۱۲۱/۲- ۲۲). 


]۳/۸١[‏ - قال ابن قدامة في المغني :)۲۷٤/۷(‏ «وجمهور أهل العلم على أنها 
سعيد بن المسيب من بينهم قال: إذا تزوجها تزوجاً صحيحاً لا يريد به إحلالاً فلا = 


۹٤ 


المطلتق لها ذلك الطلاق إلا بعد خروجها من عدتها منه» وبعد زوج يجامعهاء 
ثم يطلقها وتنقضي عدتها منهء ثم يراجعها) الأول» إلا سعيد بن المسيب 
رضي الله عنه فإنه قال: تحل للأول وإن لم يجامعها الثاني على نكاحه. 

[۷/] - وأجمعوا أن من خير امرأته فاختارت فراقه طلقت» ولا يرجع 


(۱) آي بنکاح جدید. 


بأس أن يتزوجها الأول. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بقول 
سعيد بن المسيب هذا إلا الخوارج أخذوا بظاهر قوله تعالى : لإحتى تنكح زوجا 
غيره# ». آه. الإفصاح (۹/۲٥٠)؛‏ حلية العلماء (۷/١١۱۳١)؛‏ 0 
(٥/۸٤۲)؛‏ مصنف مصنف ابن آبی شی -۲۷٤/٤(‏ ۲۷۵)» ولم يذكرخلافاأ في 
المشالة: البناية ٦۱۷/٤(‏ - 1۲۱)؛ المحلی -۱۷۷/۱١( ۱۹۰٤/۲‏ ۱۸°)؛ 
تكملة المجموع (۷١/4۱)؛‏ نيل الأوطار  ٤٥/۷(‏ ١٤)؛‏ الإشراف على مذاهب 
العلماء مسألة رقم (۹۳٠۲٠)؛‏ تفسير القرطبي ۱٤۷/۳(‏ - ۸٤٠)؛‏ فتح الباري 
»)٤١١/۹(‏ وممن قال بقول سعيد بن المسيب: سعيد بن جبير» على مانقله 
القرطبي في تفسيره عن النحاس في کتاب «معاني القرآن» له. 

هذا وقد نقل العيني «فى عمدة القارىء» له» عن كتاب القنية لأبي الرجاء 
ارون مجو ار هت ان بان الم رخ ع اه هدا ار ر > 
قاض لا ينفذ قضاؤه» وإن أفتى به أحد عزر. 

وفي مقابل هذا القول المروي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير» فقد 
قال الحسن البصري : الإنزال شرط» لا تحل للأول حتى يطأها الثاني وا فت 
إنزال» وزعم أن معنى العسيلة» الإنزال. 

راجع باللإضافة لما سبق : عمدة القاري (۲۳۹/۲۰)؛ المنتقی (۲۹۹/۳)؛ 
النووي على مسلم (١٠/۳)؛‏ تحفة الأحوذي .)١١۲/٤(‏ 


- إذا قال الرجل لزوجته: اختاري» فلا بد فيه من النية عند جمهور‎ - ]٤/۸۷[ 


٩٥ 


GeO ODDOGO GG BG 4A GG GEO EG GOGO SG GOG GD EG OG DB GCG OG OG 4G GG BG GHG GG 4G GOG OG 4G 4G GG GOG 4G E BS 4 GG 4 ټ‎ « 


= الفقهاء أإبي حنيفة والشافعى وأحمد» لأنه كناية يفتقر إلى نية أو دلالة حال كما في 
سائر الكنايات» وبالتالي يرجع فيه إلى نية الزوج» قال صاحب الهداية : «ثم لا بد 
من النية في قوله اختاري لأنه يحتمل تخييرها في نفسها ويحتمل تخييرها في 
تصرف آخر غيره»» وقال ابن المنذر: «واختلفوا فى الرجل يخير امرأته فيقول 
الزوج: لما رد الطلاق» ففي قول الثوري والشافعي ا الرأي : هو مصدق› 
غير أن الشافعي يقول: بعد أن يحلف الزوج». اه. 

وذهب الإمام مالك إلى القول بأنه من الكنايات الظاهرة فلا يحتاج إلى نية» 
بمعنى أنه يعتبر صريحأً في إرادة الطلاق. قال ابن رشد في البداية : «وإنما رأى 
مالك أنه لا يقبل قول الزوج في التمليك أ نه لم یرد به طلاقاً إذا زعم ذلك» لأنه 
لفظ ظاهر في معنى جعل الطلاق بيدهاء وأما الشافعي فلما لم يكن اللفظ عنده نصا 
am‏ فسبب الخلاف : هل يغلب ظاهر اللفظ أو دعوى النية » وكذلك فعل 

في التخيير». اه. ثم قال : «وإنما صار مالك إلى أنه لا يقبل قوله في الكنايات 

الظاهرة أنه لم یرد به طلاقاًء لأن العرف اللغوي والشرعي شاهد عليه إل أن يکون 
هناك قرينة تدل على خلاف ذلك».اه. 

راجع : المغني (۷/١۳٤۱)؛‏ حلية العلماء (۳۸/۷)؛ البناية (٤/۸۹٤)؛‏ 
حاشية ابن عابدین (۳۱۹/۳- ۳۲۲)؛ تكملة المجموع (۷١/4۱)؛‏ الإشراف 
على مذاهب العلماء مسألة رقم (۳٤٠٠)؛‏ بداية المجتهد (۷۲/۲ ١۷)؛‏ فتح 
الباري (۳۲۲/۹)؛ وبناء عليه لوقال الزوج ذلك وقبلت المرأة فقالت: اخترت 
نفسي » فهل يعتبر كناية في حقها يحتاج إلى نية آم لا؟ 

ذهب كثير من أهل العلم إلى القول بأنه كناية يفتقر إلى نية» وخالف 
أبو حنيفة ومالك فقالوا: لا يفتقر وقوع الطلاق إلى نيتها إذا نوى الزوج» لأن الزوج 
علق الطلاق بفعل من جهتها فلم يفتقر إلى نيتها. راجع : المغني (۳/۷٤۱)؛‏ فتح 
الباري (۳۲۲/۹)؛ حلية العلماء (۷/ ٤٨‏ ١٤)؛‏ تكملة المجموع (۷١/1١4)؛‏ = 


۹٦ 


إلى“ نية الزوج إن كان لم يرد به طلاقاًء إلا الشافعي رضي الله عنه» فإنه 
رجح لى يته في دلك» ولم یلزمه به الطلاف إدا لم ينوه. 


]٥/۸۸[‏ - وأجمعوا أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً إن دخلت هذه 
الدار» أو غير ذلك/ مما يجوز الحلف عليه بالطلاق» أو حلف على نفسه في 


(1) في الأصل (إلا) وهو خطا. 


البناية »)44۳/٤(‏ هذا وإن المطلع على المسألة بلحظ ما وقع فيه المصنف 
رحمه الله من الوهم حيث نسب إلى الجماهير القول بعدم الرجوع إلى نية الزوج» 
مع أنه انفرد به الإمام مالك رحمه الله » ونسب إلى الإمام الشافعي على سبيل 
الانفراد القول باعتبار نية الزوج» وهو قول جماهير أهل العلمء فليتنبه إلى هذا والله 
أعلم . 

]٥/۸۸[‏ س قال ابن المنذر بعد أن ذكر صورة المسألة التالية (۸4): «وإن كان 
المسألة بحالها وطلقها تطليقة وانقضت عدتها ثم تزوجها رجل آخر ودخل بهاء ثم 
عادت إلى زوجها الأول نم دخحلت الدار ففي قول أصحاب الراى يقع عليها 
الطلاق» وفي قول الشافعي فيها قولان: أحدهما: كما قال أصحاب الرأي» 
والثاني : أن لايقع شيء» وبه قال أبوثور». اه» من الإشراف على مذاهب 
العلماء مسألة رقم .)۲١١١(‏ وذكر المسألة مفصلة كما هي الإمام البدر العيني في 
البناية فلتراجع (٤/٥٠٠)؛‏ ونص على ذلك الشاشي في الحلية »)٠١۷/۷(‏ وذكر 
ذلك الشيرازي في المهذب وعلله بقوله: «لأن بالثلاث انقطعت علائق الملك» 
وبما دون الثلاث لم تنقطع علائق الملك» ولهذا بنى أحد العقدين على الآخر في 
عدد الطلاق فيما دون الللاث ولا ينبني بعد الشلاث». اه من المهمذب 
(۱۲۷/۲)؛ وانظر: تكملة المجموع (۷١/١٤۲)؛‏ الأم (٠/٠٠٠)؛‏ تحفة الفقهاء 
 ۹/۲(‏ ۲۹). 


۹۷ 


[1/1] 


]ت/1٦[‎ 


Dh i FEE SES 
واحدة يملك الرجعة أو ثانيةء ثم لم يفعل ذلك الذي ذكره' ثم راجعها"ء‎ 
أو لم تفعل إن كان حلف لتفعلنه‎ e Sa ثم فعل هو‎ 
أو ليفعلنه هوء حتی مضیٰ الوقت الذي وقته» طلقت عليه باليمين الأول» إل‎ 
الشافعي رضي الله عنه فإنه قال : لا تطلق أ لأن النكاح الجديد لا تعمل‎ 


فيه إلا يمين جديدة فيه . 


7 ] - وأجمعوا أن ذلك الرجل لو كان طلق امرأته تلك ثلاثاء ثم فعل 
اعا ال لكا وفعلت هي ما حلف/ عليها آلا تفعله» ثم راجعهابعد 
زوج لم يعد عليه اليمين أبدأًء لأن طلاق الملك الأول قد ذهب كله إل 


(۱) حتی انقضت عدتها. 
(۲) بعقد جدید. 


1/۸٩7‏ ] - قال ابن المنذر: «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إن دخحلت هذه الدار» فطلقها ثلاثاء ثم 
تزوجت بعدما انقضت عدتهاء ثم نكحها الحالف الأولء ثم دخحلت الدار»ء أنها 
لا يقع عليها الطلاق» وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. لأن 
طلاق ذلك الملك قد انقضى». اه من الإشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم 
)۲٣۱٥(‏ وخالفهم زفر من الحنفية» في قوله القديم فقالوا بوقوع الثلاث› 
ولم أقف على من نسب القول إلى حماد بن أ بی سلیمان . راجع في ذلك: البناية 
(6/٥٠)؛‏ الإنصاف (۲/١٤٠١)؛‏ اون الت ء (ص ١۱۸)؛‏ حلية العلماء 
(۷/۷٠۱)؛‏ تكملة المجموع (۲۳/۱۷ ۸۷)؛ المحلى ۱۹۸٥/۲‏ 
۲٤۹/۱١(‏ - ١٠٠)؛‏ المغني (۲۹۱/۷ - ۲١۲)؛‏ تحفة الفقهاء (۲/٥۲۹)؛‏ الأم 
(/۰). 


۹۸ 


حماد بن أبي سليمان» ثم زفر بن الهذيل رضي الله عنهماء فإنهما قالا: يعود 


][//٠[‏ - وأجمعوا أنه من قال: إحدى نسائي طالق› فقد لزمه الإيقاع 
أو اليمين على ما تختلف الفقهاء فيما يقال من ذلك» إلا داود بن علي 
الأصبهاني رصي الله عنه» فأنه قال : لا يلزمه شيء من الطلاق لأن المرأة بغير 


]۸/۹۱1[ — وأجمعوا و أن ذلك الرجل وإن لم ينو واحدة منهن بعينها نهن 
لا يطلقن عليه جميعاًء إلا مالك بن نس رضى الله عنه» فإنه قال: هن طوالق 


]//4١[‏ - نقل أبو بكر القفال الشاشي في الحلية خحلاف داود لجماهير أهل العلم 
وقوله بأنه لا يقع على واحدة منهن طلاق. راجع : الحلية .)١١۸ -١٠١۷/۷(‏ 

ثم اختلف e E E‏ فذهب الحنابلة إلى القول 
ج ن ری القرعة وهو قول الحسن وأبي ثور. وقال مالك وقتادة: يطلقن 
ا وقال حماد بن أبى سليمان والثوري وأبو حنيفة والشافعي : له أن يختار 
أيتهن شاء فيوقع عليها الطلاق لأنه يملك إيقاعه ابتداء وتعيينه» فإذا أوقعه ولم يعينه 
ملك تعيينه» لأنه استيفاء ما ملكه. راجع في ذلك: المغني (۱/۷٥۲)؛‏ اختلاف 
العلماء (ص ١١٠)؛‏ تكملة المجموع (۱۷١/۱١٠)؛‏ الإشراف على مذاهب 
العلماءء مسألة رقم .)٠٠۳۲(‏ 


[۸/۹1] - نص على ذلك في المدونة فقال: «قال مالك: إذا لم ينو حين تكلم 
بالطلاق واحدة بعينها طلقتا EY‏ اه. المدونة (۱/۲١۲١)؛‏ ويراجع : 
المغني (۷/٠١٠)؛‏ تكملة المجموع (۷١/٠١٠)؛‏ الإفصاح (۲/٦١٠)؛‏ حلية 
العلماء .)١۱١۷١۷/۷(‏ 


۹۹ 


[۷//] [۹/۹۲] - وأجمعوا/ أن المطلقة إذا خرجت من الحيضة الثالثة» واغتسلت 
منها حلت للزواجء إلا الزهري رضي الله عنه» فإنه قال في امرأة طلقت في 
بعض طهر أنها تعتد ثلاثة أطهار"» سوى ذلك الطهر» وقد يوجب ألا تحل 
حتى تدخل في الحيضة الرايعة. 


°۹7[ وأجمعوا أن حمل النساء قد يكون أكثر من تسعة أشهر› ا 


)١(‏ في الأصل: (للزوج). 
(۲) في الأصل: (ثلاثة أيام أطهار) وهو غير صحيح . 


]۹/۹١[‏ - قال ابن قدامة في المغني : «ومن قال بأن القروء الأطهار احتسب لها 
بالطهر الذي طلقها فيه قرءأء فلو طلقها وقد بقي من قرثها لحظة حسبها قرء وهذا 
قول كل من قال القروء الأطهار إلا الزهري وحده قال: تعتد بثلاثة قروء سوى الطهر 
الذي طلقها فيه» وحكي عن أبي عبيد أنه إن كان جامعها في الطهر لم يحتسب 
ببقيته» لأنه زمن حرم فيه الطلاق فلم يحتسب به من العدة كزمن الحيض». اه من 
المغني (۷/١٠٤)؛‏ وقال ابن حجر في الفتح :)٤۲۰/۹(‏ «ویلزم على قوله ‏ 
الزهري - أن المعتدة لا تحل حتى تدخل في الحيضة / وقد اتفق علماء 
المدينة من الصحابة فمن بعدهم وكذا الشافعي ومالك وأ حمد وأتباعهم على أنها 
إِذا طعنت في الحيضة الثالثة طهرت بشرط أن يقع طلاقها في الطهر». اه. 
ويراجع : حلية العلماء (۷/۷٠۳)؛‏ البناية ٤(‏ /۷۸۸)؛ المحلی ۱۹۸۹/۲ 
(۷/۱۰٥۲)؛‏ مسلم بشرح النووي .)٠۳/۱١(‏ 


٠ /[‏ ] - جمهور الفقهاء على القول بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين» الشافعي 
وظاهر مذهب أحمد والمشهور من مذهب مالك . 
وذهب الثوري وأبو حنيفة إلى القول بأن أكثره سنتان» وهو قول عائشة = 


E0 


N E OG OT‏ فإنه قال : لا تحمل المرأة 


3 وأجمعوا أن من طلق امرأته في بعضص النهار وهي‎ TE 
لا تحيض › أو مات عنها في ذلك الوقت» اعتدت بقية اليوم من عدتهاء وأبقته فته‎ 
/ بمثل ما مضى منه قبل الطلاق أو قبل الوفاة من يوم آخر في آخر عدتها الذي‎ 
طلقت فيه أ و مات زوجها عنها) فيه» وحلت للأزواج» إل مالکا رصي الله‎ 


. في الأصل: (مما) والصواب ما أثبتناه لأن (ما) تستعمل لغير العاقل‎ )١( 
في الأصل : (عنه).‎ )( 


رضي الله عنهاء ورواية عن الإمام أحمد. وقال الليث: أقصاه ثلاث سنين» وقال 
عباد بن العوام : خمس سنين» وعن الزهري قال: تحمل المرأة ست سنين وسبع 
سنين» وقال أبو عبيد: ليس لأقصاه وقت يوقف عليه. هذا مجمل ما ذكره ابن قدامة 
في المغني (۷۷/۷٤)؛‏ وذكر ذلك مفصلا ابن رشد في المقدمات »)٠١۲/۲(‏ 
ونقل ابن حزم في المحلى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومحمد بن 
e‏ وأبي سليمان وأصحابه من الظاهرية القول بأن أكثر مدة 
الحمل تسعة أشهر»ء ونصر هذا ا a‏ ا المحلى ۲١٠٠/۲‏ 
(۳۱۷/۱۰)؛ وانظر: بدائع الصنائع (۳/٠٠۲)؛‏ حلية العلماء (۷/١٠٠)؛‏ التفريع 
(۲/١١۱)؛‏ القوانين ¿ الفقهية (ص ١١۲)؛‏ كما فصل في ذلك ابن المنذر في 
الإشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم .)۲۸۳١(‏ 


]/۹٩[‏ - قال ابن قدامة في المغني : «وتجب العدة من الساعة التي فارقها 
ھک a PEE‏ النهار اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله 
في قول أكثر هل العلم . 


وقال او عد الله ن امك ل تخس الاعات و نها تخي اول الل = 
بو بن + وإ 


۱۰۱ 


۱۷7 /ب] 


عنه» فإنه لم يعتد لها ببقية ذلك اليوم الذي طلقت فيه» أو مات زوجها عنها 
فيه . 

[//.!] - وأجمعوا أن من طلق امرأته وهي ممن تحيض» فاعتدت حيضة 
ثم أيست من المحيض› ابتدأت ثلاثة أشهر» كمالوطلقت وهي ممن 
لا يحيض من صخر فاعتدت شهراء ثم رأت الحيض» أنها تبتدىء بثلاثة 
قروء بإجماع» إلا الحسن بن صالح رضي الله عنه» فإنه قال: تعتد بتلك 
الحيضة شهراء ثم تعتد بشهرین آخرين وقد حلت . 


[/] - وأجمعوا أن من طلتق زوجته طلاقاً رجعياء ثم راجعها بشهود 


ا جت م ارا لی ا را 
احتسبت بأول النهار الذي يليه وهذا قول مالك لأن حساب الساعات يشق فسقط 
اعتباره» . اه من المغني (04/۷)؛ وراجع : حلية العلماء )0/۷(؛ المحلى 
۱۹44/e‏ (۱۰/٦۲۱)؛‏ الام .)۲٠٤/٠(‏ 


[۱۲/۹۰] - نص ابن قدامة على ذلك فقال: «ولو حاضت حيضة أو حيضتين ثم 
صارت من الآيسات استأنفت العدة بثلاثة أشهر». اه من المغني (1۸/۷٤)؛‏ 
وراجع : البناية (٤/۷۸۳)؛‏ الاختیار (۳/٤۱۷)؛‏ المحلی ۱۹۹۱/۲ (۷/۱۰٣۲)؛‏ 
اختلاف العلماء (ص ١۱۷)؛‏ المدونة (۷۲/۲ - ۷۳)؛ الام (۰/ .)١٠١ ۲۱٤‏ 


[/۳] - نص الحنفية على استحباب إعلام الزوج زوجته بالمراجعة» كما نص 
الحنابلة على ذلك فقالوا: إذا راجعها وهي لا تعلم صحت المراجعة» لأنها لا تفتقر 
إلى رضاها فلم تفتقر إلى علمها كطلاقها. وصرح ابن قدامة بأنه مذهب أكثر 
الفقهاء. هذا وقد صرح ابن حزم بأن الصحيح هو عدم صحة هذه المراجعة» وأنه 
لا بد من الإعلام» واعتبر عدم الإعلام من المضارةء والله تعالى يقول: #ولا 
تضاروهن لتضيقوا عليهن)» ثم نسب هذا القول إلى عمر بن الخطاب» وعمران بن 


۰۲ 


في العدة» e‏ انقضت العدة» e‏ تلك 
ا ایا و ي 


[۷ 1/۹[ -— وأجمعوا أن المسبية من أهل الحرب لا عدة عليها» وعليها 
حيضة استبراء('ء إلا الحسن بن صالح رضي الله عنه» فإنه قال: عليها عدة 
الأمة حيضتان . 


)١(‏ قال في اللسان: «والاستبراء: أن يشتري الرجل جارية» فلا يطؤها حتى تحيض 
عنده حيضة ثم تطهر» وكذلك إذا سباها لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة» ومعناه: 
طلب براءتها من الحمل. 
اترا المراة: إذا لم يطأها حتى تحيض» وكذلك استبراء الرحم». اه. 
وقال ابن رشد في المقدمات : «الاستبراء: هو البحث عن الشيء والكشف عنه» 
والوقوف على حقيقته» هذا موضوع هذا اللفظ في اللغةء إلا أنها قد تصرفت عند 
الفقهاء بالكشف عن حال الأرحام ليعلم إن كانت بريئة من الحمل أومشغولة به» 
وذلك يکون بالحيض الذي كتبه الله على بنات آدم وجعله حفظا للأنساب وعلما 
لبراءة الأرحام» أو ما يقوم مقام الحيض عند عدمه من الشهور والأيام». اھه. 
المقدمات (۳۳۸/۳)؛ المطلع رص ۹٤۳)؛‏ اللسان مادة «برأ». 


حصین» وشریح» والحسن البصري . راجع: المحلی ۱۹۸٩/۲‏ (۳/۱۰٥٠۲)؛‏ 


البناية (٤/۹۷٥)؛‏ المغني (۷/٤۲۹)؛‏ حلية العلماء (۱۲۷/۷- ۱۲۸)؛ الأم 
(٠/۷٤۲)؛‏ تكملة المجموع (۱۷/١۲۷)؛‏ المدونة (١/4۱)؛‏ اختلاف العلماء 
(ص ۱۷۹) . 


[1/۷] - نص على ذلك أبو بكر القفال الشاشي في الحلية له (۸/۷١۳)ء‏ 
وقال القرطبي في تفسيره: «واختلفوا فى استبرائها بماذا يكونء فقال الحسن: كان 


أصحاب رسول الله ية يستبرئون ال بحيضة» وقد روي ذلك من حديث 


۰۳ 


[Î/ 1۸] 


]٠/۹۸[‏ - وأجمعوا أن من طلق زوجته طلاقاً بجعّل» ثم راجعها قبل 


= أبي سعيد الخدري في سبایا أوطاس: لا توطاً حامل حتی تضع ولا حائل حتی 
تحيض . ولم يجعل لفراش الزوج السابق أثرأ حتى يقال إن المسبيّة مملوكة ولكنها 
كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدة الاماءء على ما نقل عن الحسن بن صالح قال : 
عليها العدة حيضتان إذا كان لها زوج في دار الحرب» وكافة العلماء رأوا استبراءها 
واستبراء التي لا زوج لها واحداً في أن الجميع بحيضة واحدة». اه من تفسير 
القرطبي (۲۲-١٠۲١ /٠(‏ وقال ابن المنذر: «وممن قال إن الأمة تستبرأً 
بحيضة : ابن مسعود وعبد الله بن عمر وروينا ذلك عن علي . وبه قال عطاء بن 
أبي رباح والحسن البصري والشعبي والنخعي ومكحول والزهري ويحيى 
الأنصاري ومالك والثوري والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور وأصحاب الرأي والمزني . وبه نقول. وفيه قول ثان: وهو أنها تستبرأ 
بحيضتين» كذلك قال ابن المسيب. وفيه قول ثالث: وهو أنها تستبرأً بشلاث 
حيض» هذا قول ابن سيرين . وقال مجاهد: التي لم تحض تستبراً بثلاثة شهرء وبه 
قال النخعي . ثم قال ابن المنذر: واختلفوا في استبراء العذراء» فشت عن ابن عمر 
أنه قال: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها إن شاء. 

وفيه قول ثان: وهو أنها تستبراًء» هذا قول الحسن البصري وابن سيرين 
وعكرمة وأيوب السختياني » ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق». اه من 
الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر مسالة رقم (۲۹۱۱)» ورقم (۲۹۱۲)»› 
وراجع : المغني (۰۹/۷)؛ نیل الأوطار ۱٠۹/۷(‏ - ١۳١١)؛‏ شرح الزرقاني 
(/ ۲۲ ٣۲۲)؛‏ الام .)٠١۱/۰(‏ 


[۱۹/۹۸] - نص على ذلك صاحب الهداية والشارح الامام البدر وسب 
القول المستثنى إلى زفر» كما ذكر عبد الرزاق في مصنفه هذه المسألة إلا أ e‏ 
عن أحد سقوط العدة بالكلية وإنما روی عن عطاء والحسن وقتأدة والزهري أن 

عليها إکمال عدتها الأولى . کما روی عن النخعي والشعبي وسفیان انهدام العدة 


۱۰4 


انقضاء العدة» نم طلقها قبل الدخحو انها تبقی على عدتها الأولى » 
أو تبتدىء عدة على ما يختلفون فيه من ذلك. إلا الحسن البصري رضي الله 
عنه» فإنه قال : في إحدى روايتين عنه - لا عدة عليها أصلا. 


[۱/4] - وأجمعوا أن رجلا لو أصدق زوجته أباها فعتق عليهاء ثم طلقها 
قبل الدخول» رجع عليها بنصف/ قيمتهء إلا مالكأ رضي الله عنه» فإنه قال: 
- في إحدیى روايتين عنه ‏ لا يرجع عليها بشيء . 


الأولى بتزوجه إياها وأن عليها استئناف العدة للطلاق الثاني من يوم الطلاق. اه. 
راجع مصنف عبد الرزاق (1/ 4٠‏ ١4٤)؛‏ وبقول النخعي قال أبوحنيفة 
وأبو يوسف» وقول عطاء قال محمد بن الحسن. راجع: البناية _۷۹۳/٤(‏ 
٤))؛‏ الإشراف على مذاهب العلماءء مسألة .)۲٠٤٤١(‏ 


]۱١/۹۹[‏ - جاء في شرح الزرقاني مانصه: [ (ويرجع) الزوج على زوجته 
على مختار ابن القاسم ‏ بنصف قيمة الصداق (إن أصدقها) من قرابتها (من 
يعلم) هو (بعتقه عليها) فعتق» ثم طلقها قبل البناءء وأحرى إن لم يعلمء فإنما 
قصد مخالفة قول ابن الحاجب: «ولو أصدقها من يعتق عليها وهو عالم لم يرجع 
بشيء» ورجع آي الإمام مالك - إليه أي إلى هذا القول - وقال ابن القاسم : 
«الأول ‏ أي رجوعه عليها - آحب إلي . اه. 

ووجه اختيار ابن القاسم الرجوع : أنه إنماخرج من يده لأجل البضع» وقد 
استمر ملكها عليه» وانتفعت بعتق قريبها. 

ووجه عدم رجوعه على ما قال ابن الحاجب _ : إنه لما علم عدم استقرار 
ملکها عليه فقد دحل على الإعانة على العتق» فلو رجم کان رجوعاً عما أراد ]. اه 
من شرح الزرقاني .)۳۸/٤(‏ كما نص على ذلك في المدونة (۱۷۸/۲)؛ حاشية 
الدسوقي (۲۹۰/۲). 


[۱۸/ب] 


e أن المستحقة للحضانة(‎ hae e 
E تحضصينه › ا ودر رضي الله عنه» فانه‎ 


)١(‏ الحضانة: تربية الولدء من حضنَ الطائر بيّضه إلى نفسه تحت جناحه. اه من 
انش الفقهاء (ص »)١١۷‏ وقال صاحب المطلمع : «الحضانة: بفتح الحاء» مصدر 
حضنت الصبي حضانة: حملت مؤنته وتربيته؛ والحاضنة : التي تربي الطفل› 
سميت بذلك لأنها تضم الطفل إلى جضنهاء وهو ما دون الإبط إلى الكشح» وهو 
الخصر». اه من المطلع (ص .)٠١‏ وانظر: اللسان مادة «حضن»» حاشية 
ابن عابدين .)٠٠٥/۳(‏ والأصل فى الحضانة ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص 
ان ارا قالت يا رسرل اله إن آئى هلا اة ال وا ودبي ل را 
وججري له جواء. وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال رسول الله ل : أنت 
أحق به ما لم تنكحي» رواه أبو داود. انظر: المغني .)٦٠٤/۷(‏ 

(۲) في الأصل: (على أن المحضون)» وزيادة لفظ (أن) خطأ ولا معنى له. 


]۱۷/٠٠١[‏ - قال في المدونة: «أرأيت إن تزوجت الأم» فأخذتهم الجدة 
أو الخالة - أي للأولاد الصغار ‏ أتكون النفقة والكسوة والسكنى على الأب في 
قول مالك؟ قال: نعم». اه من المدونة »)۲٤۷/۲(‏ وهذا يدل على عدم تعلق 
النفقة في مال المحضون. وإنما تتعلق في مال الأب . وجاء في الدر المختار: 
«سشل أبو حفص عمن لها إمساك الولد وليس لها مسكن مع الولدء فقال: على 
الأت سكاهما جمغا. 

وقال نجم الأتعة المخختار ان عليه السكنى في الحضانة» وكذا إن احتاج 
الصغير إلى خادم 0 الأب به. وفي كتب الشافعية: الحضانة في مال 
المحضون لوله» وإلا فعلى من تلزمه نفقته. قال شيخنا أي الخير الرملي - : 
وقواعدنا تقتضيه فيفتى به». اه من الدر المختار» وانظر: رد المحتار عليه 
»)٥٦۲/۳(‏ حاشية الدسوقي .)٤١٤/۲(‏ 


۱١٦ 


]۱۸/٠١١[‏ - وأجمعوا أن الأمة إذا اختلعت ٠‏ من زوجها على مال» ودفعته 
ف يوما من الدهر» إلا مالكاأ رضى الله عنهء فإنه قال : لا يرجع به عليها 


وان عتقت . 


[۲ ۱۹/۱۰[ — وأجمعوا أن المطلقى طلاقا ا ادا ال من امرأته التي 


)١(‏ خالعت المرأة زوجهاء واختلعت منه: إذا افتدت منه بمالهاء فإذا أجابها إلى ذلك 
فطلقها قيل : خَلَعُهاء والاسم : الخْلْم» بالضم وإنما قيل ذلك لأن كلا منهما لباس 
لصاحبه» فإذا فعلا ذلك فكأنهما رعا لباسهما. اه من المغرب مادة (خلع)» 
وانظر: اللسان والنهاية مادة (خلع) أيضاً. ومستند الخلع من الكتاب قوله تعالى : 
إفإن خفتهم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به#› ومن السنة قصة 
حبيبة بنت سهل مع زوجها ثابن بن قيس» وقول النبي بي لها: أتردين عليه 
حديقته؟ فقالت: نعم فردتها عليه» وأمره ففارقها. انظر: المغني (۱/۷٥)؛‏ 
حاشية ابن عابدین .)٤۳۹/۳(‏ 

(۲) الإيلاء في اللغة: اليمين مطلقاً. وفي الشرع ٠‏ حف الزوج على ترك وطء زوجته 
مدة زائدة على أربعة أشهرء والأصل فيه قوله تعالى «للذين يۇؤلون من نسائهم ار 
أربعة أشهر». راجعم : اللسان مادة (ألا) ؛ أنيس الفقهاء (ص ١١١)؛‏ طلبة الطلبة 
(ص ١٦)؛‏ المطلع (ص ١٤)؛‏ المغني o‏ 


]۸/٠١[‏ - نص على ذلك فى المدونة حيث قال فيها: «أرأيت إن اختلعت 
ااا رتخا عل هالول ال انف الم جي راا مود ا 
لم يرض السيد. قلت: أرأيت إن أعتقت الأمة بعد ذلك هل يلزمها ذلك المال؟ 
قال : لا يلزمها شيء من ذلك». اه من المدونة .)۲٤١/۲(‏ ونص على ذلك أشنا 
الزرقاني في حاشيته على مختصر خليل .»)٠٥/٤(‏ وانظر تفصيل المسألة في 
المغني (۸۱/۷_ ۸۲). 

[۲ ۱۹/۱۰[ — قال ابن قدامة في المغني : : «فإن آلى من الرجعية صح إيلاؤه. وهذا 


1۰%۷ 


[/ طلقها هذا الطلاق وهى فى عدته)ء إلا الليث بن/ سعد رضى الله عنهء فإنه 
OTE‏ 


٠/7‏ !] - وأجمعوا أن المظاهر إذا لم يجد الرقبة» ولم يطق الصيام» 


(۱)( الاير یکون وا 

5 الطهار ل2 فاا ااي ا يقال: تظاهر القوم إذا تدابروا كأنه ل کل واحد 
منهم ظهره إلى صاحبه إذا كان بينهم 
واا قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي . اه من أنيس الفقهاء 
(ص )۱١۲‏ . 
وقال صاحب المطلع : «مشتق من الظهر» وخصوا الظهر دون غيره لأنه موضع 
الركوب. اه من ا (ص .)٤١‏ وانظر: طلبة الطلبة (ص .)۲٠١‏ اللسان مادة 
(ظهر)» والظهار مرم لقوله تعالى : لوإنهم ليقولون منكرا من القول وزوراً) 
والأصل فيه قوله تعالى : «[الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم» وقصة 
خولة بنت مالك بن ثعلبة مع زوجها أوس بن الصامت» وقول الله عز وجل فيها: «قد 
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها». راجع المغني (۳۳۷/۷). 


= قول مالك الشافعي وأصحاب الرأي» وذكر ابن حامد أن فيه رواية أخرى أنه 
لا يصح إيلاؤه لأن الطلاق يقطع مدة الإيلاء إذا طراً فلأن يمنع صحته ابتداء 
أولى» . اه. المغني (۷/١۳١۳)؛‏ البناية .)١٤١/٤(‏ 


۳ ] - والدلیل قوله تعالی : #والذین یظاهرون من نسائھم ثم یعودون لما 
قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسًا [سورة المجادلة: الآية .]٣‏ قال القرطبي : 
«لا يجوز للمظاهر الوطء قبل التكفيرء فإن جامعها قبل التكفير أثم وعصی ولا سقط 
عنه التكفير» وحكي عن مجاهد: أنه إذا وطىء قبل أن يشرع في التكفير لزمته 
كفارة أخرى. وعن غيره أن الكفارة الواجبة بالظهار تسقط عنه ولا يلزمه شيء 
ا ال ا اا وار ها اا ا وا م 


٩۸ 


ولم يجد الإطعام» لم يطأ زوجته تلك حتى يجد واحداً من تلك الأصناف إلا 
الئوري وابن صالح رصي الله عنهماء فإنهما فالا : يطؤها بغير كفارة. 


]۲/٠٠١[‏ - وأجمعوا أن المظاهر إذا أخر الكفارة من غير إضرار أكثر من 


n‏ قتها. والصحيح ثبوت الكفارة». اه. قال ابن قدامة: «هذا قول أكثر 

هل العلم» روي ذلك عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وجابر بن زيد ومورق 
وأبي مجاز والنخعي وعبد الله بن أذينة ومالك والفوري والأوزاعي 
والشافعي وإسحافق وبي ثور». اه. ولعل مانسبه المصنف إلى الثوري رواية 
أخرى عنه» حيث أن الذي نقله ابن قدامة عن الثوري هو القول بوجوب الكفارة. 
هذا وقد ذکر القرطبي في تفسيره وابن قدامة في المغني القول بسقوط الكفارة دون 
أن سا لاحك إلا أن الشوكاني في نيل الأوطار نسب القول بسقوط الكفارة إلى 
الزهري وسعيد بن جبير وأبي يوسف. راجع تفسير القرطبي (۱۷١/۲۸۳)؛‏ المغني 
(۳۸۳/۷)؛ تكملة المجموع (۷١/٦٠۳)؛‏ الإشراف على مذاهب العلماء مسألة 
رقم (١٠٠۲۷)؛‏ نيل الأوطار (۷/٤٥)؛‏ البناية (٤/1۹۲)؛‏ شرح الزرقاني 
(۱۷/6)؛ المدونة .)۳١١۹/۲(‏ 


-]/٠١[‏ قال ابن المنذر: «واختلفوا في المظاهر مضى له أربعة أشهرء 
فقالت طائفة : ليس ذلك بإيلاءء كذلك قال عطاءء والشعبي والزهري . 

وقال ابن المسيب» والحسن» والنخعي : ليس في الظهار وقت. 

وقال جابر بن زيد وقتادة: هو إيلاء. 

قال أبو بكر: لا يكون المولي مظاهراًء والمظاهر مولياً» وهما أصلان» وهذا 
على مذهب الشافعي والثوري وأحمد والنعمان». اه. 

راجع : الإشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم »)۲٣۷۳(‏ هذا وقد روی 
عبد الرزاق في مصنفه عن جابر بن زيد وقتادة ما ذكرناه أا الفضت ( / 0 ت 


۱۰۹ 


أربعة أشهر لم يكن بذلك كالمولي» إلا الثوري رضي الله عنهء فإنه قال - في 
إحدى روايتين عنه - يكون بمضي الأربعة الأشهر قبل أن يكفر مولياً. 
[//]] - وأجمعوا أن الظهار يكون بقوله: أنت علي كظهر خالتي 


وذكر الشافعي في الأم كلاماً مفصلا في المسألة فليراجع . الأم (١/٣۲۷)ء‏ 
وقال في المدونة: «نعم يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارأ» ومما يعلم 
ضرره: أن يكون يقدر على الكفارة فلا يكفر» فإنه إذا علم ذلك فمضت أربعة 
أشهر أو أكثر وقف مل المولي فإما كفر وإلاأ طلقت عليه». اه من المدونة 
(۲/٤٠)؛‏ وراجع حلية العلماء (۳/۷٦۱)؛‏ بداية المجتهد .)١١١/۲(‏ 


]۲۲/٠٠٠[‏ - قال الشافعي في الأم : «وإذا قال لامرأته أنت علي كظهر أختي 
أو كظهر امرأة محرمة عليه من نسب أو رضاع قامت في ذلك مقام الأم . أما الرحم 
فإن ما يحرم عليه من أمه يحرم عليه منهاء وأما الرضاع فإن النبي بل قال: يحرم 
من الرضاع ما يحرم من النسب». اه. والذي نص عليه الشافعي هناهوقول 
جماهير آهل العلم» وهو قوله في الجديد. أما قوله في القديم آنه لا يكون الظهار 
إلا بالأم أو الجدةء لأن اللفظ الذي ورد به القرآن مختص بالأم. 

ونص النووي في الروضة على أنه إذا شبه زوجته بظهر واحدة منهن 
المحارم ‏ فقولان: الجديد وأحد قولي القديم أنه ظهار» والثاني لاء للعدول 
عن المعهود. راجع الأم (١٠/۲۷۷)؛‏ تكملة المجموع (۷١/٤٤۳)؛‏ روضة 
الطالبين (۸/٤٠۲)؛‏ حلية العلماء -١١۳/۷(‏ ٤٠١٠)؛‏ تفسير الققرطبي 
(۷١/۲۷۳)؛‏ التفريع (۲/٤4)؛‏ البناية (/٤1۹)؛‏ المغني »)۳٤١/۷(‏ وقال 
ابن المنذر: «واختلفوا في الظهار بذوات المحارم سوى الأم» فقالت طائفة: الظهار 
من كل محرم يحرم عليه نكاحه» وهذا قول الحسن البصري. والشعبي والنخعي 
وجابر بن زيد وعطاء والزهري» ومالك والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي» وبه 
قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد. وقال الشافعي إذ هو بالعراق: وفي الظهار 
بما سوی الام قولان : 


أو عمتي كما يكون بالأم» إلا الشافعي رضي الله عنه» فإنه قال: لايكون 
ظهارا إلا بالأم خاصة. 

-]۳/٠٠١[‏ / وأجمعوا أنه من قال: أنت علي كظهر أبي لم يكن 
مظاهراء إلا مالكا رضى الله عنهء NT‏ 

[۷//"] - وأجمعوا أن تظاهر أهل الذمة من نسائهم باطل» إلا الشافعي 
رضي الله عنه» فإنه أجازه وألزمه حكم الظهار به. 


أحدهما كقول هؤلاءء والقول الآخر: أنه لا يكون إلا بالأم» ثم قال بمصر 
كما ذكرناه عن جمل الناس». اه من الإشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم 
(1۲). 


٠ [‏ !] - نص على ذلك الزرقاني في شرحه على مختصر خليل »)۱١۷/٤(‏ 
وقال ابن المنذر: «واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أبي» فقال 
الشافعي : لا یکون يارا وقال مالك : هو مظاهر» وبه قال أحمد». اه. وقال 
ابن قدامة في المغني : «فيه روايتان» إحداهما: أنه ظهار» والثانية ليس بظهار وهو 
قول أكثر العلماء» من المغني بتصرف (۷/١٤۳)؛‏ وانظر: الإشراف على مذاهب 
العلماء مسألة رقم (٤۲۹۹)؛‏ حلية العلماء (۷/١١۱)؛‏ نيل الأوطار (۷/١٥)؛‏ 
روضة الطالبين (۸/١۲۹)؛‏ تفسير القرطبي (۷٠١/١۲۷)؛‏ مختصر المزني 
(ص ۲۹۳). 


[۴]///۷] - ويصح ظهار الذمي» وهو قول الشافعي أحمد, وقال أبو حنيفة 
ومالك: لا يصح منهء لأن الكفارة لا تصح منه» وهي الرافعة للتحريم فلا يصح منه 
التحريم. راجع : المغني (۳۳۹/۷)؛ حلية العلماء (۷/١١۱)؛‏ الإفصاح 
(۳/1١١)؛‏ تكملة المجموع (۷١/۳۸۲)؛‏ روضة الطالبين (۱/۸١۲)؛‏ شرح 
الزرقاني (٤/۱۱۳)؛‏ بدائع الصنائع (۲۳۰/۳)؛ الأم .)٠٠۹/٤(‏ 


۱۱۱ 


[۱۹/ب[ 


]0/۱۰۸[ — وأجمعوا أن اللا لا يقيمان زوجين» ولکن يقح 
الطلاق إما باللعان وإما بتفریق القاضي دعده» على الت الفقهاء في 
ذلك» إلا عثمان بن مسلم ٠”‏ رضي الله عنهء فإنه قال: هما على النكاح» ولا 
يعمل فيه اللعان فرقة ولا تفريق القاضي . 


[ 3/۰۹[ -— وأجمعوا سواه أن الزوج إدا التعن لم تقع الفرقة» إل 


)١(‏ اللّعان لغة: من اللعن» وهو الطرد والإبعادء وهو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعاناً. 
وفي الشرع : عبارة عما يجري بين الزوجين من الشهادات الأربعة. اه من انيس 
الفقهاء ( ص 11( وانظر : اللسان والنهاية والمغرب مأدة «لعن» . 

(۲) في الأصل: (سليمان) وهو خطأً. 


۲/7[ عامة أهل العلم على وقوع الفرقة بين الملاعنين» ولم يؤثر خلاف 
إلا عن عثمان بن مسلم البتي رحمه الله وجماعة من أهل البصرة أنه لا يتعلق باللعان 
فرقة بحال. 

راجع : المغني (۷/١۱٤)؛‏ البناية (٤/١٤۷)؛‏ الإشراف على مذاهب 
العلماء مسألة رقم (۹١۲۷)؛‏ حلية العلماء (۷/٣۲۳)؛‏ وانظر: تفصيل الكلام في 
المسألة التالية. 


]۲/٠۹[‏ - ذهبت طائفة من أهل العلم إلى القول بأن الفرقة بين المتلاعنين 
لا تحصل إلا بلعانهما وتفريق الحاكم بينهماء وهو رواية عن الإمام أحمد وهو ظاهر 
كلام الخرقي» وقول أصحاب الرأي» لقول ابن عباس في حديثه: ففرق 
رسول الله بيا بينهماء وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل قبله. وفي حديث عويمر 
قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله بل 
وهذا يقتضي إمكان إمساكها وأنه وقع طلاقه» ولو كانت الفرقة وقعت قبل ذلك لما 
وقع طلاقه» ولا أمکنه إمساكها. 
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الشافعي رضي الله عنه» فإنه قال: تقع الفرقة بفراغ الزوج من اللعان» 
وتلتعن/ المرأة بعد ذلك ولا نكاح بينهما. 


(1) في الأصل: (لا تقع) وهو خطأً. 


وذهبت طائفة إلى القول بأن الفرقة تحصل بمجرد لعانهماء وهو رواية عن 
الإمام أحمدء وهي اختيار أبي بكر» وقول مالك» وأبي عبيد وربيعة» وأبي ثور» 
وداود» وزفر» وابن المنذر» وهو مروي عن ابن عباس» لما روي عن ابن عمر: 
المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد 
فلم يقف على حكم الحاكم» وقول النبي ية : لا سبيل لك عليها. بمعنى إعلامه 
لهما بحصول الفرقة . 

والقول الأخير أن الفرقة تحصل بمجرد لعان الزوح وحده وإن لم تلتعن 
المرأة» وهذا قول الشافعي رحمه الله » نص عليه في الام حيث قال: «فإذا أكمل 
الزوح الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته» ولا تحل له أ أا الوا اکت 
نفسه لم تعد إليهء التعنت أو لم تلتعن» حذّت أولم تخد قال : وإنما قلت هذا 
لأن رسول الله ية قال : الولد للفراش. وكانت فراشاً فلم يجز أن ينفى الولد عن 
الفراش إلا بأن زول الفراش فلا یکون فراش أا أخبرنا مالك عن نافع عن 
ابن عمر أن رسول الله ي فرق بين المتلاعنين وأا لحق الولد بالمرأة». اه من الام 
(۲۹۱/۰)» وقال ابن قدامة: «ولا نعلم خا وافق الشافعي على هذا القول». اه. 

وهذا غير مسلم فقد قال ابن رشد في مقدماته: «وقد قيل: إنها تجب أي 
الفرقة ‏ بتمام لعان الزوج وإن لم تلتعن المرأة وهو مذهب الشافعي وظاهر قول 
مالك في موطئه» وقول عبد الله بن عمرو بن العاص في المدونة» وهو قول أصبغ 
في العتبية» . اه من مقدمات ابن رشد (۳۸۸/۲- ۳۸۹). 

راجع : المغني  ١/۷(‏ ١١4)؛‏ البناية (٤/١٤۷)؛‏ حلية العلماء 
(۲۳۹/۷ - ۲۳۷)؛ الإشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم .»)۲۷١۹(‏ تكملة 


1۱۳ 


[/°] 


]۷/٠[‏ - وأجمعوا أن أحد الزوجين إذا أبى اللعان حد الآخس إل 
أبا حنيفة رضى الله عنه» فإنه قال: تحبس حتى تلتعن ولا تحد. 
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= المجموع (۲/۱۷٥٤)؛‏ الإفصاح (۱۹۹/۲)؛ اخحتلاف العلماء ( ص ٤۱۹)؛‏ 
المدونة (۳۳۷/۲)؛ مقدمات ابن رشد (۳۹۷/۲)؛ تفسير القرطبي : (۱۹۳/۱۲ - 
(٤‏ 


[۲۷/۱1°] — قال صاحب الهداية : «فإن امتنع منه حبسه الحاكم حتى يلاعن 
أو يكذب نفسه» لأنه حق مستحق عليه وهو قادر على إيفائه» فیحبس به حتی يأتي 
i RO‏ ولو لاعن وجب عليها اللعان لما تلونا 

من النص»› 5 نه يىتدىء بالزوج لأنه هو المدعي» فإن امتنعت حبسها الحاكم 
حتى تلاعن أوتصدقه لأنه حق مستحق عليهاء وهي قادرة على إيفائه فتحبس 
فيه» . اه من الهداية مع شرحها. البناية .)۷۴٤١ -۷۳۳/٤(‏ كما نص على ذلك 
أبو بكر القفال الشاشي في الحلية (۲۰۹/۷ - »)۲٠۷‏ ونسب ابن قدامة في المغني 
هذا القول إلى الإمام أحمد ثم قال: وبه قال الحسن والأوزاعي وأصحاب الرأي 
وروي ذلك عن الحارث العكلي وعطاء الخراساني . المغني »)٤٤٤/۷(‏ وهذا فيما 
لو نكلت الزوجة عن اللعان أما فيما لو نكل الزوج عن اللعان فقد سبق قول الحنفية 
فيه» وجماهير أهل العلم على القول بأنه يحد حد الققذف. راجع : الإفصاح 
۱۷/1 - ۸١۱)؛‏ الإشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم (۲۷۹۹)؛ بداية 
المجتهد (۷/۲١۳)؛‏ الإنصاف .)٤١۸/۷(‏ 


۱۱٤ 


٠‏ «باب العتاق ٠‏ والتدبير“ 
والمكاتبة ٠”‏ وأمهات الأولاد» 


)١(‏ العتق: الحريّةء قال الأزهري : هو مشتق من قولهم : عتق الفرس: إذا سبق ونجاء 


() 


وَعَتَقَ الفُرح إذّا طارَ واستَقَلّء لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء. اه من 
المطلع (ص »)۳٠٤‏ وقال في المغرب : «العتق : الخروج من المملوكية» يقال عتق 
العبد عنقا وعَتاقة ۰ وهو عَِيق وهم عُتَقَاء» وأعتقّه مولاه». اه من المغرب 
مادة (عتق)» وانظر: أنيس الفقهاء (ص ۱۹۸ - ۹١۱)؛‏ وطلبة الطلبة (ص ›)٦۳‏ 
والأصل في العتق ف تعالى : لإفتحرير رقبة)» وقوله تعالى : فك رقبة› 
وقوله ية : «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إرباً منه من النار حتى أنه 
ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج» متفق عليه» وأجمعت الأمة على 

صحة العتق وحصول القربة به. راجع المغني (۳۲۹/۹)؛ حاشية ابن عابدين 
(۳۹/۳)؛ فتح الباري .)۱۰۳/١(‏ 


قال صاحب اللسان في مادة (دبر) : «التذبير: الوا عبده عن دبر» وهو أن 
یعټق بعد موته فیقول : أل خر بعد موتي» وهو مدَّبر» وفي الحديث: : إن فلاناً أعتق 

غلاما له عن دبرء أي بعد موته › ودبرت العبد إذا علقت عتقه بموتك. وهو التدبيرء 
أي أنه ۰ بعدما يدبره سيده ويموت» وَدَبرَ العبدً: أعتقه بعد الموت». اه. 
وانظر: أ نيس الفقهاء ء (ص ۱۹۹) ؛ المطلع (ص ١۳۱)؛‏ المغرب مادة (ديس)»› 
ار فت ر ا فار ا ا را ا ا اع 
دبر منه فاحتاج» فقال رسول الله ب : «من يشتریه مني ؟) فباعه من نعيم بن عبد الله 
النحام بثمانمائة درهم» فدفعها إليه وقال: «أنت امي منه» متفق عليه. وأما 

فقال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من 
دير عیده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتی مات› E a a a‏ 
قضاء دين إن كان عليه» وإنفاذ وصايا إن كان أوصى » کان السند الغا جات الأمر 
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[1/۱۱1[ — وأجمع الفقهاء أ نهن اغ فضا ا ف غد ون شاك 


(۲) 


(٤( 


أن الحرية تجب له إن كان عبدأ أولها إن كانت أمة بعد وفاة السيد». اه. راجع 
المغني (۹/٦۳۸)؛‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١1۲)؛‏ حاشية 
ابن عابدین (۱۸۲۳/۳) . 


الأزهري : المكاتة: ey‏ إلى أوقات ا 
E‏ وأصلها من الكتب: الجمع» Es‏ اھه. 
وانظر : أ نيس الفقهاء ء (ص ۹ ۷°()؟ والمغرب والنهاية واللسان ماده 
وممردات الراغب ( ص 0( والأصل ف الكتابة الكتاب والسنة والإإجماع» آما 
الكتاب فقوله تعالى : #والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيرأ)» وأما السنة فقوله ية : «من أعان غارماً أو غازياً أو مكاتباً في 
المغني (۹/١٠٤)؛‏ فتح الباري .)٠١١/١(‏ 

حاشية ابن عابدین (1۸۹/۳) . 


]./1١[‏ - ذكر المسألة الإمام البدر العيني في البناية ٤4/٥(‏ - ١١)؛‏ وفصل 
فيهاء وذكر للعلماء فيها ستة عشر قولاء نسب القول الثالث فيها إلى ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن من أنه لا يعتق شىء منه. وانظر: حلية العلماء _-١٠١٦۲/١(‏ 
٤(؛‏ المغني (۳۳/۹)؛ ال م/۱110 -۱۹٠/۹4(‏ ۱۹۹)؛ المدونة 
(۳۷۹/۲)؛ تكملة المجموع (١۱/-۷)؛‏ الإفصاح (۳۷۱/۲)؛ وفصل في 
المسألة كذلك ابن المنذر في الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم 
(١۸١٠)؛‏ شرح الزرقاني (٤/٠١٠)؛‏ شرح معاني الآثار ٠٠١/۳(‏ - ۸٠۱)؛‏ بداية 


۱۱١ 


وهو - مما يساوي أنصباءهم ‏ ملىء أن عتقه جائز وعليه قيمة أنصبائهم في 
ماله إذا طلبوا ذلك إلا ربيعة بن (أبي)“ عبد الرحمن رضي الله عنه» فإنه 
قال : عتاقه باطل» كان المعتق له معسرا أو موسرا. 


[۲/۱۱۲] - وأجمعوا سواه أن من أعتق شقصاً له من عبد بعينه عتقاً بتلا 
بغخير وصية عتق عليه كله» والولاء له» ولا سعاية على العبد/ في شيء من 
قيمته له» وسواء كان المعتق يملك غيره أولاء إلا أبا حنيفة رضي الله عنه» 
فإنه قال: یعتق ویسعی في بقیته) بقدر ما أعتق منه» والولاء کله له. 


. ساقط من الأصل‎ )١( 
في الأصل: (بقية) ولعل الصواب ما أثبتناه.‎ )۲( 


المجتهد (۷/۲٣۳)؛‏ الإنصاف (۰۹/۷٤)؛‏ الشروط الصغیر -0۸٩۹/۲(‏ ۹۳٥)؛‏ 
وقال النووي ی ر على مسلم : «وأجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق 
بنفس الإعتاق» إلا ما حكاه القاضى عن ربيعةء أنه قال: لا يعتق نصيب المعتق 
وی کا ف راا ا ما خاد ا ا 
والإجماع». اه من شرح النووي على مسلم (١۱۳۷/۱)؛‏ وانظر: تفصیل المسألة 
في عمدة القاري »٥٤ - ٥۲/۱۳(‏ ۸۲ ٦۸)؛‏ فتح الباري .)١١١ ۱١۷/٥(‏ 


 ]۲/١١[‏ قال صاحب الهداية: «وإذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك 
القدر» ويسعى في بقية قيمته لمولاه عند أبى حنيفة رحمه الله». اه» وهو قول 
لي رذب جاح أل الل نه مالك رالائ راغبد اريف 
ومحمد إلى القول بأنه يعتق كله» وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقتادة 
والشعبي والثوري» أصل الخلاف أن الإعتاق يتجزأً عند أبي حنيفة» بخلاف غيره 
فإنه قال: لا يتجزأً. راجع : تفصيل المسألة في البناية ٤٤ /٠(‏ ۸٤)؛‏ الإشراف 
على مذاهب أهل العلم مسألة (۸۹١۱)؛‏ وقال ابن قدامة في المغني : «قال 
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[۲۰/ب] 


[۳/۱۱۳] - وأجمعوا أن من أعتق عبد ابنه الصغير وهو موسر لم يجز عتاقه» 
لآنه غير ملکه» إل مالکا رصی الله عنه» فإنه أجاز عتقه» وضمنه قيمته لابنه 


الضن. 


[/.] - وأجمعوا أن من أعتق أمة فاستثنى ما في بطنها مملوكاًء أن 


ابن عبد البر: عامة العلماء بالحجاز والعراق قالوا: يعتق كله إذا أعتق نصفه»ء وقال 
حماد وأبو حنيفة يعتق منه ما أعتق ويسعى في باقيه». اه من المغني (۹/٤۳)؛‏ 
المحلی ۱۱۱۱/۲ (۲۰۰/۹)؛ تكملة المجموع (١١/۷)؛‏ المدونة (۲/١۳۸)؛‏ 
شرح الزرقاني (٤/١١٠)؛‏ كتاب الآثار لأبي يوسف حديث رقم (٤۹۸)؛‏ مصنف 
عبد الرزاق (۲/۹١٠)؛‏ موسوعة فقه إبراهيم النخعي (۲۸۷/۲). 


[/] - قال ابن حزم في المحلی :)۲۱٥/۹( ۱٦۷۸/۲‏ «ولا يجوز للأب 
عتق عبد ولده الصغير ولا للوصي عتق عبد يتيمه صلا وهو مردود إن فعلاء لقوله 
تعالى : إولا تكسب كل نفس إلا عليهاي» وقول رسول الله مو : e‏ 
وأموالكم علیکم حرام»» وما باح الله تعالى قط للأب من مال ولده الصغير دو 
الكبير قدر ذرة وبالله تعالى التوفيق› وهو قول الشافعي وأبى سليمان» وقال مالك : 
يعتق عبد الصغير» ولا يعتق عبد الكبير» ها غ ال اوغ له 
قران ولا سنة وبالله تعالى التوفيق». اه. ا المرداوي في الإنصاف على 
ذلك وأنه لا يجوز عتقه مجاناً مطلقأًء» ثم قال: «وهو الصحيح» وهو المذهب» 
وعليه جماهير الأصحاب». اه من الإنصاف (٠/٠۳۲)؛‏ وانظر الإشراف على 
مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۱۹۵۹). 
]٤/١[‏ - ذهبت طائفة من آهل هل العلم إلى القول بأن الرجل إذا أعتق 
واستشنى ما في بطنها أنه له ثنياه» أخذ بهذا القول ابن حزم ورواه ak‏ 
ومحمد بن سيرين» وعطاء بن أبي رباح» وإبراهيم النخعي» والشعبي › 
والحكم بن عتيبة› وحماد بن أبي سليمان. ثم قال: PIE A‏ 


۱۹۸ 


الاستشناء باطل» والعتق فيه مع أمه نافذ» إل الأوزاعي رضي الله عنه 
والحسن بن صالح فإنهما أجازا الا سا وجعلا الولد إن وصعته CA E‏ 
لمولاها. 


[۱1°/][ — وأجمعوا أن النصراني إدا ا الإسلام» وقد اتات أم ولده» 


اا ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والأوزاعي› والحسن بن حي ۽ 
بن المنذر» وأبى سليمان وأصحاننا. قال ابن المندر «ولا نعلم اا 
رسول الله اة خالفه». اه. 


وذهبت طائفة إلى القول بأنه إذا أعتقها فولدها حر وليس له أن يستثنيه» روي 
عن الحسن البصري والزهري وقتادة وربيعة» وهو قول أبي حنيفة وسفيان ومالك 
والشافعي . راجع في ذلك: المحلی ۱۱۱۳/۲ (۱۸۷/۹ - ۱۸۹)؛ الإشراف على 
مذاهب أهل العلم مسألة رقم »)۱٠٠۳(‏ البناية (۳۸/۰- ۳۹)؛ اخحتلاف العلماء 
(ص ۲۲۸)؛ المدونة (۲/٠۳۹)؛‏ شرح الزرقاني (۷/۸١۱)؛‏ الإنصاف 
(۷/*٠٤)؛‏ بداية المجتهد (۳۷۳/۲)؛ اختلاف الفقهاء للطبري (ص .)١١‏ 


 ]/٠٠٠[‏ ذهب الحنفية إلى القول بأن أم ولد النصراني إذا أسلمت لا تعتق في 
الحال وعليها أن تسعى في قيمتهاء ولا تعتق حتى تؤدي السعاية» وهو رواية عن 
الإمام أحمد» وذلك لأن فيه جمعا بين الحقين» حقها في أن لا يبقى ملك الكافر 
عليهاء» وحقه في حصول عوض ملکه فأشبه بیعها إذا لم تكن أم ولد. 

وذهب مالك والظاهرية وزفر من الحنفية إلى القول بأنها تعتق في الحال» 
وعليها السعاية عند زفر. وذهب أحمد في المشهور عنه ا إلى القول بمنع 
الذمي من وطئها والاستمتاع بهاء ويحال ما بينهماء ولا م الل ها 

وأجبر على نفقتهاء فإن أسلم حلت له» وإن مات قبل إسلامه أو بعده عتقت بموته. 

راجع : المغني (۹/٤٤٥)؛‏ البناية (١٠/١٤٠)؛‏ المحلى 1V1/‏ (۲*۸/۹)؛ 
تكملة المجموع .)٤١/١١(‏ 


۱۱۹ 


[i/11‏ لم تعتق عليه لذلك» إل اللنث/ بن سعد رصی الله عنه. فانه قال: تعتق عليه 
ولا شيء عليها. 


e - [1/۱17[‏ أن من أعتق عدا له عو( غير بغیر أمره كابنه 
أو غيره فالولاء للمعي للمعتق› إل مالکا رصي الله عنه» فإنه قال : ولاؤه للمعتق 
عليه . 


[۷//] - وأجمعوا أنه من اتباع من زكاة ماله رقبة فأعتقها عن نفسه 
)١(‏ في الأصل (من) وهو خطاء والله أعلم . 


]1/١١[‏ - قال ابن المنذر: «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
الرجل إذا أعتق عن الرجل عبداً بغير أمره أن الولاء للمعتق». ولم يشر إلى خلاف 
في ذلك لأحد. الإشراف على مذاهب أهل هل العلم مسألة رقم »)۱٦۳١(‏ وجاء في 
المدونة ما نصه: «أرأيت إن أعتقت عن رجل عبدا بأمره أو بغير أمره لمن الولاء في 
قول مالك؟ قال: قال مالك: الولاء للمعتق عنه»» ثم قال: «ابن وهب وأخبرني 
عقبة بن نافع عن يحيى بن سعيد أنه قال: من أعتق رقبة عن أحد فالولاء لمن 
كانت العتاقة عنه» . اه من المدونة .)٠٠٥/۳(‏ وذكر ابن رشد هذه المسألة وقال فيها 
بأن الجماهير استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام : «الولاء لمن أعتق»» ثم قال: 

«وعمدة مالك أنه إذا أعتقه عنه فقد ملكه إياه فأشبه الوكيل» ولذلك اتفقوا على أنه 

إذا أذن له المعتق عنه كان ولاؤه له لا للمباشر». اه من بداية المجتهد -۳٠٦١/۲(‏ 
۲( 


[۷/] - «وإن اشتراهم _ أي الرقاب ‏ صاحب الزكاة وأعتقهم جاز» هذا 
تحصيیل مذهب مالك وروي عن ابن عباس والحسن»› وره قال أحمد وإاسحاف 
وأبو عبيد . 


لم یجزه› إا أت س عدا ر الله عنه فإنه أجازه له واحتسب به 
من زکاته. 

]۸/۱1۸[ — وأجمعوا أن من قال لعبد: «(أنت حر على الف درهم» فلم يقبل 
ذلك العبد وأباه أنه لا يعتق ولا يجبر على المال» إلا مالكا رصي الله عنه فإنه 
جعل المال عليه وإن أباه» وإدا اذام تی 


1/47 ] - وأجمعوا أن من قال لعبده: «أنت حر على أن تخدمني سنة» 


وقال أبو ثور: لا يبتاع منها صاحب الزكاة نسمة يعتقها بجر ولاء» وهو قول 
الشافعي وأصحاب الرأي ورواية عن مالك». من تفسير القرطبي (۱۸۲/۸)؛ وقد 
فصل المسألة أبو الفرح ابن قدامة في الشرح الكبير (144/۲)؛ اختلاف العلماء 
(ص ١٠٠)؛‏ حلية العلماء (۸/۳١۱)؛‏ المحلى ۷۲۰/۲ -١٠٤۹/٦(‏ ١°١٠)؛‏ 
موسوعة فقه إبراهيم النخعي .)۳٠۷/۲(‏ 


[۸/۱۱۸] - قال في الهداية : «ومن أعتق عبده على مال فقبل العبد عتق» وذلك 
مثل أن تقول: أنت حر على ألف درهم» وإنما يعتق بقبوله لأنه معاوضة المال بخغير 
المالء إذ العبد لا يملك نفسه ومن قضية المعاوضة ثبوت الحكم بقبول العوض 
للحال كما في البيع» فإذا قبل صار حرا». اه. البناية (١/۸٠٠)؛‏ المحلى 
-۱۸٥/۹( ۱/۲‏ ١۱۸)؛‏ شرح الزرقاني (۳/۸)؛ تحفقة تحفة الفقهاء 
(۲/١۲٤)؛‏ وذكر المرداوي في الإنصاف أنه نق E9‏ بلا قبول» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد رحمه اللهء ثم قال: وعنه: إن لم يقبل العبد لم يعتق. وهذا 
المذهب». اه من الإنصاف (۲۲/۷٤)؛‏ وانظر: المغني (۳۸۱/۹). 


[4/]- راجع تفصيل المسألة في : المغني (۳۸۲/۹)؛ الإنصاف 
(۳/۷)؛ المحلى ۱111/۴ ›)۱۸7/٩(‏ وروی ابن حزم في المحلى عن 
سعيد بن المسيب وشريح أن من أعتق عبده بشرط الخدمة عتق ولا شيء عليه 


۲۱ 


[/ب] فقبل العبد ذلك» عتق/ ووجبت عليه الخدمةء إلا مالكاً رضى الله عنهء فإنه 


[Î/ YY] 


قال : إن كان أراد تعجيل العتق عتق ولا خدمة عليه. 


[۱۰/۱۲۰] - وأجمعوا أنه (ل ی(“ قال لعبده: «اخدمني سنة وأنت حر)» 
أو «احدم ابني فلاناً)» أو «فلانا الأجنبي سنة ثم أت حر»» فقبل العبد ذلك» 
ثم مات المشترط خدمته إياه قبل الأجل» أن ذلك القول قد بطلء لأن صفة 
العتاق لم تتم» إلا مالكاً رضي الله عنه فإنه قال: إن كان (قال)(“: «أخدمني 
نة وات حر» فمات قبل السنة خدم ورنته تمام السنة وعتق» وإن كان قال : 
«أخدمني بني فلاناً» أو فلانا الأجنبي سنة وأنت حر»» فمات المشترط خدمته 
قبل السنة نظر: فإن كان على وجه الخدمة كالأول خدم ورثته تمام السنة 
وعتق» وإن كان على وجه الحضانة/ والكفالة عتق بموت ذلك المشترط 
خدمته إياه» ولم يخدم e‏ 


[۱۱/۱۲1[-— وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن ما ولدت المدبرة في 


. زيادة من المحقق لا بد منها لإتمام المعنى‎ )١( 


وقال ابن رشد في البداية: «واتفقوا على جواز اشتراط الخدمة على المعتق مدة 
معلومة بعد العتق وقبل العتق». اه. بداية المجتهد .)۳۷٤/۲(‏ 

[۱۲°/°[— راجع تفصيل ذلك في البناية (۱۱۸/۰ - ۱۹١)؛‏ المحلى 
۱۸٩/۹( ۴‏ - ۱۸۷)؛ اختلاف الفقهاء للطبري (ص ۲۸ - ۳۲)؛ المغني 
(۳۸۲/۹)؛ الأم (۱۹/۸). 

"١‏ - قال ابن المنذر: «اختلف أهل العلم في أولاد المدبرةء فقالت 
طائفة : يعتقون بعتقها ويرقون برقهاء روينا هذا القول عن ابن مسعود وابن عمر 
رصي الله عنهم » وبه قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد» 


۲۲ 


خلال تدییرهاء یعتقوں بعتقھا ویرقوں برقهاء وإنما حاء الاختلاف بعدهم . 


-."./٢[‏ وأجمعوا أن من أحبل زوجته الأمة» ثم ابتاعهاء لم تكن له أم 


ومجاهد والشعبي وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز» والزهري ومالك 
والليث بن سعد» وسفيان الثوري» والحسن بن صالح وأصحاب الرأي . 

قال فان اللررت افو اة اعت الحدة ل ي وها اا 
بموت السيد. وفيه قول ثان وهو: أنهم مملوكون» روينا هذا القول عن عمر بن 
عبد العزيز وعطاء وجابر بن زيد. وكان الشافعي يقول: فيها قولان: أحدهما: أنهم 
بمنزلة أمهم› والقول الثاني : كما قال جابر بن زيد. ومال المزني إلى قول جابر 
بن زيد وقال: هو أشبههما بقول الشافعي» . اه من الإإشراف على مذاهب أهل 
العلم مسألة رقم (1۳۸)؛ ونقل صاحب الهداية إجماع الصحابة على ذلك . البناية 
على الهداية -۱۲۸/۰١(‏ ۲۹)؛ المصنف -١٠٤٤/١۹(‏ ١٤٠)؛‏ المغخني 
(۳۹۷/۹- ۳۹۸)؛ الام (۸/٦)؛‏ المنتقى (۳۹/۷)؛ مختصر المزني 
(ص ۳۲۳)؛ تكملة المجموع (١۱/۱7-٦۱)؛‏ الإافصاح (۳۷۳/۲)؛ اختلاف 
الفقهاء للطبري (ص ٤١‏ ١٠)؛‏ الإنصاف  ٤۳۹/۷(‏ ١٤٤)؛‏ الزرقاني على 
مختصر خلیل (۳/۸٤۱)؛‏ الام .)۲٣  ۲٣/۸(‏ 


[۱۲/۱۲۲]- اذا تزوج أمة غيره فأولدها أو أحبلها ثم ملكها بشراء أو غيره 
لم تصر أم ولد له بذلك؛ سواء ملکها حاملا فولدت في ملکه أو ملکها بعد ولادتهاء 
وبهذا قال الشافعي رضي الله عنه› لأنها علقت منه بمملوك فلم يثبت لها حكم 
الاستیلاد کما لوزنی بھا ثم اشتراهاء ولأن الأصل الرق وإنما خولف هذا الأصل 
فيما إذا حملت منه في ملكه بقول الصحابة رضي الله عنهم» ففیما عداه یبقی على 
الأصل . 

ونقل عن الإمام أحمد رواية أخرى أنها تصير أم ولد في الحالين وهو قول 
الحسن وأبي حنيفة»ء لأنها أم ولده وهو مالك لها فثبت لها حكم الاستيلاد كما = 


۳ 


ولد بتلك» إلا أبا حنيفة رضي لله عنه» فإنه جعلها به أم ولد له. 


[//!"] - وأجمعوا أن الرجل إذا أقر أن بائعه هذه الأمة قد كان أولدها 
ولداً صارت به أم ولد» وأنکره ه البائع» كانت في يد المقر إلى موت البائع» تم 


تعتق عل e‏ إل ۰ رضي الله عنهء فإنه قال: في إحدى 


[١۲/ب] ]۱٤/١١١[‏ - وأجمعوا أن المكاتب لا يعتق بعقد“ الكتابة/ قبل أن يؤدي 


)١(‏ في الأصل: (بعتق) والصواب ما أثبتناه» والله أعلم. 


= لوحملت في ملكه. وذهب الإمام مالك إلى القول بأنه إن ملكها حامل أنها تصير 
آم ولد وذلك لأنها ولدت منه في ملکه فأشبه ما لو أحبلها في ملکه» . اه من المغني 
لابن قدامة بتصرف .)٥۳٤/٩۹(‏ وانظر: البناية (١/١٤٠)؛‏ الإفصاح (۳۷۷/۲)؛ 
مختصر المزني (ص )۲٣۲۲‏ . 
۴/۳ ].] - جاء في المدونة ما نصه: «قلت: أرأيت إن اشترى رجل أمة من 
رجل فأقر أنها قد كانت ولدت من سيدها الذي باعها. قال: سمعت مالكاً يقول: 
من اشتری عبدا a‏ فارى آم الولد إذا أقر لها رجل بأنها أم 
ولد لبائعها وقد اشتراها الذى أ ف ايا هن ال ا ود اقا أ 0 
أن تعتق عليه الساعة حتى يموت سيدها لأنى أخاف أن يقر سيدها بما قال هذا 
المشتري فتصير أم ولد له ولا أرى للذي E‏ ا ال 
(1/۳⁄). 
-]۱٤/٠۲١[‏ ذكر الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله أقوال أهل العلم في 
المکاتب متى يعتق؟ فقال: «ذهب قوم ات أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى 
ویکون حکمه فيه حکم الحر» ويكون حكمه فيما لم يؤد حكم العبد». واستدل له 
بما رواه عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي يي قال: «يؤدي المكاتب 
بحصة ما أدى دية حر» وما بقي دية عبد»» ثم قال: «وخالفهم في ذلك آخحرون - 


۲4 


ا ا وا ا و ا ی ری ق 
ابن عباس بغير إسناد ذكره لها إليه أنه يعتق» ويكون جميع المال عليه دينا. 


. في الأصل: (شذ به) والصواب ما أثبتناه» والله أعلم‎ )١( 


فقالوا: لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة واحتجوا في ذلك بما رواه عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كه قال : «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم»› 
تم روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يخالف ذلك کله وهو قوله : «إذا أدى 
المكاتب النصف فهو غريم» . 

ثم قال: «فلما كانوا قد اختلفوا في ذلك كما ذكرناء وكل قد أجمع أن 
المكاتب لا يعتق بعقد الكتابة» وإنما يعتق بحال ثانية. فقال بعضهم : تلك الحال 
هي أداء جميع الكتابةء وقال بعضهم : هي أداء بعض المكاتبة» وقال بعضهم : 
يعتق منه بقدر ما أدى من مال المكاتبة» ثبت أن حكم ذلك قد خرج من حكم 
المعتق على مال لأن المعتق على مال يعتق بالقول قبل أن يؤدي شيئاء والمكاتب 
ليس كذلك لإجماعهم على ماذكرنا». اه. والذي نرید أن نؤکد عليه هو أن 
الطحاوي روى عن ابن عباس من طريق أيوب خلاف ما ذكره المصنف» والظاهر أنه 
هو الصواب» حيث أشار المصنف أن الرواية التى أثبتها عن أيوب لا سند لهاء 
زالشيء الا غرالتى نرد غلة ابا هر تقل الطحارق الجاع غلن أن النكاب 
لا یعتق بعقد الكتابة. راجع: معاني الآثار -١١١/۳(‏ ١١١)؛‏ هذاوقد ذكر 
ابن حزم المسألة مفصلة» وجاء فيها: «وقال طائفة : هو حر ساعة العقد له بالكتابة» 
وهو قول روي عن ابن عباس ولم نجد له إسناداً إليه». اه من المحلى ٠۸۸/۲‏ 
)۲۲۷/۹ - ۲۳۲)؛ تکملة المجموع (١۲۹/۱)؛‏ المنتقی (۲/۷ - ۳)؛ كتاب 
الأثار لأبي يوسف (ص ١۱۹)؛‏ بداية المجتهد (۳۷۹/۲- ١۳۸)؛‏ الإشراف على 
مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۹۸٥)؛‏ فتح الباري -١٠٤١/١(‏ ١٤٤٠)؛‏ عمدة 
القاري (١۳١/۱۲۳)؛‏ نصب الراية ( ٠٤۳١/٤‏ ١٤٠)؛‏ أحكام القرآن للجصاص 
(۲/٣۳۲)؛‏ موسوعة فقه ابن عباس .)٥٠۳/١(‏ 


1Yo 


[Î/ YF; 


 ]/[‏ وأجمعوا سوى ذلك أن المكاتبة لو عقدت على مال حال( )ء 
إل الشافعي رضي الله عنهء فإنه قال: لا يعتق بها على ذلك حتى يقول في 
العقد: على أنك إن أديت ذلك عتقت. أويقول بعد العقد. إنها كانت كذلك 
[ ۹/۱ واخھو آن ھن کاتی عبتا وکات ار غد لد فد 
جمیعاً الکتابتی ن" عقدا واحدا بمال واحد لم یذکرا ما علی کل واحد منهما 
منه» جازت الكتابتان» وكان المال مقسوماً على قيمتي العبدين» فيسعى كل 
واحد منهما فيما أصاب قيمته/ منهء إلا ابن القاسم فإنه قال: على معاني 
مالك - إن الکتابتين باطلتان. 


(۲) في الأصل : (الكاتبين). 


]٠١/٠۲١[‏ - قال الشافعي في الأم :)٤۷/۸(‏ «ولا يعتق المكاتب حتى يقول 
آي السيد ‏ فى المكاتبة : فإذا أديت إلى هذا - ويصفه ‏ فأنت حر»ء فإن أدى 
SEUL O e‏ 
عجز من المكاتب فهو حر لأن مانعه من العتق أن يبقى لسيده عليه دين من 
الكتابة » فإن قال: قد كاتبتك على كذا ولم يقل له إذا أديته فأنت حر لم يعتق إن 
آداه» . اه. وانظر: مختصر المزني (ص ٤۳۲)؛‏ المحلی ۱۹۸۱/۲ (۲۲۹/۹)؛ 
تكملة المجموع (١٠/٠۲)؛‏ شرح الزرقاني (۹/۸٤۱)؛‏ فتح الباري .)٠١٤/٠١(‏ 


]۱١/۱۲١[‏ - نص على ذلك الباجي في المنتقى (۷/٤٠)؛‏ وانظر: المحلى 
۱۹/۴ (۲۳۲/۹)؛ تكملة المجموع (١٠/۳۷)؛‏ الأم ٤٦/۸(‏ - ۷٤)؛‏ مختصر 
المزني (ص ٤۳۲)؛‏ اختلاف الفقهاء للطبري (ص .)۲١۲ - ۲٣۱‏ 


۲٢ 


[۷/]] - وأجمعوا أن المكاتب إذا أعتق عبداً له على مال يكتسبه على 
غير سبيل الكتابة لم يجز» إلا مالكا رضي الله عنه» فإنه أجازهء إذا كان على 
حسن النظر ووجه التجارة. 


]14/۱۸[ — وأجمعوا أن رجلا لو كفل للمولى عن المکاتت يمال الكتابة» 


[۷/] - قال ابن المنذر: «واختلفوا في الا ا 
طائفة : ذلك جائز وهذا قول الثوري والأوزاعي والنعمان». ثم قال: وفيه قول ثان: 
وهو أن ينظر» فإن كان إنما أراد المحاباة للعبد فلا يجوز» وإن كاتبه على وجه 
الرغبة وطلب المالء والعون على كتابته فهو جائزء هذا قول مالك . وفيه قول ثالث 
وهو: أن لیس للمکاتب أن یکاتب ولا یعتق ولا يهب ولا يتزوج إلا بإذن سيده. هذا 
قول الحسن البصري . وكان الشافعى يقول: إذا أذن الرجل لمكاتبه أن يعتق عبده 
ZN GSE E aA‏ 
الذي کاتبه أو لم يود ففيها قولان: أحدهما أن المعتق والكتابة باطلء لأن النبي ييا 
قال : «الولاء لمن أعتق» ولا ولاء للمكاتب. والثاني : انه يجوز» . اه من الإشراف 
على مذاهب أهل العلم مسألة رقم .)٥۷١(‏ وجاء في المدونة ما نصه: «قلت: 
أرأيت مكاتبا قال لعبده: إذا جتني بألف درهم فأنت حر. قال: لم أسمع من مالك 
فيه شيئا وأرى أن يصنع في هذا ما يصنع في الكتابةء ويجوز في هذا ما يجوز في 
الكتابةء إن كان ذلك منه على وجه ابتغاء الفضل وطلب المال لزيادة المال جاز 
ذلك وإن لم يكن كذلك لم يجز» وينظر ويتلوم للعبد كما كان يتلوم في الحر 
لوقال ذلك لعبده» ولا تنجم كما تنجم الكتابة إذا كان قول المكاتب لعبده: إن 
جئتلي بالف درهم» على وجه النظر لنفسه». اه من المدونة .)۲٠/۳(‏ والذي 
ذكره ابن رشد في بداية المجتهد .)۳۸٥/۲(‏ هو جواز أن يكاتب المكاتب عبدا له 
مالم یرد اانا وقال: «وبه قال أبو حنيفة والثوري › وللشافعي قولان: أحدهما: 
إثبات الكتابة » والأخر إبطالها». اه. 


[//] - صرح بذلك المزني في مختصره (ص .)٠٠۸‏ وقال الكاساني في 


۷ 


ولا مال للمكاتب على الكفيل» لم تجز الكفالةء إلا ابن أبي ليلى رضي الله 
عنه فانه أجازها. 


[///] - وأجمعوا سواه أن ذلك لا يجوز أيضأ وإن كان للمكاتب على 
الكفيل مال مثل مال الكتابةء إلا محمد بن الحسن فإنه أجازها. 


3% 2K 


بدائعه: «للا تجوز كفالة المكاتت من الأجنبي › لأن المكاتت عد ما بقي عليه 
درهم». بدائع الصنائع (١/٦)؛‏ وانظر: المنتقى (۷/١٠)؛‏ المغني (٤/١١٦)؛‏ 
احتلاف الفقهاء للطبري (ص ۲٠۰‏ - ١١۲)؛‏ الآثار لأبي يوسف رقم (۸1۹)؛ 
المدونة .)۱۳۹/٤ »۲٣/۳(‏ 

وقال بالجواز ابن حزم الظاهري ونسبه إلى الزهري . المحلى ٠٦۹۸/۲‏ 
»)۲٤٤/۹(‏ وقال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة 
رقم :)٥۷١(‏ «أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: إن الحمالة عن المكاتب 
لسيده غير جائزة. هذا قول عطاء ومالك والثوري والشافعي وأحمد والنعمان. وكان 
الزهري يجيز ذلك وبه قال ابن ليلى ومال إسحاق إلى هذا القول». اه. 


[۱۹/۹] - تابعة لما قىلها. 


۲۸ 


۱١‏ «پاب الأيمان'“ والكفارة”"» 


[//.]- وأجمع الفقهاء أن من حلف لا يركب دابة وهو راكبها/ وقت [۲۴/ب] 


(۱) ال وهو لغة: القوةء وشرعاً: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر اسم الله 
تعالى . «وهي في عرف الفقهاء عبارة عن تأكيد الأمر وتحقيقه بذكر اسم الله تعالى 
أو بصفة من صماته عز وجل». اه من ا الفقهاء (ص ۱۷۱ - ۱۷۲)» وفي طلبة 
الطلبة : «واليمين: اليد اليمنىء وكانوا إذا تحالفوا تصافحوا بالأيمان تأكيدأ لما 
عقدوا فسمي القَسّم يميناً لاستعمال اليمين فيه». اه من طلبة الطلبة (ص »)٠١‏ 
وانظر : المطلع (ص ۳۸۷)ء اللسان مادة «يمن» . 
والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : 
«لا يؤاحذکم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» ومن السنة 
قوله بي : «إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو 
خير وتحللتها». متفق عليه. وأجمعت الأمة على مشروعية اليمن وثبوت 
أحكامها. اه من من المغني (۸/٦1۷)؛‏ وانظر فتح الباري .)٤١١/١١(‏ 

(۲) قال صاحب أنيس الفقهاء (ص :)١۷٤١‏ «وقد مر يكفرٌ من خد دحل يڏخل إذا = 


]/۳١[‏ - نص على ذلك ابن قدامة في المغني (۷/۸٦۷ء‏ ۷۷۷)» وذكر قول 
زف اله شرل ر ل بده ن بكرن اك عقت هة ول لط فف 
بھا» ثم قال: «ولیس بصحيح » فإن ما لا يمكن الاحتراز منه لا يراد باليمين» ولا يقع 
عليه» وأما إذا أقام زمنا يمكنه الانتقال فيه فإنه يحنث». وانظر: البناية (٥/۸٠۲)؛‏ 
الام (۱/۷١۷)؛‏ حلية العلماء  ۲٥۷/۷(‏ ۸٥۲)؛‏ المحلی ۱۱١۸/۴۲‏ (0۹/۸ -— 
٠)؛‏ تكملة المجموع (۸١/٤٤)؛‏ شرح الزرقاني -۷١/۳(‏ ۷۲)؛ المدونة = 


۲۹ 


> أو لا يسكن داراً وهو ساكنها في ذلك الوقت» أوأن لا يلبس ثوباً وهو 
لابسه حينئٍ» وأخحذ في نزع الثوب عنهء أو النزول عن الدابة» أو التحول عن 
الدار» يعقب اليمين بلا فاصل بينه» فحول متاعه وأهله وتحول ببدنه(» إا 
زفر بن الهذيل رضي الله عنه» فإنه حنثه وإن فعل ذلك على ما ذكرناه. 


]!"/١[‏ - وأجمعوا سواه أنه إن انتقل من الدار التي حلف ألا يسكنها 


سَتَر. والكفر الذي هو ضد الإيمان: سر الحق بالباطل» وكفران النعم : سَتَرهّاء 
وكفرٌ الزارع الذرم في الأرض»› وَكَفْر الله تعالی سيئات عبده: أي محاها 
وسترها» . آه. 
وانظر المغرب واللسان والنهاية مادة (كفر)؛ وفتح الباري -١٥١٤/١١(‏ ١٠٥)؛‏ 
مفردات الراغب (ص .)٤۳۳‏ 
والأصل في مشروعية الكفارة قوله تعالى : إفكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط 
ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. . .4 الآية. وقوله ا : «إذا حلفت 
على يمين فرأيت غيرها خيرأ منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك». وأجمع 
المسلمون على مشروعية الكفارة في اليمين بالله تعالى . اه من المغني 
.(V£/۸)‏ 

)١(‏ التقدير: لا يحنث. 


(۲/١١)؛‏ روضة الطالبين »)۳*/١١(‏ بدائع الصنائع (1/۳١۷)؛‏ الإنصاف 
(۲/۱۱٠۱)؛‏ مختصر المزني (ص ۲۹۳)؛ اختلاف الفقهاء .)١١۳/١(‏ 


]۲/۱١١[‏ - نص على ذلك الشافعي في الأم فقال: «وإذا حلف الرجل أن 
لا يسكن الدار وهو فيها ساكن أخذ في الخروح مكانه» فإن تخلف ساعة وهو يمكنه 
الخروج منها حنث» ولكنه يخرج منها بېدنه متحولاء ولا یضره أن يتردد على حمل 
متاعه منها وإخراج أهله» لأن ذلك ليس بسكن». اه من الام (¥1/۷(› وانظر في 
المسأالة: حلية العلماء (۷/۷١٠)؛‏ المغني (۸/۸٦۷)؛‏ المحلى ٠٠١۸/۲‏ 


۱۳۰ 


بدنه» ونوى ألا يرجم إليها ساكناً لهاء وخلف فيها أهله ومتاعه» حنث إلا 
الشافعي رضي الله عنه» فإنه قال: لا يحنث. 

[۳/۱۳۲] - وأجمعوا أن رجلا لو قال: «عبدې فلان حر إن دخحلت هذه 
الذان أؤغير ذلك هن الأفغال/ أرلا بكرن شا ذكرة أو ما سره من 
الأقوال» فباع ذلك”). ثم قال ما حلف ألا يقول» أو ما حلف ألا يفعل» فقد 
حنث والعبد في غير ملكه» فلم يلزمه العتق» إلا ابن أبي ليلى رضي الله 
عنه» فإنه قال: يبطل البيع» ويعتق العبد ويرجع المبتاع عليه بالثمن. 
[/.] - وأجمعوا سواه أنه (إذا) لم يقل (ما)“ ذكرناء أولم يفعل 


)١(‏ في الأصل: (وأما سواه) ولعل الصواب ما أثبتناه. 
5 فباع ذلك العبد. 


(۳) زيادة من المحقق لإتمام المعنى . 
٥۹/۸(‏ - ١٦)؛‏ تكملة الىجموع (١۱۸٠/٤))؛‏ المدونة (۲/۲٥)؛‏ البناية 
(۲۱۰/۰ - ١١۲)؛‏ الإفصاح (۲/٣۳۲)؛‏ روضة الطالبين (١١/١۳)؛‏ الإنصاف 
(١١/۲١٠)؛‏ اختلاف الفقهاء للطحاوي .)٠۱١۳/١(‏ 
]۴//١[‏ - قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم 
:)١١۳٠١(‏ «واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر إن فعلت كذاثم باع العبد 
بيعاً صحيحاً ثم فعل ذلك الفعل : 

فقالت طائفة: لا يعتق العبده لأنه حنث وهو خارح من ملكه» هذا قول 
الشافعي والنعمان. 

وفيه قول ثانٍ وهو: أن البيع ينتقض» ويصير العبد حرأء هذا قول النخعي 
وابن بي ليلى». اه. وانظر: بدائع الصنائع (٤/۸٥)؛‏ المغني .)۳۷٣/۹(‏ 


]٤/۱۳۳[‏ - قال ابن قدامة : «وإذا قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر» فباعه ثم 


ا 


[1/4] 


ما وصفنا حتى استرجع العبدء ثم فعله أو قاله» عتق عليه باليمين الأولى » إلا 
الشافعي رضي الله عنه» فإنه لم يحنثه فيه ولم يعتقه عليه (وهذا“ على) 
الأصل الذي قدمناه في الطلاق” . 


[١١۱/ه]‏ - وأجمعوا أن من قال: «لا يحل لي أن أصنع كذا وكذا»» ثم 


(۱( في الأصل (وعلی هدا) . 
(۲) إجماع رقم (۸۸). 


اشتراه ودخحل الدار عتق» وبهذا قال أبوحنيفة» وقال الشافعي : فيها قولان: 
أحدهما: لا يعتق لأن ملكه فيه متأخر عن عقد الصفة فلم يقع العتق فيه كما لوعقد 
الصفة في حال زوال ملکه عنه» . اه من المغني .)۳۷٦/۹(‏ 


[ ۳4 /ە]- قال e‏ القرطبي في تفسيره عند أول سورة التحريم (1۷4/1۸): 
(قوله تعالی ٠‏ لم تحر إن کان النبي اة حرم ولم يحلف فليس ذلك يمينا عندنا 
ولا يحرم قول الرجل: «هذا علي حرام» شيعا حاشا الزوجة. وقال ا ا 
أطلق حمل على المأكول والمشروب دون الملبوس» وكانت يمينا توجب الكفارة. 
وقال زفر: هو يمين في الكل حتى في الحركة والسكون. 

وعول المخالف على أن النبي بيا حرم العسل فلزمته الكفارة» وقد قال الله 
تعالى : «قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم» E‏ 

ودلیلنا قول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 
ولا تعتدوا) وقوله تعالی : #قل أرأي تم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما 
وحلالا قل آله أذن لكم أم على الله تفترون . فذم الله المحرم للحلال ولم يوجب 


E 
r ee e إل ما حرم اله عليه.‎ 


۳۲ 


فعله لم يكن عليه كفارة يمين إلا حماد بن أبي سليمان والشوري رضي الله 
عنهما / فإنهما قالا: لذلك كفارة يمين 


[۳° 1/۱[ — وأجمعوا اام قال: «علم الله لا صنعت كذاوكذاي»» 
صنعه لم یکن عليه كفارة» ولا استحباب في إخحراجها إل إن شاء» إل 


الأوزاعي رضى الله عنه» فإنه استحب له إخراجها من أجل ما ذكرنا. 


]۷/۱۳١[‏ - وأجمعوا أن رجلا لو قال: «علي يمين» أوقد حلفت ألا 


)١(‏ في الأصل (جعلت). ولعل الصواب ما أثبتناه. 


جب كا الو الو عا ما الفط ج فن الوات 
والإماء فعليه كفارة واحدة» ولوحرم على نفسه طعاماً أو شيا آخر لم يلزمه بذلك 
عند ااشافعي ومالك وتجب بذلك كفارة عند ابن مسعود والثوري وأبى 

». اه من تفسير القرطبي . وانظر: حاشية ابن عابدين )۷14/1 VY‏ 
فقح ا ٤۹۸/١١(‏ - ۹۹٤)؛‏ المغني (1۹4/۸ - ١٠۷)؛‏ حاشية الزرقاني 
(۲/۳()؛ الإشراف على مذاهب آهل العلم مسألة رقم .)۷٠٠(‏ هذا وقد نص 
الإمام أبو جعفر الطحاوي في کتاب اختلاف الفقهاء له (۲/۱٠۱)؛‏ على قول حماد 
والثوري ثم قال: «وعند أصحابنا إذا أراد تحريم ذلك الشيء على نفسه كان 
يمينا) . اه. 


[/.)] - قال الإمام أبو جعفر الطحاوي : «قوله: علم الله لأفعلن كذا. قال 
الأوزاعي : أحب إلي أن يکفر . 


قال أبو جعفر : هذا إخبار عن علم الله بذلك ولیس بيمين». اه من اختلاف 
الفقهاء للطحاوي .)٠١١/١(‏ 


[/]] - قال ابن قدامة: (إذا قال حلفت ولم يكن حلف فقال أحمد هي كذبة 
ليس عليه يمين »وعنه : عليه الكفارة لأنه أقر على نفسه» والأول هو المذهب لأنه 


۳ 


[۲4/ب[ 


أفعل كذا وكکذاء ولم یکن عليه يمين في ذلك» لم تكن عليه مع الاستغفار 
لدل كمارة. إل الئوري رصي الله عنه» فإانه قال : يكفر عن ذلك بكفارة 
ہیں . ص 
[۳۷/] - وأجمعوا أن من حلف لا يأكل أذْما"» فأكل لحما حنث إلا 


(۱) في الأصل (كذلك)› والأصح ما الاه 
لابن الأثير مأدة (أدَم). 


= حکم فیما بینه وبين ¿ الله تعالى » فإذا كذب في الخبر : به لم یلزمه حکمه» > کمالوقال 
ما صليت وقد صلى » ولو قال علي يمين ونوى الخبر فهي كالتي قبلهاء وإن نوى 
القسم فقال أبو الخطاب هي يمين وهو قول أصحاب الرأي» وقال الشافعي ليس 
ا ا ر ی د ت یالرل 
حلفت وهذا أصح إن شاء الله » فإن هذه ليست صيغة اليمين والقسم وإنما هي 
صيغة الخبر فلا يكون بها حالفاًء وإن قَدّر ثبوت حكمها لزمه أقل ما يتناوله الاسم 
وهو يمين ما» وليست كل يمين موجبة للكفارة فلا يلزمه شيء» ووجه الأول أنه كناية 
عن اليمين وقد نوى بها اليمين فتكون يمينا كالصريح). اه من المغني (۷۳۲/۸)ء 
وقد نص ابن المنذر في الإشراف على هذه المسألة ونسب القول بأن ذلك يمين إلى 
الحسن البصري والنخعي وأصحاب الرأي . راجع : الإشراف على مذاهب أهل 
العلم مسألة رقم »)۷٤١(‏ هذا وقد نسب الإمام أبو جعفر الطحاوي إلى الثوري 
قوله» وقال: «لا نعلم أحدأً أوجب في ذلك الكفارة غير الثوري» ولا وجه له في 
النظرء لأن من كذب لا كفارة عليه» ولو قال: كنت طلقت وما كان طلق لم يقع 
الطلاق» . اه من اختلاف الفقهاء للطحاوي .)١١١/١(‏ 
[۷//. ] - يقول الكاساني في بدائع الصنائع له :)٥۷/۳(‏ «ولو حلف لا يأكل 
إداما» فالادام کل ما يصطبغ به مع الخبز عادة كاللبن والزيت والمرق والخل ‏ 


۳٤ 


[4/۱۳۸[ _ ومن“ حلف ألا يكلم رجلا - يعني بالمشافهة - فكتب) إليه 
كتابا لم يحنث» إلا الشافعي / رضي الله عنهء فإنه حنثه ولم يلتفت إلى نيته. ٠١٠/أ‏ 


)١(‏ التقدير : وأجمعوا أن من حلف. 
(۲) في الأصل: (يكتب). 


= والعسل ونحو ذلك وما لا يصطبغ به فليس بإدام مشل اللحم والشواء والجبن 
والبيض» وهذا قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف» وقال محمد وهو 
إحدى الروايتين عن أبي يوسف أن كل ما يؤكل بالخبز فهو إدام مثل اللحم والشواء 
والبيض والجبن». اه. ثم قال: ولات خبغة انا مى الإدام وهر المواه 
على الإطلاق والكمال - لا يتحقق إلا فيما لا يؤكل بنفسه مقصوداً بل يؤكل تبعا 
لغيره عادة» وأما ما يؤكل دنفسه ودا فلا يتحقق فيه معنى الموافقة» وما 
لا يصطبغ يؤكل بنفسه فيختل معنى الإدام فيه» واللحم ونحوه مما يؤكل بنفسه 
عادة» . اه. وانظر: البناية ۲٤۷ /٥(‏ ۸٤۲)؛‏ حلية العلماء (۲/ »)۲۷١ ۲۷٤‏ 
وقال ابن هبيرة في الإفصاح له (۲/٠۳۳)؛‏ «واختلفوا فيما إذا حلف لا يأكل إداما 
فأكل اللحم أو الجبن أو البيض» فقال أبو حنيفة : لا يحنث إلا بأكل ما يصطبغ بهء 
وقال مالك والشافعي وأحمد: يحنث بأكل ما قدمنا ذكره». اه. ويراجع : المحلى 
۴ (1/۸٥)؛‏ تكملة المجموع (۸١/1۹)؛‏ المغني (۸/٠٠۸)؛‏ الإشراف 
على مذاهب آهل العلم مسألة رقم (٠٠۸)؛‏ الإنصاف (١١/١٠۷)؛‏ وانظر في معنى 
الإدام : اللسان والنهاية والمغرب مادة (أدم)» واخحتلاف الفقهاء للطحاوي 
(۱۱۸/1). 
4/7[ يقول الكاساني في بدائع ا له (4۸/۳): a E‏ 
فلانافکتب إليه كتابا فانتهى الكتاب إليه أو أرسل إليه رسولا فبلغ الرسالة إليه 
لا یحنث» لان الكتابة لا تسمى كلاماً وكذا الرسالة» . اه. ونص النووي على ذلك 
في الروضة (١١/1۳)؛‏ وقال أبو بكر القفال الشاشى فى الحلية له :)۲۸٤/۷(‏ 
«وإن کاتبه أو راسله ففیه قولان: قال في القديم : e e‏ مالك. وقال في = 


° 


٠١/۹]‏ ] - وأجمعوا أن من حلف ليقضين فلانا حقه 2 فأتی به فلم 
يحده» فدفع حقه إلى وكيلهء SEE‏ اوا ان 
فأخبره وخحاف الفوات فدفعه إليه» نئم مضی مضى اليوم قبل أن یحدذه حنث » إا 
مالکا رصي الله عنه واللیث› فإنهما فالا : لا بحنث» وذلك مخرح له من یمینه 


[11/١ [‏ — وأجمعوا أن من حلف لا يشرب من لبن شاة زيد التي وجه بها 


الجديد: لا يحنث وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني». اه. ف الاو 

بذلك فقال: قلت: أرأيت لر ان رجلا حاف أن لا یکلم فلاناً فارسل إلیه رسولا 

أو کت فال فال الف ان کت إل كا هه ون ارسل إلة رسلا 
لا أن يكون له نية على مشافهته» . اه من المدونة (۲/٩۰٥)؛‏ وانظر: 

٠٠٠١/۴‏ (۸/٦٥)؛‏ تكملة المجموع (۸١/٦۸)؛‏ حاشية الزرقاني 

(۷/۳)؛ المغني (۸۱۸/۸). 

[۱۰/۱۳۹] - جاء في حاشية الزرقانى ما نصه: (وبرٌ الحالف ليقضين فلاناً حقه 
عند أجل كذا TEE RE E‏ واجتهد في طلبه فلم يجده - 
بقضاء وكيل تقاض لدين المحلوف له أو مفوض) إلى أن قال: (قال بعض ف 

انما یبر بدفعه للسلطان - وإن کان لا یقبض دین غائب إل أن کون وا لن 

ذلك حت للحالف لبراءة ذمته وبره فى يمينه). اه من حاشية الزرقاني )۸۳/۲ 

»)٤‏ وجاء في حاشية ابن i‏ يدل على عدم الحنث» حيث قال: (يبر 

المديون في حلفه أرب الدين لأقضين مالك اليوم فجاء به فلم يجده ودفع للقاضي › 

ولو في موضع لا قاضي له حنث) . اه من الحاشية (۸۳۹/۳- »)۸٤١‏ هذاوقد 

ذكر الطحاوي في اخحتلاف الفقهاء له )۱۲۷/١(‏ مايدل على عدم الحنث» 

والله أعلم . 


[11/۱١ [‏ — جاء في المدونة :)٤)4/۲(‏ «قال: قال مالك في الذي ا 


۱۳۹ 


يه» أو التي أهداها إليهء أو ألا يأكل من لحمهاء فباعها أو ابتاع بشمنها 
خری» و اورت من لها SS CSET‏ 
لفن ت فاه أو طعاماً فأكله» لم يحنث أيضاًء إلا مالكاً رضي الله عنه» 
فإنه قال: إن/ كان زيد مَنْ عليه بهبته إياها له فحلف من أجل ذلك مما ذكرنا 
حنث فيما وصفناء وبكل شيء ينتفع به من قبل تلك الهديةء وكذلك يحنث 
عنده إن قبل من زيد ذلك عارية. 


إليه 
أ 


لا يأكل من هذا الطعام فبيع فاشترى من ثمنه طعام آخر. قال مالك: لا يأكل منه 
إذا كان على وجه المَنْء وإن كان بكراهية الطعام لخبثه وردائته أو سوء صنعته قال 
مالك: فلا أرى اسا اھ. 


وقال ابن قدامة في المغني (۷۸۳/۸): «فإذا امتن عليه بثوب فحلف أن 
لا يلبسه لتنقطع المنة حنث بالانتفاع به في غير اللبس من أخذ ثمنهء لأنه نوع 
a‏ وإن لم يقصد قطع المنةء ولا كان سبب يمينه يقتضي 
OO EO NEP GS ELEY‏ 
أو انتفع به في غير اللبس أ وباعه وأخذ ثمنه لم يحنث لعدم تناول اليمين له لفظا 
نة وسا اه. هذا وقد نص ابن قدامة على أن اعتبار النية والسبب هو قول 
الحنايلة والمالكية es Gs‏ انصرفت يمينه إليه» سواء كان 2 
موافقاً لظاهر اللفظ أو الا ل فعا ل ا ا را فاك ود ع 
بعينه وفاكهة بعينها فهو على مانوى. وذهب الحنفية والشافعية إلى القول بأنه 
لا عِبْرَةَ بالنيّة والسبب فيما يخالف لفظه» لان الحنث مخالفة ما عقد عليه اليمين» 
ال ف د اا واو ل م ری لا عل اا 
ولأن النية بمجردها لا تنعقد بها اليمين فكذلك لا يحنث بمخالفتها. من المغني 
بتصرف .)۷1٤ - ۷٦۳/۸(‏ وانظر: حلية العلماء (۲۷۹/۷)؛ تكملة المجموع 
(۷۹/۱۸- ۸)؛ الإنصاف .)٥١ -٥١/١۱١(‏ 


۳۷ 


۲° /ت] 


[//"!"] - وأجمعوا أن من حلف أن لا يكفل بمال عن أحد أبدأء فكفل 
بنفسه رجلا فاشترط أنه غير ضمني بالمال أولم يشترط ذلك لم يحنث في 


ت واو انت ف ین فاا هقد ر کت 
أودورت على وسطه أو ارتداه حنٹث ) إا أبا حنيفة رضى الله عنه» فأنه لم یحنله 


¥ 
*% 


[1//!]- قال في المدونة :)٥۷/۲(‏ «أرأيت إن حلف أن لا يتكفل بمال أحد 
فتکفل بنفس رجل أتحنثه م لا؟ قال: الكفالة عند مالك بالنفس هي الكفالة بالمال 
إلا أن يكون قد اشترط وجهاً بلا مال فلا يحنث». اه. 

ونص الشافعي على ذلك في الأم (۷/٦۷)؛‏ فقال: «من حلف أن لا يتكفل 
بمال فتکفل بنفس رجل آنه إن استثنی فی حمالته أن لا مال عليه فلا حنث عليه» 
وإن لم يستثن ذلك فعليه المال ا اه. وانظر اخحتلاف الفقهاء للطحاوي 
(0۲/۱). 


[۲ 1۳/۱4[ — قال الكاساني في بدائعه: «وأما الحلف على اللبس والكسوة إذا 
حاف لالس ف ارتل ورد قار بالسراونا ار الص اوالرا 
لم يحنث» وكذا إذا اعتم بشيء من ذلك لأن المطلق تعتبر فيه العادة» والاتزار 
والتعميم ليس بمعتاد في هذه الأشياء فلا يحنث. اه. وانظر: حلية العلماء 
(VAY)‏ ¢ تكملة المجموع -۷٦/٠۸(‏ ۷۸)؛ الإنصاف (١١/۷۸)؛‏ مختصر 
المزني ( ص .)۲۹٤‏ 


۳۸ 


۲ - «باب الفرائض” » 


ابن المسيب رضي الله عنه» فإنه قال: هو والحنوط من الثلث/ . 


(۱( الفرائض جمع فريضةء وهي المقدرة» والفرض : التقدير» من خد ضرَبَ» قال 
تعالى : «[نصيباً مفروضاً أي مقدرأًء فالأنصباء المقدرة المسماة لأصحابها مأخوذة 
من قوله تعالى : «إفريضة من الله» . اه من طلبة الطلبة (ص ١۷٠)؛‏ وانظر: أنيس 
الفقهاء (ص **)؛ المطلع (ص ۲۹۹)؛ والمغرب والنهاية واللسان مادة (فرض)› 
فتح الباري (۲/۱۲). 

(۲) في الأصل: (وأجمعوا). 

(۳) قال صاحب اللسان في مادة (حنط) : طيبٌ بخلط للميت خحاصة»ء مشتق من ذلك 
لأن الرمث إذا أحنط كان لونه أبيض يضرب إلى الصفرة وله رائحة طيبة». اه. 
وانظر: النهاية مادة (حنط) . 


1/7[ قال صاحب تكملة المجموع (0/۱): «وإدا تقرر هذا فإن الميت 
إذا مات أخرج من ماله كفنه وحنوطه ومؤنة تجهیزه من ر ر س ماله مقدما على دینه 
ووصيته» 0 اا وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر أهل هل العلم . 

ال اوو او را ی فك فن رای ال و کات مرا 
احتسب من ثلثه . وقال خحلاس بن عمرو: یحتسب من ثلثه بکل حال». اه. 

وقال ان حزم في المحلى م/1 1۷۰ (۹/): «أول ما يخرج من رس 
المال دين الغرماء فإن فضل منه شىء كفن منه الميت»› ون لم يفضل منه شيء کان 


۱۳۹ 


[1/1 


]/٤[‏ - وأجمعوا أن الأم إذا حجبها الأخوة للأم أو للأب عن الثلث إلى 
السدس» رجع السدس الذي حجبت عنه إلى الأب إلا رواية شذت عن 
ابن عباس رصي الله عنه أنه للأخوة للأم» ولا يمنعهم من ذلك کول الأب 
وارثاً. 


]۳/٠٤٠[‏ - وأجمعوا أن الأخحوات للأب لا يرثن مع الأحوات للأب والاأم 


على آنه يقدم الكفن على الدين وغيره ويكون في مال الميت» ثم قال: وهذا 
المذهب المقطوع به عند أكثر الأصحاب واختاروه. اه من الإنصاف »)٠*٦/۲(‏ 
PG EAA‏ يم النخعي 
وطاوس أن الكفن و المال» وقال عن خلاس بن عمرو أنه من الثلث» وعن 
طاوس: إذا كان المال قليلا فهو من الثلث. المصنف  )٥/۳١(‏ ١١٤)؛‏ وحاشية 
ابن عابدين (٦/۹٥۷)؛‏ التفريع (۲/٠۳۲)ء‏ هذا وقد نص البدر العيني في شرحه 
ع اا اد ال و e‏ 
ورواية عن طاوس. وقال ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر أن الكفن من رأس المال: 

«قال ابن المنذر: قال بذلك جميع أهل العلمء إل رواية شاذة عن خلاس بن 
عمرو». اه من فتح الباري E‏ وانظر: نيل الأوطار ٤(‏ /1۷)؛ المجموع 

(٥/۱۸۹)؛‏ فقه سعيد بن المسيب »)۱١۸ - ٠٠٦/۲(‏ عمدة القاري .)0٥۷/۸(‏ 


]۲/۱٤٤[‏ - قال القرطبی في تفسیره :)۷۲/٠(‏ «وروي عن ابن عباس انه کان 
يقول: السدس الذي حجب الأ لام عنه هو للأخوة». اه. ونص على ذلك 
أبو بكر القفال الشاشي في الحلية له »)۲۸٠/١(‏ وقال بأنها رواية شاذة عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء كما 0 ذلك ابن قدامة في المغني ۰7۷/۷١‏ 
ثم قال: «ولا حلاف بين أهل العلم في أن ولد الأم يسقطون بالجد» فكيف يرثون 
مع الأب؟». اه. وانظر: أحكام القرآن للجصاص (۸۱/۳» ۸۹). 


]۳/٠٠٠[‏ - ذكر ابن قدامة هذه المسألة ولم يتعرض لقول الحسن البصري» ثم 


۱ £۰ 


دا استکملن الثلثين › إل الحسن بن أ الح البصري رصي الله عله 
فإنه ورهن ما بعد الثلثين› ا عتقن أباهن 
فأخحذنه بحق الولاء. 


r‏ واجمعو ا اا الجد للأب شيعا إلا 


[۱4۷/°][ — کا أن ا الأب ادا لم يكن من يحجبها/ عن 
المیرات .إلا مالکا رض آله عه فان فال لا ترت على جال: 


. في الأصل: (الحسين) وهو تصحيف‎ )١( 
التقدير: ترث.‎ )۲( 


قال : «وأما سقوط الأخحوات من الأب باستكمال ولد الأبوين الثلثين فلأن الله تعالى 
إنما فرض للأخوات الثلثين» فإذا أخذه ولد الأبوين لم يبق مما فرضه الله تعالى 
للأخوات شي ء بستحفه ولد الأب». اه من المغنى )۷4/7 تڪ ۷۵( مختصر 
المزني (ص ۱۳۸) . 


[/./] - روى ابن حزم في المحلى عن الشعبي قال: «كان علي بن 

أبي طالب ينزل بني الأخ مع الجدامنازلهم يعني ازل آبائهم ولم أجد أحدا 
الا یقوله غیره» . اه من المحلی ۱۷۳۲/۲ (۲۹۰/۹)» كما نص ابن قدامة 

على المسألة ولم يشر إلى خلاف علي رضي الله عنه فقال: «ولا حلاف بينهم في 

إسقاطه أي الجد _ بني الأخوة وولد الأم». اه من المغني .)٠٠٠١/٠١(‏ 


]/۱٤۷[‏ - نص على ذلك الزرقاني في حاشيته على مختصر سيدي خليل 
(۲۰۸/۸)» كما نص على ذلك ابن قدامة في المغني »)۲٠۹ - ۲۰۸/٦۲(‏ وقال 
أبو بكر القفال الشاشي ف الحلية له :)۲۸۷/١(‏ «فأما ام أب الأب فإنها ترث على 


٤1 


[۲۹/ت] 


مانقله المزني› وروی أبوثور: أنها لا ترث» فجعل أصحابنا في ذلك قولين: 
أشهرهما: أنها ترث» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 


وروي في إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص أنها 
ا وله قال الزهري ومالك وربيعة وأبو ثور». آھ. وانظر: تكملة المجموع 
(١۷1/۱)؛‏ الإفصاح .)۱٠۳/۲(‏ 


[/.] - قال ابن قدامة في المغني : «فأما الزوجان فلا يرد عليهما باتفاق من 
أهل العلم» إلا أنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج» ولعله كان 
عصبة أوذا رحم فأعطاه لذلك. أوأعطاه من مال بيت المال لا على سبيل 
الميراث». اه» وهذا كله عند من يقول بالرد» وهناك من لا يقول بالرد أصلا 
يقول ابن قدامة: «وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت 
المالء ولا يرد على أحد فوق فرضهء وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي رضي الله 
عنهم» لأن الله تعالى قال في الأخت: فلها نصف ماترك» ومن رد عليها جعل لها 
الكل ولأنها دات فرض مسمی فلا يرد عليها كالزوج». اه من المغني 
»)۲١۲-۲١١/١(‏ وانظر: موسوعة فقه عثمان بن عفان (ص ۸٤)؛‏ روضة 
الطالبين »)٤٥/٦(‏ وجاء في حاشية ابن عابدين بعد أن ذكر ماروي عن عثمان 
رضي الله عنه: «وحجة عثمان رضي الله عنه أن الفريضة لوعالت لدخل النقص 
على الكل فإذا فضل شيء يجب أن تكون الزيادة للكل» لأن الغنم بالغرم» 
والجواب: أن ميراث الزوجين على خلاف القياس» لأن وصلتهما بالنكاح وقد 
انقطعت بالموت» وما ثبت على خحلاف القياس نصا يقتصر على مورد النص» ولا 
نص في الزيادة على فرضهماء ولما كان إدخال النقص في نصيبهما ميلا للقياس 
النافي لإرثهما قيل به ولم يقل بالرد لعدم الدليلء فظهر الفرق وحصحص 
الحق». اه من الحاشية »)۷۸۷/١(‏ وجاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم القول 
بجواز الرد على أحد الزوجين عند فساد بيت المال ولم يكن غيره فقال: «وكذا 


€۲ 


الورثةء إلا رواية شذت عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه جعله لهء 
فحمله الناس على أنه ابن عَم وَرَنّه ذلك بالتعصيب. 


]۷/۱٤۹[‏ — وأجمعوا أن رجلا لو مات وترك ابن مولاه وابن ابن مولاه» کان 


ما فضل بعد فرض أحد الزوجين يرد عليه»» ئم قال: «بناء على أنه لن في زماننا 
نت قال لأنهم لايضعونه موصعه) . اه من الأشباه )۷/1۲( ونقله عنه 
ابن عابدين في الحاشية .)۷۸۸/٦(‏ 


]۷//٤۹[‏ - قال ابن قدامة: «هذا قول أكثر أهل العلمء قال الإمام أحمد: روي 
هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود»» ثم قال : «وروي ذلك عن ابن عمر 
وأبي بن كعب وأبي مسعدد البدري» وأسامة بن زيد» وبه قال عطاء وطاووس 
وسالم بن عبد الله والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي والزهري وقتادة 
وابن قسيط ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وداودء 
كلهم قالوا الولاء للكبرء وتفسيره: أنه يرث المولى المعتق من عصبات سيده أقربهم 
إليه وأولاهم بميراثه يوم موت العبد. قال ابن سيرين: إذا مات المعتق نظر إلى 
أقرب الناس إلى الذي أعتقه فيجعل ميراثه له». ثم قال: «وشذ شريح فقال: الولاء 
بمنزلة المال يورث عن المعتق» فمن ملك شيئا حياته فهو لورثته. وقد حكي عن 
عمر وعلي وابن عباس وابن المسيب نحو هذا». اه. 
ومما ذكرناه يتضح لنا أن النخعي مع الجمهور وليس مع شريح» والله أعلم. 

راجع : المغني -۳۷٦/١(‏ ۳۷۸)؛ موسوعة فقه إبراهيم النخعي (۳°/۲)؛ سنن 
سعيد بن منصور .)4٤ -۹1/١(‏ ونص الإمام مالك على ذلك في المدونة 
(۸1/۲(< ° في اول كتاب المواريث» ويقول ابن رشد في بداية المجتهد 
4/0 «ومن أشهر مسائلهم في هذا الباب المسألة التي يعرفونها بالولاء 
للكبّر» مثال ذلك: رجل أعتق عبدأ ثم مات ذلك الرجل وترك أحوين أو ابنيه ثم 
مات أحد الأخوين وترك ابنأ أو أحد الابنين» فقال الجمهور في هذه المسألة: إن = 


€۳ 


میراثه لابن مولاه دون ابن ابنه» إلا شريحاً القاضي وإبراهيم يم النخعي فإنهما 
قالا: هو بينهما نصفين . 


[۸/1٥۰]‏ وأجمع() الصحابة رضي الله عنهم أن القاتل خحطاأً ا 


)١(‏ في الأصل: (وأجمعوا وأجمع الصحابة) والصواب حذف لفظ : وأجمعواء لأنه قال 
بعد ذلك : «وإنما جاء الاختلاف بعدهم» أي بعد الصحابة. 


حظ الأخ الميت من الولاء لا يرثه عنه ابنه» وهو راجع إلى أخيه لأنه أحق به من 
ابنه بخلاف الميراث. لأن الحجب في الميراث يعتبر بالقرب من الميت» وهنا 
بالقرب من المباشر العتق»» ثم قال: وقال شریح وطائفة من أهل البصرة: حق الأخ 
الميت في هذه المسألة ا وعمدة هؤلاء تشبيه الولاء بالميراث»ء وعمدة الفريق 
الأول أن الولاء نسب مبدؤه من المباشر». اه. وانظر: سبل السلام (0۷/۳(. 


1 16۰[ — قال ابن قدامة : «أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من 
المقتول شيعا إلا ماحكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير أنهما ورثاهء وهو رأي 
الخوارج. ثم قال: ولا تعويل على هذا القول لشذوذه وقيام الدليل على خلافه. ثم 
ذكر قصة ابن قتادة المذحجي وقال: واشتهرت هذه القصة بين الصحابة رضي الله 
عنهم فلم تنكر فكانت إجماعأء وقال عمر: e ES‏ چ 
للقاتل شيء». اه. ثم ذکر قاتل الخطأً فقال: «ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه 
RR‏ 
وعبد الله بن عباس» وروي نحوه عن أبي بكر رضي الله عنهم» وبه قال شريح 
وعروة وطاوس وجابر بن زيد والنخعي والشعبي والثوري وشريك والحسن بن 
صالح ووكيع والشافعي ویحیی بن آدم وأصحاب الرأي . وورثه قوم من المال دون 
الدية » وروي ذلك عن سعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب وعطاء والحسن ومجاهد 
والزهري ومكحول والأوزاعي وابن أبي ذئب وأبي ثور وابن المنذر وداود» وروي 


4٤ 


لا يرث من مال من قتل ولا من ديتهء وإنما جاء الاخحتلاف بعدهم في ميرانه 
من دیته . 


]/٠١[‏ - وأجمعوا أن إقرار بعض الورثة بوارث معه ينكر/ عليهم 


نحوه عن علي لأن ميراثه ثابت بالكتاب والسنة» تخصص قاتل العمد بالإجماع 
فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه» . اه من المغني ۲۹۱/۱١(‏ - ۲۹۲)» ودکر 
أبو القفال الشاشى فى حلية العلماء له »)۲۷١ - ۲٦۷/١(‏ عن الحسن وابن سيرين 
نة يرثه من الدية أيضا ونقل عن الأضم واين علية أن القدل لا بوب حرمان 
الميراث» وانظر: تكملة المجموع (١١/1۱)؛‏ الإفصاح (۹۲/۲)؛ نيل الأوطار 
(۱۹۰/۱)؛ سبل السلام (۹/۳١٠)؛‏ مصنف عبد الرزاق (۹/٠٠٤)؛‏ المنتقى 
(۸/۷٠٠)؛‏ حاشية ابن عابدين (١/۷٦۷)؛‏ تفسير القرطبي .)٥۹/٥(‏ 


]4/٠١١[‏ - نص على ذلك الشافعي في الأم (۳/٤٤۲)؛‏ فقال: «وإدا مات 
الرجل وترك أخته لأبيه وأمه وعصبته» فأقرت الأخحت بأخ» فالقياس أن لا يأخذ 
شیئاء وهکذا کل من أقر به وارث فکان إقراره لا يثبت نسبه» فالقياس أن لا يأخذ 
شيئ من قبل أنه إنما ا و ع د ال ل اى قر له بهء لأنه إذا 
کان وارثا بالنسب کان موروثا به وإذا لم يثبت النسب حتى کن مورا ر 
أن يکون ا به) . اه. 

وخالفه في ذلك جماهير أهل العلم حيث قالوا بالإرث مع عدم ثبوت 
النسب» قال البدر العيني في البناية :)1٠٠/۷(‏ «ومن مات أبوه وأقر بأخ لم يثبت 

ا ا E a e‏ الح وارك قى لمات 
وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله » وأكثر أهل العلم» وقال الشافعي رحمه الله : 
لا يشارك في الإرث لعدم ثبوت النسب» ذلك عن ابن سيرين» . اه. ثم قال 
صاحب الهداية معللا قول الجماهير: «لأن إقراره تضمن شيئين : حمل النسب على 


[/YV] 


الغير» ولا ولاية له عليه. والاشتراك في المالء وله فيه ولآية فيثبت». اه. راجع : = 


£٥ 


بقيتهم » يوجب للمقرٌ له الدخول مع المَقَرٌ فيما في يده من تركة» وإِن 
لم يثبت بذلك له النسب من الميت» إلا الليث بن سعد والشافعي رضي الله 
عنهما فإنهما قالا: لا يستحق بذلك أن يأخذ مما فى يد المقر من تركة الميت 
ا ذال شت ل ا الى به برت ۰ 


+% 
*% * 


= المغني  ۲۷۷/١(‏ ۲۷۸)؛ تكملة المجموع (١۳۲۸/۲)؛‏ المدونة (۸۹/۳)؛ 
الإنصاف (۱/۷٣۳)؛‏ بدائع الصنائع (۷/ ١۲۳)؛‏ السيل الجرار ٤(‏ /۱۷۷)؛ الوجيز 
(۰۳/۱)؛ روضة الطالبين (٤/۲۳٤)؛‏ مجمع الأنهر (۲/٦٠)؛‏ حلية العلماء 
(۳۹۷/۸ - ۸٦۳)؛‏ الشروط الصغير (١/۲۹٥)؛‏ بداية المجتهد (۲/٦١٠۳)؛‏ 
مختصر المزني (ص .)١١٠٤١‏ 


۴= «باب ف الوصايا('» 
1/1۲3[ — وأجمع الفقهاء أن وصية الرجل البالغ وإن کان ا لماله 


)١(‏ أوصى الرجل ۰ عهد إليه. 
وتواصى القوم : أي أوصى ج بعضا» وفي الدتة وات فا الاد را 
والوصي : ا يوصي والذې يوصی إليهء وهو من الأضداد. اه من لسان العرب 
مادة «(وصی) . 
والوصية في الشرع : تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع» سواء كان 
ذلك في الأعيان أو في المنافع. 
والأصل فيها: الكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب فقوله تعالى : #من بعد وصية یوصی بها أو دين وقوله تعالی : #کتب 
عليكم إذا حضر أحدكم الوت إن ترك الوصية# . 
وأما السنة: فا رون ان مدن انی رقا رت ال عه کان مرا فعاده 
رسول الله وء فقال: يا رسول الله : أوصي بجميع مالي؟ فقال: لاء فقال: بثلڻي› 
مالي؟ قال: لاء قال: فبنصف مالي؟ قال: لاء قال: فبثلث مالي؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : والثلت والئلث كن إنك إن تدع ورنتك أغنياء خير من أن تدعهم 
عالة يتكففون الناس» . 
وأجمع العلماء في جميع الأعصار والأمصار على جواز الوصية . 
راجع : المغني ١/؛‏ بدائع الصنائع (۳۳۰/۷)؛ انیس الفقهاء (ص ۲۹۷)؛ 
التعريفات للجرجاني ( ص .)۲۲١‏ 


]١/٠١١۲[‏ - قال الكاسانى فى بدائعه: «وأما السفيه فعند أبي حنيفة عليه الرحمة 
لکن بمحجور عن التصرفات أصلاء وحاله حال الرشيد في التصرفات سواء» = 


۷ 


ey‏ عليه لفساده ‏ جائزة إدا أوصی بما يجوز من عیره» إلا أبا 
رضي الله عنه فإنه قال: القياس أنه لا يجوز على حال. 


[/ "] - وأجمعوا أن من أوصى بوصية» ثم أوصى بها لآخر» ولا دليل 


لا يختلفان إلا في وجه واحد» وهو: أن الصبي إذا بلغ سفيهاً يمنع عنه ماله إلى 
خمس وعشرين سنةء وإذا بلغ رشيدا يدفع إليه ماله». إلى أن قال: «فيجوز طلاقه 
ونکاحه وإعتاقه وتدبیره. . . وتجوز وصایاه بالقَرّب فی مرض موته من ثلث ماله» 
وغير ذلك من التصرفات التي تصح من العاقل البالغ الرشيد. اه. 

وذکر البدر العيني في البناية أن وصايا السفيه بالقَرّب جائزة في ثلنه 
ااا کا نص ابن عابدين في حاشيته على ذلك فقال: «والقیاس أن لا تجوز 
وصیته کتبرعاته وجه الاستحسان: إن الحجر عليه لمعنى النظر له كي لا يتلف ماله 
وھ کا غ وذلك في حياته لا فيما ينفذ من الثلث بعد وفاته حال 
استخنائه» وذلك إذا وافق وصايا آهل الخير والصلاح كالوصية بالحج . .  .‏ وأما إذا 
أوصی برا ت ا فد اه. 

راجع في ذلك: بدائع الصنائع (۷/١۷١)؛‏ البناية (۸/١٠٠)؛‏ حاشية 
ابن عابدين (١/۹٤۱)؛‏ المغني (١/۲٠٠)؛‏ تكملة المجموع (١٠/۹٠٤)؛‏ 
المهذب (١/۸۷٥)؛‏ حلية العلماء (١/1۹)؛‏ التفريع (۲/١٠)؛‏ المدونة 
-۹٤/٤(‏ ٩٩)؛‏ شرح الزرقاني .)٠۱۷٥/۸(‏ 


[/] - قال ابن قدامة: «إذا أوصى لرجل بمعين من ماله» ثم وَصّى به 
لآخر» أو وص له بثلثهء ثم وصى لآخر بثلشه» أو وصى بجميع ماله لرجلء > ثم 
وص به لآخر» فهو بينهماء ولا يكون ذلك رجوعا في الوصية الأولى» وبهذا قال 
ربيعة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأيء وقال 
جابر بن زيد والحسن وعطاء وطاوس وداود: وصيته للآخر منهماء لأنه وصى للثاني 
بما وصی به للأول فکان رجوعاء کما لوقال: ما وصیت به لبشر فهو لبکرء ولأن 


۸ 


ا غ ره فو اله ا ا ا ا عدا الى ۷ ا 
رضى الله عنه» فإنه جعل الثانية رجوعا عن الأول على كل حال. 


]۳/٠۹[‏ - وأجمعوا أن من قال: إن مت من مرضي هذاء أو في سفري 


= الثانية تنافى الأول» فإذا أتىْ بها كان رجوعأًء كما لو قال: هذا لورثتي». اه. 
وکر او كر الال الكاتى دة الا إلا أنه مت لذا المرل بان 
الوصية للأول دون الثاني . 

وعلل العيني قول الجماهير بقوله: «لأن المحل يحتمل الشركة واللفظ 
صالح لهاء لأنه يجوز أن يجتمع حقان في عبد واحد». اه. 

ا ال رار ع اة الى لاج ارا ك فل ا 
القول: جابر بن زيد والحسن وعطاء وطاوس»› على مادكرنا» ولم أعثر على من 
نسب القول إلى سوار» والله أعلم. 

راجع : المغني (١/٤1)؛‏ حلية العلماء (١/۱۳۳)؛‏ البناية (١٠/٦۳٤)؛‏ 
تكملة المجموع (١٠٠/44))؛‏ المهذب (١/۲٠1)؛‏ تحفة الفقهاء (۳۷۷/۳)؛ 
بدائع الصنائع (۳۷۹/۷)؛ المدونة (۳۱۳/۲- .)١٠١‏ 

]۳/14[ — قال في المدونة: «قلت : أرأيت إن قال لعبده : إن مت من مرصي 
ذا و هلکت في سفري هذا فأنت حر أتجعل هذه وصية أم لا في قول مالك؟ 
قال : هذه وصية عند مالك وله أن يغيرهاء فإن مات قبل أن يغيرها جازت في ثلثه 
إن مات في سفره أو مات في مرضه» فلت" فإن برأ من مرضه» أو قدم من سفره 
فلم يغير ما كان قال في عبده ذلك حتى مات أيعتق في قول مالك أم لا؟ قال: قال 
مالك : EE‏ أن يكون كتب ذلك في قرطاس فوضعه وأفره بعد صحته أو بعد 
قدومه من سفره على حاله» أو قد كان وضعه على يدي رجل وأقره على تلك 
الحال» فهذه وصبة تنمذ في تلثه» . اه من المدونة )6 .(YAT/‏ 

مما سبق يتبين لنا أن الإمام مالك فرق بين ما إذا قال قولاً ولم يكتب كتابأء = 


۱۹ 


هذا أو في سی ھذہ()) فعبدي حر » أو أوصى بوصايا سری ذلك وکت 
بذلك کتاا أو لم یکتبه» em Cg‏ (أنها غير 
جائزة)) إل مالکا رصي الله عنه» فإنه فال : هي جائزة» إل أن يکون أودع 
الكتاب ثم أخذه بعد خروجه من العلة أو قدومه من السفر أو مضي“ تلك 
السنة. 


]٤/٠٠١[‏ - وأجمعوا أن الوصية للميت باطلة» عَلم الموصي بموت 


)١(‏ في الأصل: (هذا). 
(۲) زيادة من المحقق لإتمام المعنى . 
(۳) في الأصل: (أو مضت). 


وبين ما إذا كتب كتاباً ثم صح من مرضه وأَفرٌ الكتاب» فقال في الثانية إن الوصية 
بحالها صحيحة ما لم ينقضهاء بخلاف الأولى فإنه قال بعدم صححتها. 

وذهب جمهور آهل العلم إلى القول بأنه إن برأ من مرضه» أو قدم من سفره» 
ثم مات بعد ذلك» فليس له وصية» وهو قول الحسن والثوري والشافعي وأحمد 
وأبي ثور وأصحاب الرأي . انظر أقوال الفقهاء في : تكملة المجموع (١٠/١٤)؛‏ 
المهذب (١/٠۹٥)؛‏ الأم (۷/٠1)؛‏ اختلاف الفقهاء للطبري (ص ۳۲)؛ تحفة 
الفقهاء (۳۷۲/۳)؛ بدائع الصنائع (۳۹۳/۷)؛ مجمع الأنهر (۲/٦٠٠۷)؛‏ حاشية 
ابن عابدین (١/11۳)؛‏ شرح الزرقاني (۱۸۱/۸ - ۱۸۲)؛ اخحتلاف العلماء 
(ص ۲۲۲ ). 


-]٤/٠٠١[‏ جاء في المدونة ما نصه: «لأن مالكاً قال في رجل أوصى بثلشه 
لرجل» فإذا الموصّى له قد مات قبل الوصية . قال: قال مالك: إن كان علم بموته 
حین أَوصَی فهي للمیت یقضیٰ بها دینه» ویره ورثنه إن لم یکن عليه دین» وإن 
کان لم یعلم الموصي بموته فلا وصية له ولا لورثته ولا لأهل دينه». اه. 


] ۰ 


الموصَىْ له أولم يعلمء إلا مالكاً رضي الله عنه» فإنه جعلها لورثة الميت إذا 
كان الموصي عالماً موته/ قبل الوصية منه له. 


]/٠[‏ - وأجمعوا أن من أوصى لرجل بأمة» فولدت في يد الموصي قبل 


وقال ابن حزم في المحلى : «ولا تجوز الوصية لميت» لأن الميت لا يملك 
2 فمن أوصی لحي ثم مات بطلت الوصية له». اه. 

ويدخل تحت هذه المسألة ما لو أوصى للحمل الذي في بطن المرأة» فقد 
فال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب : «ولا تصح الوصية لمن لا يملك» فإن وصى 
لميت لم تصح الوصيةء لأنه تمليك فلم يصح للميت كالهبة» وإن وصى لحمل 
تيقن وجوده حال الوصية بأن وضعته لدون ستة أشهر من حين الوصية» أو لستة أشهر 
وليست بفراش صحت الوصية» لأنه يملك بالإرث فملك بالوصية» وإن وصعته 
لستة أشهر وهي فراش لم تصح الوصية» لأنه يجوز أن يكون حدث بعد الوصية› 
فلم تصح الوصية بالشك. فإن ألقته ميتا لم تصح الوصيةء لأنه لا يتيقن حياته حال 
الوصية» ولهذا لا يحكم له بالإرث» فلم يحكم له بالملك بالوصية» فإن وصىْ لما 
تحمل هذه المرأة لم تصح هذه الوصية» وقال أبو إسحاق: تصح والمذهب 
الأول» لأنه تمليك لمن لا يملك فلم يصح». اه. راجع: المدونة _٠٠١/٤(‏ 
٦)؛‏ شرح الزرقاني (۷۸/۸)؛ المهمذب (١/۸۹٥)؛‏ تكملة المجموع 
(١٠٠/٠۲٤)؛‏ روضة الطالبين ٠٠° -۹۹/٦(‏ ١١١)؛‏ تحفة الفقهاء (۳/١٤۳)؛‏ 
البناية (١٠٠/١١٠٠)؛‏ بدائع الصنائع (۳۳۷/۷)؛ المحلی ۱۷٣۵/۲‏ (۳۲۲/۹). 


]١/٠١[‏ - نص على ذلك البدر العيني في البناية »)٤۷١/١١(‏ فقال: «ولو 
ولدت قبل موت الموصي لم يدخل تحت الوصية» وبقي على حكم ملك الميت» 
لأنه لم يدحل تحت الوصية قصدا ولا سرايه) . تم قال: «وعند الشافعي وأحمد: 
لو انفصل قبل موت الموصي» ومن حين الوصية إلى الانفصال أقل من ستة أشهر 
يدخحل في الوصية من وجه». اه. كمانص ابن قدامة على ذلك فقال: «ونماء 
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ا ل ل لر لدغل وها ا 
الليث بن سعد رضى الله عنهء فانه جعله له مع آمه 


[ 1/1۷[ — وأجمعوا أن من أوصی لوارنه» فأجازه الورثة سواه » أو أوصى 


العين الموصى بها إن كان متصلا كاليمُن وتعليم صنعة فهو تانع للعین» ویکون 
للموصى له إذا احتمله الثلث» وإن كان منفصلا كالثمرة والولد في حياة الموصي 
فهو له یصیر إلى ورثته» لأنه ملکه. وما حدث بعد الموت وقبل القبول فينبني على 
الملك في الموصى له والصحيح أنه للورثة» والآخر: هوللموصَىٌ له» فيكون 
النماء لمن الملك له وال أعلم بالصواب» . اه. 

راجع: المغني »۲۸/١(‏ ۸١٠)؛‏ حلية العلماء (١/۷۷)؛‏ المدونة 
(۲۹۳/۲)؛ مجمع الأنهر (۲/٠٠۷)؛‏ بدائع الصنائم .)۳۸١/۷(‏ 


[۷/."'] - قال ابن قدامة فى الوصية إذا كانت لوارث: «وإن أجازها - أي 
الورثة ‏ جازت في قول الجمهور من العلماءء وقال بعض أصحابنا: الوصية باطلة 
وان أجازها سائر الورئة» ا أن يعطوه عطية مبتدأة» اذاف ارول أحمد في 
رواية حنبل : لا وصية لوارث . وهذا قول المزني وأهل الظاهر» وهو قول للشافعي » 
واحتجوا بظاهر قول النبي ية : «لا وصية لوارث» . 

وظاهر مذهب أحمد والشافعي أن الوصية صحيحة في نفسهاء وهو قول 
جمهور العلماءء لأنه تصرف صدر من أهله في محله فصح كما لووصى لأجنبيء 
والخبر قد روي فيه : : Yl‏ أن نج الورنة» والاستشناء من النفي إثبات. فيكون 
معناه: لا وصية نافذة أولازمة e‏ هذا» أويقدر فيه: لا وصية لوارث عند 
عدم الإإجازة من غيره من الورثة» .١ه‏ من المغني (1/0)» وانظر: المغني : 
(۱۲/۲- ۳١)؛‏ المحلى ۷۲/۴ ۳ -۳۱١/۹(‏ ۷١۳)؛‏ تكملة المجموع 
(٠٠/٤۲٤)؛‏ التفریع (۳۲۳/۲- ١۳۲)؛‏ المدونة (٤/٦۲۹)؛‏ فح الباري 
(١٠/۲۷۹)؛‏ المهمذب (١/0۸۸)؛‏ البناية (١١/۸٨٤ء ٤١٠١‏ ۷١))؛‏ تحفة 


o۲ 


لأجنبي بأكثر من ثلث ماله فأجازه له الورثة»› حازت اة جنا إل 
(أبا)(٠‏ عبد الرحمن بن کال رصي الله عنه» نم إسماعيل بن یحیی 
لمزني» فإنهما ابطلاهما علی2٩‏ کل حال. 


. لفظ (أبا) غير موجود في الأصل» والصواب إثباته والله أعلم‎ )١( 
. في الأصل: (عن) والأولى ما أثبتناه والله أعلم‎ )۲( 


الفقهاء -۳٤۱/۳(‏ ۳٤۳)؛‏ روضة الطالبین -۱٠۸/٦(‏ ۹٠٠)؛‏ شرح الزرقاني 
(۱۷۹/۸)» ویترتب على هذه المسألة بيان وقت الرد أو الإجازة من قبل الورثةء 
يقول ابن قدامة : «ولا يعتبر الرد والإجازة إلا بعد موت الموصي فلو أجازوا قبل 
ذلك ثم ردواء أو أذنوا لمورثهم في حياته بالوصية بجميع المال أو بالوصية لبعض 
ورثته» ثم بدا لهم فردوا بعد وفاته فلهم الردء سواء كانت الإجازة في صحه 
الموصي أو مرضه» نص عليه أحمد في رواية أبي طالب» وروي عن ابن مسعود»ء 
وهو قول شريح وطاوس والحكم والثوري والحسن بن صالح والشافعي وأبي ثور 
وابن المنذر وأبي حنيفة وأصحابه. 

a gn‏ ا وفك الاك ب ل الرهرى 
وربيعة والأوزاعي وابن أبي يعلى : ذلك جار غ > لأن الحق للورثةء فإذا رصوا 
بتركه سقط حقهم» كما لو رضي المشتري بالعيب. 

وقال مالك : إن أذنوا له في صحته فلهم أن يرجعواء وإن كان ذلك في مرضه 
وحين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم . 

واحتج الجماهير بأنهم حقوقهم فیما لم یملکوه فلم يلزمهم كالمرأة 
إذا أسقطت E‏ سقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع» ولأنها 
حالة لا يصح فيها O ENE E a‏ . اه من 
المغني »)۱٤/٩(‏ وانظر: الأم (۱۲۹/۷)؛ المحلی (۳۱۹/۹). 


or 


[//!] - وأجمعوا أن الوصية لبعض الورثة باطلة(٠‏ إلا مالكاً رضي الله 
عنه» فإنه قال: إن کان أوصی له بشيء تافه جاز» وإن کان کثیراً لم یجز. 

[/ب] [۸/۱۹۹] - وأجمعوا أن من أوصى لرجل بعرض بعینه یخرج من ثلثه/ ولا 
یجاوزه فأبی الورثة دفعه جبروا عليه إلا مالكا رضي الله عنهء فإنه قال: إن 
بوا دلك کان للموصی له (من) جميع مال الميت. 


)١(‏ لا بد من تقدير عدم إجازة الورثة الباقين» وأما إذا أجازوا ذلك فا کماھو ف 
( من بهار عدم ماين ي 
المسألة السابقة .]٠١١[‏ (۲) زيادة من المحقق لإتمام المعنى . 


[/] - يقول ابن قدامة : «إن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر 
الورثة لم تصح بغير خلاف بين العلماء» قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل 
العلم على هذاء وجاءت الأخبار عن رسول الله ية بذلك» فروى أبوأمامة قال: 
سمعت رسول الله يو يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارٹث». رواه ابو داود وابن ماجة والترمذي». اه. وجاء في المدونة ما يبيد نسبة 
القول إلى الإمام مالك: «قال ابن القاسم : إلا أن يكون الشيء التافه مثل الثوب 
يكسوه إياه في وصيته» أو الشيء الخفيف الذي يعلم أنه لم يرد به على وجه 
المحاباة» والوصية لسيده. وإنما أراد به العبد لعله أن يكون هذا كانت له من العبد 
له خدمه وصحبة ومرفق» فمئل هذا يجوز» وهذا قول مالك». اه. انظر: المغني 
(١/1)؛‏ المدونة (۹/6)؛ الإفصاح (۷۱/۲)؛ المحلی ۱۷۰۲/۲ (۹/١٠۳)؛‏ 
تكملة المجموع  ٤]١١/٠١(‏ ١۲۳٤)؛‏ حلية العلماء (١/٤۷)؛‏ المهمذب 
(١/۸۹٥)؛‏ فتح الباري (١٠/۲۷۸)؛‏ البناية (١٠٠/١٠٤)؛‏ تحفة الفقهاء .)۳٤١/۳(‏ 
[/ ] - قال أبو الوليد الباجي في المنتقى : «فإن كانت التركة عروضاً كلهاء 
أو بعضها عرض وبعضها عين» فأوصى له و ا الثلث» فقد روى 
علي بن زياد فيمن أوصى له بعبد ثمنه عشرون دينارا» وله أموال عريضة» فقال 
الورثة: لا نحب أن نخلص له العبد فليس ذلك لهم إلا فيما لا يسعه ثلشه» 
اویشکل اتساعه له فيخيروا بين الإجازة والقطع بثلث جميع مال الميت» ووجه - 


1٤ 


ر 


[/] - وأجمعوا أن الوصية بتحبيس'“ المصاحف جائزة نافذة» إلا 
ابا حنيفة رضي الله عنه فإنه أبطلها. 

[١/۱١۱7‏ — وأجمعوا أن رجلا لو أوصى أن يشترى من ثلث ماله نسمة 
بألف درهم فيعتق عنه» فکان الثلث أقل من ألف درهم» وهو مما يوجد به 


وحبيس» وفي ا TT‏ في س ای موقوف على الغزاة 
يرکبونه في الجهاد. من اللسان مادة (حبس) › وانظر: المغرب والنهاية مادة 
رجن 


ذلك: أنه أوصی بالعبد وهو دون الثلث» وله التصرف في ثلث ماله» فليس للورثة 
منعه من ذلك إلا لوجه مضرة تلحقهم بتعيينه أو الزيادة على الثلث. فيرد عند ذلك 
إلى الثلث الذي هو نهاية ماله فيه من التصرف. وهذا على أحد قولي مالك». اه. 
من المنتقىٰ (١/۳٦۱)؛‏ وانظر: المدونة _۳٠٤/٤(‏ ١٠)؛‏ البناية (١٠١/١٤٤)؛‏ 
المغني .)٠١۷ -٠١٦۹/٦(‏ 
]۹/۱١[‏ - أبطل أبو حنيفة وقف المصاحف بناءً على قوله بعدم جواز وقف 
المنقول. وذلك لأن من شرط الوقف التأبيدء والمنقول لا يدوم . 

وخالف محمد _ صاحب أبي حنيفة - فقال بجواز وقف المنقول إذا جرى 
فيه التعامل عرفاً كالمصاحف والكتب والفأس. . . » والفتوى على قول محمد وهو 
مذهب جماهير هل العلم. 

راج : حاشية رد المحتارعلى الدر المختار (٤/٤۹٦۳)؛اللبابفي‏ شرح 
الكتاب (۲/١۳)؛‏ الاختيار لتعليل المختار (۲/۳٤)؛‏ الإسعاف في أحكام 
الأوقاف (ص ٤۲)؛‏ الفقه الإإسلامي وأدلته ۰۱٦۳ »٥۰/۸(‏ ١۱۹)؛‏ مجمع الأنهر 
.(Y۸/۱(‏ 
]١/۱١١[‏ - نص على ذلك الكاساني في البدائع حيث قال: «ولو أوصى أن 
يعتق عنه نسمة بمائة درهم» فلم يبلغ ثلث ماله مائة درهم» لم يعتق عنه عند 


o٥ 


نسمة» ولم يجز الورثة ما جاوزه من الألف» أنه يشتري بالثلث رقبة فيعتق عن 
الميت» إلا أبا حنيفة رضي الله عنهء فإنه قال: الوصية باطلةء ويرجع المال 


کله للورثة کلھہ'. 


]۱۱/۱١١[‏ - وأجمعوا أن المريض إذا باع عرضا وحابی) فيه مبتاعه في 


. في الأصل (كله) والصواب ما أثبتناه والله أعلم‎ )١( 

)١(‏ المحاباة: أن يعاوض بماله ويسمح لمن عاوضه ببعض a a‏ . من المغني 
»)4۲/١(‏ وقال صاحب المطلع : «يقال: حباه يَخْبُوه حَبْواً وجِبّاءاً: إذا أعطاهء 
فليس له أن يعطي » لانه تبرع» ولا يتبرع بمال غيره» . اه من المطلع (ص »)۲٠١‏ 
وانظر: طلبة الطلبة (ص .)٠١۳‏ 


أبي حنيفة» وعندهما: يعتق عنه بالثلث». ثم قال: «ولأبي حنيفة رضي الله عنه 
أنه أوصی بعتق عبد یشترّی بمائة درهم» فلو نفذنا الوصية في عبد يشترى بخمسين 
كان ذلك تنفيذ الوصية لغير من أوصى له وهذا لأن الوصية للعبد في الحقيقة فهر 
الموصى له» وقد جعل الوصية بعبد موصوف بأنه يشترى بمائةء والمشترى بدون 
الماتة غير :المشرى بمائة » فلا يمكن تنفيذ الوصية له». اه. وذهب الجماهير 
وصاحبا أبى حنيفة إلى القول بتنفيذ الوصية بحدود الثلث»ء وجه ذلك كما قال 
ان د ارا ر ی 
لأنه يحتمل أنه إنما قَدّر ظناً منه أن ثلث ماله يبلغ ذلك» أو رجاء إجازة الورثةء فإذا 
لم يبلغ ذلك أولم تجز الورثةء يجب تنفيذها فيما دون ذلك كما في الوصية 
بالحج» . اه. انظر: البداء تع (۳۹۳/۷)؛ البناية (١٠٠/١۸۳٤)؛‏ المدونة ٤(‏ /١۲۸)؛‏ 
الإفصاح .)۷١/۲(‏ 


]/١١[‏ - المحاباة في البيع والشراء حال المرض لا تمنع من صحة العقدى 


وهو قول جماهير أهل العلم وقال أهل الظاهر: العقد باطل. نص على ذلك 
ابن قدامة . 


۱٥٩ 


ثمنه» ثم مات من/ ذلك المرض» كان للمبتاع من محاباة الميت إياه ]1/4[ 
ثلث ماله» ويبطل سواه» إلا الشافعي رضي الله عنهء فإنه قال: - في إحدى 

روایتین عنه ‏ البيع باطل لا يجوز على حال . 

1۲/17[ وأجمعوا أن رجلا لوقال: قد أوصيت لزيد بسهم من 
مالي جازت الوصية» وإن اختلفوا في مقدارهاء إلا عطاء بن أبي رباح 

رضي الله عنه» فإنه أبطلها على كل حال . 


(۱( في الأصل : (مال) ولعل الأصح ما انشا 


والهبة والصدقة والمحاباة في البيع يعتبر من الثلث» سواء كان في حال الصحة 
أو في حال المرض› ا في الصحة وبعضها في المرض» لأن لزوم الجميع 
عند الموت». اه. 

كما نص الإمام الشافعي على ذلك في الأم فقال: «وإن كان اشتراه بما 
لا يتغابن الناس بمثله» كان ما سان آهل المصر يته جائرا فن ران الال وها 
جاور اا م فل e e aL e‏ > وإن لم يحمله الثلث قيل 
للمشتري : لك الخيار في رد المبيع إن کان قائا: وناغ ن الذي أخحذ منك 
أو تعطي الورثة الفضل عما يتغابن الناس بمثله مما لم يحمله الثلث». اه» ولم 
أعثر على رواية للإمام الشافعي في الحكم ببطلان البيع. راجع: الممذب 
(١/١۹٥)؛‏ الأم (٤/١١٠٠)؛‏ المغني (١/4۳-۹۲)؛‏ تكملة المجموع 
 ٤٠١/٠٠١(‏ ١١٤)؛‏ المدونة (٤/۲۹۹)؛‏ البناية (١٠/۷۷٤)؛‏ بدائع الصنائع 
(۷/١۳۷)؛‏ المحلى في کتاب فعل المریض مرضا يموت منه .)۳٤۸/۹٩(‏ 


[/"]."] - قال آبو بكر القفال الشاشي : «إذا أوصى لرجل بسهم› أو نصيب 
من ماله دفع إِليه الوارث ما شاء من قليل وكثير. 

وقال بو حنيفة في إحدى الروايتين عنه: إذا أوصى له بسهم من ماله دفع إليه 
أقل نصيب الورثة ما لم ينقص عن السدس» فإذا نقص عن السدس جعل له السدس. - 


\o¥ 


- وأجمعوا أن من أوصى إلى رجل بشيء من ماله لم يكن وصيا 


رفي الرواية الثاية: عطي أكثر الأمرين من السدس أو أقل الورثة تصي. 
وقال الثوري وألخمد" يدفع إليه سدس المال. 
وقال شريح : يدفع إليه سهم واحد من سهام الفريضة. 


وقال محمد وأبو يوسف : يعطی مثل نصيب أقل الورثة نصیباً ما لم يجاوز 
الثلتء فان جاوزه أعطى للت 


” 


وقال أبو ثور: أعطيه سهما من أربعة وعشرين سهما». اه من الحلية 
»)٠١١ -١٠١١/١(‏ وانظر: المغني ۲۹/١(‏ - )؛ الأم (٤/٠۹)؛‏ المهمذب 
(7/۱٦۹٥)؛‏ الإفصاح (۲/٠۷)؛‏ اختلاف العلماء (ص ١۲۳)؛‏ تكملة المجموع 
(١٠٠/٦۷٤)؛‏ البناية (١١/۲٤٤)؛‏ بدائع الصنائع (۹/۷١)؛‏ الإنصاف 
(۲۷۸/۷ - ۲۸۹). 


. هذه المسألة مبنية على القول بأن الوصية هل تتجزا ام لا؟‎  ]١۳/۹١[ 

فذهب أبو حنيفة - على رواية الحسن بن زياد عنه - ومحمد والأئمة الثلاثة 
إلى القول بأن الوصية تتجزأً. وعلى هذا إذا أوصى إلى رجلين» إلى أحدهما في 
العين» وإلى الآحر في الدينء أن كلا منهما يكون وصياً فيما أوصى إليه خاصة. 
ذكر ذلك البدر العيني من رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة. وروي عن 
أبي حنيفة عدم تجزئة الوصية» وهو قول أبي يوسف» وهو ما ذكره علاء الدين 
السمرقندي عن أبي حنيفة في التحفة» ونص على الروايتين» وقال: «ولو أنه 
أوصى إلى رجل بقضاء دينه» وأوصى إلى آخر بأن يعتق عنه» فهما وصيان فيهما 
جميعا عند أبي حنيفة وأبي يوسف»› وعند محمد: كل واحد منهما وصي فيما 
جعل إليه». ثم قال: «وروي عن أبي حنيفة فيمن أوصى إلى فلان حتى يقدم 
فلانء فإذا قدم فهو الوصي دون الأولء فهو كما قال: فيكون عن أبي حنيفة 
روایتان في هذا» ويجوز أن يكون الأول قول ای يوسف خاصة». اه. 


10۸ 


في عيره من أمواله» ا افر 2 فإنه جعله بذلك وصيأ في 
کل ماله. 


]۱١/٠٠١[‏ - وأجمعوا أن مِنْ وَصِى الصبي يبتاع له العقار كما يبتاعه أبوه 
له لو كان حياء لأن الصحابة عليه» وإنما الاختلاف) بعدهم فيه . 


+k 
+ 
في الأصل: (الاخلاف).‎ )١( 


هذا وقد نقل e‏ الشاشي المسألة» ولم يورد افا لر 
ابي حنيفة » فقال: «فإان أوصی ات رجل في شي ء لم يصر وصياً في عيره» وقال 
أبو حنيفة : يصیر وصياً في > جميع التصرفات المستفادة بالوصية». أه. 

وجهة نظر أبي حنيفة: إن هذه ولاية تنتقل من الأب بموته فلا تتبعض› 
س الجد. 

ما وجهة نظر الجمهور: انه استفاد التصرف بالإذن من جهه جهة الأدمي»› فکان 

ما أُذن فيه کالوکیل› وولاية الحد ممنوعة» نم لك ولاأية استفادها 
.»)۱۳١ - ۱۳۰/۲(‏ وانظر أقوال أهل العلم في : تحفة الفقهاء (۳۹۸/۳۲ - ۹٣۳)؛‏ 
البناية ٥00/٠١(‏ ۸٥٥٠)؛‏ مجمع الأنهر -۷۲١۱/۲(‏ ۷۲۲)؛ المهمذب 
(١/١٠٠)؛‏ حلية العلماء (١/١٤٠)؛‏ تكملة المجموع (١٠/٤٠١)؛‏ الإفصاح 
(۷€/۲). 
[ 14/۱[ — للوصي أن يتصرف في مال الصغير» من بیع ونحوه» وفي حدود 
المصلحة» لأنه يقوم مقام الأب» وهل له أن يبيع العقار؟: عامة السلف على جواز 
ذلك وقیده المتأخحرون بقیود . 
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قال ابن عابدين فى حاشيته: «أطلق السلف جواز بيعه العقار» وقيده 
الاو ارط الارن اف ولت کات ع اخ ال ب اا 
أو بعضه لحاجة الصغير فيما لا بد له منه» أو لقضاء دين عن الميت مستغرقا ماله 
غير العقار» واحتاج إلى تتمته من العقار» أولكون غلات العقار لا تزيد على مؤنتهء 
أو خوف خرابه أو نقصانه. 

وأطلق صاحب التحفة جواز ذلك من غير قيد فقال: «إن كان في التركة دين 
يملك الوصي بيع كل شيء لقضاء الدين من العقار والمنقولء وإن لم يكن دين 
- والورثة كلهم صغار ‏ يملك بيع كل شيء وإمساك ثمنه والتصرف فيه». اه. 

وعامة الفقهاء على التقييد في بيع العقارء لأن العقار محفوظة بنفسها. 

راجع : حاشية ابن عابدين (١/١١۷)؛‏ مجمع الضمانات (ص ۸٥٤)؛‏ تحفة 
الفقهاء (۳/١۳۷)؛‏ حاشية الروض المربع (١/٤۸)؛‏ البناية ٥۷٤/٠١(‏ ١۷٥)؛‏ 
المقنع (۳۹۸/۲)؛ غمز عيون البصائر .)١١۹/۲(‏ 


۱۰ 


٤ 1‏ «باتب الحهاد('» 7[ /ب] 
[/] - وأجمع الفقهاء أن الجهاد فرض على الناس إلا من كفى مؤنة 


)١(‏ الجهد والجهد: الطاقةء وقيل: الجهد: المشقة» والجهد: الطاقة. 
قال الليث: الجهد: ما جهد الإنسان من مرض أو أمر شاق . 
وفي حدث آم معبد: شاة خلفها الجهد عن الغنم . 
والجهاد: الأرض المستوية» والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع والمجهود. 
وجاهَدَ العدو مجاهدة وجهادا: قاتله وجاهد في سبيل الله . 
والجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء. 
من اللسان مادة «جهد»» وانظر: أنيس الفقهاء (ص ١۱۸)؛‏ المغرب -٠۷°١/١(‏ 
۷1))» مادة «جهد» . 
والجهاد في الاصطلاح : عبارة عن قتال الكفار خاصة . 
والأصل فيه قوله تعالى : #وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة . 
وقوله تعالى : انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم). 
وقوله ب : «الجهاد ماض إلى يوم القيامة». 
والإجماع قائم على مشروعية الجهاد. 
راجع : البناية (٥/۳٤٠)؛‏ المطلع (ص ۹٠۲)؛‏ حاشية الروض المربع .)٠١۳/٤(‏ 


: جماهير أل العلم على القول بأن الجهاد فرض» لقوله تعالى‎ - ]/١[ 
تب علیکم القتال وهو کره لكم). وقوله : لوجاهدوا بأموالكم وأنفسكم).‎ 

وهو على الكفايةء إذا قام به من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين» لقوله 
تعالى : لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في - 


۱٦۱ 


العدو منهم أباح لمن“ سواه التخلف ما كان على كفايته» إلا عبيد الله بن 
اللحسن رصي الله عنه» فانه فال ٠‏ هو متطوع . 


[۷//] - وأجمعوا أنه لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله 
)١(‏ في الأصل (من) ولعل الأصح ما أثبتناه. 


= سبیل الله بأموالهم وأنفسهم»› فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
درجة وكلا وعد الله الحسنى ‏ . ولو كان فرضاً على الجميع لما فاضل بين من فعل 
وبين من ترك» ولأنه وعد الجميع بالحسنى» فدل على أنه ليس بفرض على 
الجميع . 

وحكي عن سعيد بن المسيب أنه فرض على الأعيان. 

قال أبو إسحاق الشيرازي فى ذلك: «ولو جعل فرضأ على الأعيان لاشتغل 
لتا ع اليا رلك الا ن ك إل رات الأ وه 
الخلق». اه. 

راجع أقوال أهل العلم في : المهذب (۲۹۱/۲)؛ حلية العلماء (۷/٤٤١)؛‏ 
فتح الباري (١/۲۸)؛‏ بدائع الصنائع: (۹۸/۷)؛ مجمع الأنهر (۳۲/۲٦)؛‏ 

مختصر المزني (ص ۲۹۹ - ١۲۷)؛‏ الإنصاف -١٠٠١/6(‏ ١١١)؛‏ المغني 

»)۳٤٥/۸(‏ هذا وقد نقل ابن رشد في البداية الإجماع على أن الجهاد فرض على 
الكفاية لا فرض عين ثم قال: «إلا عبيد الله بن الحسن› فإنه قال: إنها تطوع». اهم 
من بداية المجتهد (١/٠۳۸)ء‏ وانظر: شرح الزرقاني (۷/۳٠۱)؛‏ مقدمات 
ابن رشد (١/٤۳۷)؛‏ روضة الطالبين »۲٠۸/٠١(‏ ١٠۲)؛‏ أحكام القرآن للشافعي 
(۳۲/۲- ١۴۰)؛‏ الأم (٤/۱۹۷)؛‏ الوجیز .)۱۸١/۲(‏ 


[۲/۷] - قال صاحب الهداية : ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع 
المسلمين إذا كان عسكراً عظيماً يُومّن عليهم» لأن الغالب السلامةء والغالب 


1۲ 


العدوء إلا أبا حنيفة رضي الله عنهء فإنه أباح ذلك» وزعم أهل المعرفة بقوله 
أنه اراد بإباحة ذلك في العساكر العظام التى لا حوف عليهاء فأما السرايا وما 


[/ ۴ ] - وأجمعوا أنه لا يجوز قتل شيخ فانِ من العدو)» ولا امرأة» ولا 


)١(‏ في الأصل (من العدو منهم) وإثبات لفظ (منهم) يتنافى مع صحة العبارة» ولذلك 
رأيت من الأولى حذفها والإشارة إليها. 


كالمتحقق» ويكره إخحراج ذلك في سرية لا يمن عليهاء لأن فيه تعريضهن على 
الضياع والفضيحة» وتعريض المصاحف على الاستخفاف فإنهم يستخفون بها 
مغايظة للمسلمين» وهو التأويل الصحيح لقوله َة : «لا تسافروا بالقران في أرض 
العدو». اه من الهداية مع شرحها: البناية ٦0۹ /٥(‏ _ ۲ مجمع الأنهر 
(١/٣۳٦)؛‏ المغني (۷/۸٣۳)؛‏ فتح الباري (4۳/۲)؛ شرح الزرقاني .)۱۱٤/۳(‏ 
ونص على ذلك ابن حزم في المخل الا أنه نسب إلى الإمام مالك القول بالجواز 
إدا كان العسكر مأمونا وهو المعرؤف عند الحنيفة ‏ فقال: «ولا يحل السفر 
بالمصحف إلى أرض الحرب لا في عسكر ولا في غير عسكر. روينا من طريق 
معمر عن أيوب السختياني» عن نافع» عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ئا أن 
يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو» . وقال مالك: إن كان عسكر 
مأمون فلا بأس به. 

قال أبو محمد: وهذا خطأء وقد يهزم العسكر المأمونء ولا يجوز أن يعترض 
أمر رسول الله لا فیخص بلا نص». اه من المحلی »)۳٤۹/۷( ٩٦۱/۲‏ وانظر 
المنتقى .)٠١١/۳(‏ 


[/"۴] - قال الغزالي في الوجيز: «وفي جواز قتل الراهب والعسيف والحارس 
والشيخ قولان». اه وقال النووي في المنهاج: «ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة 


۱۹۳ 


[i//۳°]‏ راهب ولا مقعد» ولا أعمى › ولا معتوه إذا/ کان لا يقاتل ولا يدل على 
عورات المسلمين» ولا يدل الكفار على ما يحتاجون إليه للحرب بينهم وبين 
المسلمين» إلا الشافعى رضى الله عنه» فإنه قال في إحدى روايتين 
عنه - : لا بأس بقتلهم جميعاً على كل أحوالهم. 
[//.] - وأجمعوا أن ما أفاء'“ الله على الإمام من أموال العدو بلا خيل 


= الفيء: ما رده الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين بلا قتال إما‎ )١( 


= وخنثىٰ مشكل» ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمىٰ وَرّمِن لا قتال فيهم ولا رأي» 
في الأظهر». اه. قال الرملي في نهاية المحتاج: «لعموم قوله تعالى :«إفاقتلوا 
المشركين)»نعم: الرسل لا يجوز قتلهم والثاني : لا يحل قتلهم لأنهم 
لا يقاتلون» فمن قاتل منهم أو كان له رأي في القتال وتدبير أمر الحرب جاز قتله 
قطعا» . اه. كما نص ابن قدامة على ما روي عن الإمام الشافعي› ونسبه إلى 
ابن المنذر كذلك. ثم قال: «وقال ابن المنذر: لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ 
يستثنىٰ بها من عموم قوله : «إفاقتلوا المشركين)» ولأنه كافر لا نفع في حياته فيقتل 
کالشاب» اه. راجع أقوال أهل العلم في : الوجيز (۱۸۹/۲)؛ نهاية المحتاح 
(۸/٤1)؛‏ حلية العلماء (۷/١٠٠)؛‏ فتح الباري -٠٠۳/١(‏ ١٤٠٠)؛‏ مختصر 
المزني ص (۲۷۲)» تكملة المجموع (۳۰۱/۱۹- ۳۰۲)؛ المغني (۷۷/۸٤)؛‏ 
الإفصاح (۲/٤۲۷)؛‏ الإنصاف (٤/۱۲۸)؛‏ المحلی ٩۲۸/۲‏ (۲۹1/۷)؛ مجمع 
الأنهر  ٦۳١/۲(‏ 1۳۷)؛ معاني الآثار (۳/ ۲۲۰ - ١٠٠۲)؛‏ المدونة (١/٠۳۷)؛‏ 
شرح الزرقاني »)۱۱١ -٣٣١/۲(‏ وهذا وقد روى الترمڏي نهي النبي ويا عن قتل 
النساء والصبيان ثم قال: والعمل على هذاعند بعض أهل العلم من أصحاب 
النبي ية وغيرهم» كرهوا قتل النساء والولدان» وهو قول سفيان الثوري والشافعي › 
ورخحص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان» وهو قول أحمد 
وإسحاق». اه من سنن الترمذي .)۱۳۷/٤(‏ 

= الفيءهو المال المأخوذ من الكفار من غير قتالء ولا خمس فيه لأنه‎ - ]٤/۱٩[ 


۱4 


ولا ركاب لمن جعله الله له بقوله عر وجل : ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذي القربىٰ واليتامى والمساكين 4( بحسب إخراجه 
منه» إل الشافعي رصي الله عنه» فانه قال ٠‏ تتخمس کما تحمس الغنائم . 
بالجلاء أو بالمصالحة على جزية أوغيرها. 
التعريفات للجرجاني (ص »)۱٤۸‏ انيس الفقهاء (ص ۱۸۳)؛ طلبة الطلبة 
(ص ۸). 
)١(‏ سورة الحشر: الأية ۷. 
(۲) الغنيمة: ما نيل من أهل الشرك عنوةء أي قهرأً أو غلبةء والحرب قائمة. 
أنيس الفقهاء (ص ١۱۸)ء‏ التعريفات للجرجاني (ص ١٤٠)؛‏ طلبة الطلبة 
(ص *۸). 


ليس بغنيمة» إذ هي للمأخوذ من الكفرة على سبيل القهر والخلبة ولم يوجد. وهو 
قول عامة آهل العلم: أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم وأحمد على رواية. 
قال ابن المنذر: لا نحفظ عن أحد قبل الشافعى فى الفىء خمس كخمس الغنيمة. 

وذهب الإمام أحمد على رواية والشافعي في الجديد إلى القول بأن الفيء 
مخموس كما تخمس الغنيمة» لقوله تعالى : #ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
فللّه وللرسول ولذي القربىْ واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين 
الأغنياء منكم). فالظاهر أن جميع الفيء لهؤلاءء وهم أهل الخمس» وجاءت 
الأخبار عن عمر دالة على اشتراك جميع المسلمين فيه» فوجب الجمع بينهما كيلا 
تتناقض الاية والأخبار وتتعارض» وفي إيجاب الخمس فيه جمع بينهما وتوفيق » فإن 
خمسه للذي سمي في الآية» وسائره ينصرف إلى من في الخبر كالغنيمة» ولأنه مال 
مشترك مظهور عليه فوجب أن يخمس كالغنيمة والركاز. اه. بتصرف من المغني 
والحلية. راجع: المغني (٦/٤٠٤)؛‏ حلية العلماء (۷/ 1۹٠‏ - ١1۹)؛‏ الإفصاح 
(۹۰/۲)؛ الأم (٤/١۳١٠)؛‏ المهذب (۷/۲٠۳)؛‏ شرح الزرقاني (۲۷/۳١)؛‏ 
بدائع الصنائع (۷/١١١)؛‏ جامع البيان -۳٦/۲۸(‏ ۸)؛ البناية _۷۸۲/٠١(‏ 
۳( . 


[٠/ه]‏ - وأجمعوا على إباحة قسم الغنائم في دار الحرب» بل استحبوا 


[١/ه]‏ - الخلاف بين الحنفية والجمهور مبني على مسألة وهي : أن الملك 
هل يثبت في الغنائم في دار الحرب للغزاة؟» فعند الحنفية : لأ يثبت الملك صلا 
فيها» ولكن ينعقد سبب الملك فيها» على أن تصير علة عند الإحراز بدار الإسلام» 
وعند الجمهور: يثبت الملك قبل الإحراز بدار الإسلام بعد الفراغ من القتال. 
وينبني على هذا الخلاف مسائل فرعية لا حاجة لذكرها هنا. 
أما أدلة الجمهور فهي قسم رسول الله كَل غنائم خيبر بخبير» وقسم غنائم 

أوطاس بأوطاس» وقسم غنائم بني المصطلق بديارهم» وقسم غنائم بدر بالجعرانةء 
وأدنى ما يحمل عليه فعل النبي ية هو الجواز والإباحة» ولأنه وجد الاستيلاء على 
مال مباح فيفيد الملك استدلالا بالاستيلاء على الحطب والحشيش» ولا شك أن 
المستولى عليه مال مباح» لأنه مال الكافرء والدليل على تحقق الاستيلاء أن 
الاستيلاء عبارة عن إثبات اليد على المحل وقد وجد ذلك حقيقة» وإنكار الحقائق 
مكابرة» ورجعة الكفار بعد انهزامهم واستردادهم مر موهوم لا دليل عليه فلا يعتبر. 
وأما أدلة الحنفية : الاستيلاء إنما يفيد الملك إذا و غير مملوك» 
ولم يوجد ههناء لأن ملك الكفرة قائم» وان اتا لهم» والملك متي ثبت لإنسان 

لایزول إلا بإزالته أو يخرج المحل من أن يكون منتفعأً به حقيقة بالهلاك أو بعجز 
المالك عن الانتفاع فا للتناقض فيما شرع الملك له» ولم يوجد شيء من 
ذلك أما الإزالة وهلاك المحل فظاهر العدم» وأما قدرة الكفرة على الاأنتفاع 
بأموالهم فلأن الغزاة ما داموا في دار الحرب فالاسترداد ليس بنادر» بل هو ظاهر 
أو محتمل احتمالاً على السواءء والملك كان ثابتا لهم فلا يزول مع الاحتمال. 

وأما الأحاديث في قسمة غنائم خيبر وأوطاس فإنما قسمها رسول الله ية في 

تلك الديار لأنه افتتحها فصارت ديار الإسلام. اه بتصرف من بدائع الصنائع 
»)۱١١/۷(‏ وانظر أقوال الفقهاء في : البناية (١٠/٦14۹)؛‏ المغني (۱/۸١١٤)؛‏ 
الإفصاح (۲/٠۲۸)؛‏ الإنصاف (٤/١۳٦١)؛‏ حلية العلماء (۷/٦1۸)؛‏ كتاب سير = 
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ر الله عنه» فإنه قال: لاينبغي أن تقسم إلا بعد 
أخراجها / إلى دار من دور الإسلام. 


]1/1۷1[ وأجمعوا أن العبد إذا كان في العسكر ولم يقاتل لم يسهم() 
لە إل الأوزاعي رضي الله عنه» فإنه قال: يسهم له كسهم الحرسواء. 


[V/V]‏ — وأجمعوا أنه لا يسهم لامرأة» ولکنه يرضخ لها إذا کانت في 
العسكر تداوي الجرحى » وتقوم على المرضى ٠‏ إل الأوزاعي رصي الله نه » 
فانه قال : يسهم لها كسهم الرجل . 


١‏ - وأجمعوا سوى الأوزاعي أن العبد يرضخ له» إلا مالكا 


[4/- وأجمعوا أنه لا يسهم لصبي إذا كان في العسكر» ولكن يرضخ 


(۱) ا الأصل واحد السهام التي يضرب بها في الميسر» وهي 8 ثم کثر 
حتی سمي کل نصیب سهماء ويجمع السهم على أسهم» وسهام» وسهمان. اه 
من النهاية .)٤]۲۹/۲(‏ وانظر: اللسان مادة «سهم»؛ المغرب )٤٠٠١/١(‏ مادة 
(سهم» . 
(۲( الرضخ : العطية القليلة. اللسان مادة «(رضخ » ؛ النهایة (۲۲۸/۲)؛ المطلع 
(ص .)۲۱١‏ 


الأوزاعي (في آخر الأم) (۳۳/۷ ۳ ١۳ء‏ الأم (٤/٩٤۱-۱٤۱)؛‏ شرح 
الزرقاني (۱۳۳/۲)؛ المحلى -۳٤١/۷( ٩٥۷/۲‏ ١٤)؛‏ القوانين الفقهية 
(ص .)۱٤۷‏ 


[7/۱۷۱]؛ [۷/۱۷۲]؛ [۱۷۳/]؛ [۱۷4/] - جماهير اهل العلم على القول 


]۳°/ب[ 


بأنه لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد» وإنما يرضخ لهم» وقد أخرج الترمذي في - 
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= سننه أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يساله: هل كان رسول الله َة يغزو 

بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فكتب إليه ابن عباس : كتبت إلي تسألني هل 
کان رسول الله ٤ة‏ يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن» فيداوين المرضى» ويحذين 
من الغنيمة» وأما بسهم فلم يضرب لهن بسهم . قال الترمذي : وهذا حديث حسن 
صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم» وهو قول سفيان الثوري 
والشافعي . وقال بعضهم: يسهم للمرأة والصبي»ء وهو قول الأوزاعي . قال 
الأوزاعي : وأسهم النبي ب للصبيان بخيبر» وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود 
ولد في أرض الحرب . قال الأوزاعي : وأسهم النبي يي للنساء بخيبر» وأخذ بذلك 
المسلمون بعده» حدثنا بذلك علي بن خشرم» انا یی بن وین غر اد ورعن 
بهذا» . اه من سنن الترمذي . 

وأما عن الرضخ للعبد وعدم الإسهام له فقد قال الترمذي : «والعمل على هذا 
عند بعض أهل العلم» لا يسهم للمملوك» ولكن يرضخ له بشيء» وهو قول الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق». اه. هذا وقد فرق المالكية بين ما إذا وجب الجهاد 
عليهم أولم يجب» فقال الشيخ محمد البناني في حاشيته على شرح الزرقاني : 
« (وتعين بفجء العدو وإن على امرأة)» الجزولي : ويسهم إذ ذاك للعبد والمرأة 
والصبي» لأن الجهاد صار واجبا عليهم» وأما حيث لم يفجأهم العدو فلا يجب 
عليهم› ولذا لا يسهم لهم». اه. 

أما ابن قدامة فقد حكىْ في المغني عن الأوزاعي أنه ليس للعبد سهم ولا 
رضخ إلا أن يجيئوا بغنيمة أويكون لهم غناء فيرضخ لهم - وهو رواية عن 
الأوزاعي ‏ . 

والرواية الأخرى: أنه يسهم له كالحرء نقل ذلك ابن رشد عنه في البداية» 
ونسب ابن قدامة هذا القول - وهو أنه يسهم له كالحر- إلى أبي ثور» وقال: 
«روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والحسن والنخعي». اه. 


۱۸ 


له إذا كان مراهقاً وإن لم يبلغ» إلا الأوزاعي رضي الله عنه فإنه قال: يسهم 


1۰/۱۷3[ — وأجمعوا أنه يسهم للفارس سهم ولفرسه/ سهمان» إل [Î/11‏ 
أبا حنيفة رضي الله عنه» فإنه قال: سهم له وآخر لفرسه. 


وأما قول الإمام مالك بعدم الرضخ لمن لا سهم له فهو منصوص عليه في 
كتب المالكية : نص عليه الزرقاني في. شرحه على مختصر خليل» وابن رشد في 
البداية» ونص عليه ابن قدامة في المغني والنووي في شرحه على مسلم. 

راجع في ذلك: سنن الترمذي ٠۲٤/٤(‏ - ۲۷١)؛‏ حاشية البناني على شرح 
الزرقاني (۳/١٠١)؛‏ المغني  ٤۱٠١/۸(‏ ١١٤)؛‏ الإنصاف (٤/١۷١)؛‏ موسوعة 
فقه إبراهيم النخعي (۲/۲٤٥)؛‏ الإفصاح (۲۷۹/۲» ١۲۸)؛‏ المحلى ٠٥۲/۲‏ 
۳ (۳۳۲/۷ - ۳۳۳)؛ حلية العلماء (1۸۱/۷)؛ تكملة المجموع (۲/۱۹١۳)؛‏ 
البناية (٠/٠۷۳)؛‏ كتاب سير الأوزاعي (في آخر الأم) -۳٤۲/۷(‏ ۳٤۳)؛‏ شرح 
الزرقاني (۲/١۳)؛‏ بداية المجتهد (١/۳۹۲)؛‏ عمدة القاري (١٤٠١/۷١۱)؛‏ نيل 
الأوطار -۱۱٤/۸(‏ ١٠۱)؛‏ شرح النووي على مسلم (۱۹۰/۱۲- ۹۱١۱)؛‏ فقه 
الإمام الأوزاعي ٤٤١/۲(‏ - ٤٤))؛‏ المنتقى (۱۷۹/۳)؛ القوانين الفقهية 
(ص )۱٤١‏ . 


 ]١/۱۷٠[‏ ذهب جماهير أهل العلم إلى القول بأن للفارس ثلاثة أسهم» 
وللراجل سهم واحد مستدلين بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ئ 
أسهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما. رواه الجماعة إلا النسائي» وفي لفظ : 
«أن رسول الله ا أسهم للرجل ولفرسه نلاه أسهم» وا 4 وسهمین لفرسه» . 

وذهب أبو حنيفة وزفر من أصحابه إلى القول بأن للفارس سهمين وللراجل 
سهمُء مستدلين بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي أعطى 
الفارس سهمين والراجل سهماً. والمسألة فيها كلام طويل من أراد أن يراجعه = 


۱۹ 


1" - وأجمع الصحابة أن الإمام إذا ظفر بالحربيين لم يقتلوا 
واسترقوا» وإنما جاء'“ الاختلاف بعدهم. 


)١(‏ في الأصل: (جاز) والصحيح ما أثبتناه» والله أعلم. 


فليرجع إلى : المغني (۸/٤٠٤)؛‏ الإنصاف (٤/۱۷۳)؛‏ الإفصاح (۲۷۸/۲)؛ 
البناية (١/۷۱۹)؛‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (۲/٠٠۸)؛‏ اللباب في 
شرح الکتاب (۸/۳١۲)؛‏ عقود الجواهر المنيفة (۳۳۲/۱- ١۳)؛‏ الآثار 
لأبي يوسف حديث رقم »)۷۸١(‏ مجمع الأنهر (١/٠1۸)؛‏ بذل المجهود 
(۳۳۳/۱۲- ٣۳۳)؛‏ تکملة المجموع (١۹٠/۸١)؛‏ حلية العلماء (1۷۸/۷)؛ 
فقتح الباري -٠١١/١(‏ ١٥)؛‏ الأم -٠٤٤/٤(‏ ١٤٠)؛‏ الإجماع لابن المنذر 
(ص ۷۲)؛ سنن الترمذي (٤/١٤١٠٠)؛‏ كتاب سير الأوزاعي في آخر الام 
(۳۷/۷)؛ المحلی ٩۰۰/۲‏ (۳۳۰/۷)؛ شرح الزرقاني .)۱١١/۳(‏ 


۷/]] - هذه المسألة لا يصح حملها على ظاهرهاء ولا بد من تخصيص 
لظ «الحربيين»» بالنساء والذرية والرهبان وما شابههم شن ا لهم رأي في 
الحرب» أما المقاتلة إذا أسروا فعامة أهل العلم على القول بجواز قتلهم إذا رأى 
الإمام ذلك مالم يسلموا. 

قال الترمذي في جامعه في كتاب السير باب ما جاء في قتل الأسارى 
والفداء: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم أن 
للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم» ويفدي من شاءء 
واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء. 

وقال الأوزاعي : بلغني أن هذه الآية منسوخة» قوله تعالى : «[فإما منأ بعد 
وإما فداءه» نسختها: «فاقتلوهم حيث ثقفتموهم» . حدثنا بذلك هناد. وحدثنا 
ابن المبارك عن الأوزاعي» قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا أسر الأسير 


1۷۰ 


[۲/۱۷۷] - وأجمعوا أن العدو إذا أسروا عبدأً لرجل مناء ثم ظفرنا بهء 


= يقتل أو يفادى أحب إليك؟ قال: إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس» وإن قتل فما 

أعلم به باساً. 

قال إسحاق : الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير». اه. 

وأما إذا اشترك النساء والرهبان والمشايخ في القتال» أو كان لهم رأي قتلواء 
يقول ابن قدامة : «لا نعلم في هذا خلافًء وبهذا قال الأوزاعي والشوري والليث 
والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي» . أاه. 

راجع: المغني (۳۷۲/۸» ۷۸٤)؛‏ الجامع الصحيح (سنن الترمذي) 
٠۳١/۲٤(‏ - ١۳١)؛‏ الإفصاح (۲/٠۲۸)؛‏ فتح الباري -٠٠٠٦/١(‏ ۷١١٠)؛‏ البناية 
(/۹۰٦)؛‏ عمدة القاري ۰۲٦۰/۱۲(‏ ٦٦۲)؛‏ المهذب (۲۹۹/۲» ۳*۲). 


[۷۷/"] - قال في المدونة : «قال مالك : إن أدركه قبل القسم أخذه بغير ثمن› 
وإن أدركه بعد ما قسم كان أولى به بالثمن». اه» وذكر مثل ذلك الزرقاني في 
شرحه على مختصر سيدي خلیل . 

وقال ابن قدامة : «إذا أخذ الكفار أموال المسلمين ثم قهرهم المسلمون 
فأخذوها منهم» فإن علم صاحبها قبل قسمها ردت إليه بغير شيء في قول عامة آهل 
العلم» منهم : عمر رضي الله عنه وعطاء والنخعي وسلمان بن ربيعة والليث ومالك 
والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي . 

وقال الزهري : لا يرد إليه وهو للجيش» ونحوه عن عمرو بن دينارء لأن 
الكفار ملكوه باستيلائهم فصار غنيمة كسائر أموالهم». ثم قال : «فأما ما أدرکه بعدما 
قسم ففيه روايتان: إحداهما: أن صاحبه أحق بالثمن» وهذا قول أبي حنيفة 
والثوري والأوزاعي ومالك . 

والرواية الثانية عن أحمد: أنه إذا قسم فلا حق له فيه بحال» وهو قول عمر 
وعلي وسلمان بن ربيعة وعطاء والنخعي والليث». اه. 


۱۷1 


ولم یات صاحبه حتی قسم» أن ذلك لا يمنعه من أخذه - وإن اختلفوا عليه 
غرم مع ذلك ام ل إلا مالکا رضي الله عنهء فانه قال في إحدى روایتین 


 ]۱۳/۱۷۸[‏ وأجمعوا أن الإمام إذا فتح مدينة من مدائن العدو فأصاب 
أرضاً لرجل منا قد کان ابتاعها من بعض أهل الحرب» سلمها لربهاء ولم 
تدحل في الغنائم» إا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه قال : NS‏ 


أما الشافعي فقد جعله لصاحبه قبل القسمة وبعدها ويعطى مشتريه ثمنه من 
خمس المصالح » وهو قول ربيعة وابن المنذر. 

راجع في ذلك: المغني (۸/ ٤۳١‏ ١۳٤)؛‏ اخحتلاف العلماء (ص ۲۸۹ - 
٠))؛‏ حلية العلماء (1۷۲/۷)؛ مختصر المزني (ص ۲۷۳)؛ كتاب سير الأوزاعي 
(في آاخحر الأم) (۷/۷٤۳)؛‏ الإنصاف (٤/۷١٠)؛‏ شرح الزرقاني  ٠۱۳۴۳/۳(‏ 
١۴))؛‏ المدونة (١/١۴۷)؛‏ مجمع الأنهر ٦٠۲/١(‏ - ١۳٠٠)؛‏ عمدة القاري 
۲/٠٠(‏ - ۳)؛ فتح الباري (١/١۱۲)؛‏ القوانين الفقهية (ص ۹١٤٠)؛‏ المنتقى 
(۱۸/۳ - ١۱۸)؛‏ البناية ۷٥۷ /٥(‏ ۸٥۷)؛‏ المحلی -۳٠١/۷( ٩۳۱/۲‏ 
٦‏ اما الرواية التي نسبها المصنف إلى الإمام مالك فلم أعثر عليها في كتب 
المالكية التي بين يدي» والظاهر أنها غير المشهور عنه»ء وأما المشهور عنه فهو 
ما ذكر في المدونة وغيرها مما سبق الإشارة إليهء والله أعلم . 


- نص على ذلك العيني في البناية (١٠/٤٠۷)؛‏ وانظر: المحلى 
۳۷/۴ (۳۰۹/۷)؛ المغني (۲۹/۸٤)؛‏ الأم (٤/۲۷۸)ء‏ وجاء في كتاب سير 
الأوزاعي في آخر الأم )۳١١/۷(‏ ما نصه: «سئل أبو حنيفة رضي الله عنه عن رجل 
مسلم دخل دار الحرب بأمان فاشترى داراً أو أرضأ أورقيقا أو ثياباً فظهر عليه 
المسلمون» قال: أما الدور والأرضون فهي فيء للمسلمين. وأما الرقيق والمتاع فهو 
للرجل الذي اشتراه». اه. 


۱۷۲ 


7" - وأجمعوا/ أن المرتد إذا تاب لم يقتل» إلا الحسن البصري 
رصی الله عنه» فإنه قال : يقتل وإِن تاب . 


]۱٤/۱۷۹[‏ - اختلف في استتابة المرتده فذهب الجمهور إلى القول بأنه 
بستتاب» فإن تاب وإلا قتل . 


وذهب الحسن البصري وطاوس وأهل الظاهر إلى القول بأنه يجب قتله في 
الحال» استدلالا بقول النبي بي : «من بدل دينه فاقتلوه» . 

قال الطحاوي : «ذهب هؤلاء إلى أن حکم من ارتد عن الإسلام حكم 
الحربي الذي بلغته الدعوةء فإنه يقاتل من قبل أن يدعى» قالوا: وإنما تشرع 
الاستتابة لمن حرج عن الإسلام لا عن بصيرةء فأما من خرج عن بصيرة فلا»› م 
قال : «وهذا قول قال به أبو يوسف في كتاب الإملاءء قال: أقتله ولا أستتييه إلا 
أنه إن بدزني بالتوبة خحليت سبيله» ووكلت أمره إلى الله تعالى». اه. 


الجمهور بالإجماع السكوتي› لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كتب في أمر المرتد: هلا حبستموه ثلاثة أيام وأطعمتموه ه في کل يوم رغيفاً لعله 
توب فیتوب الله عليه . ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة. وحملوا قوله مَل : «من 
بدل دینه فاقتلوه» أي إن لم يرجع» كما استدلوا بقوله تعالى : إفإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم#. اه. من فتح الباري ومعاني الأثار بتصرف. 
راجع : فتح الباري (۲١/۲۳۷)؛‏ معاني الآثار (۲۱۰/۲ - ۲٠۲)؛‏ المغني 
(۸/٤۱۲)؛‏ بدائع الصنائع -۱۳٤/۷(‏ ١۱۳)؛‏ مختصر المزني (ص ۹٥۲)؛‏ حكم 
المرتد (من الحاوي الكبير) (ص ۷٥)؛‏ البناية -۸٠٠/٠(‏ ۳٠۸)؛‏ اللباب في 
الجمع بين السنة والكتاب (۷۷۸/۲)؛ حلية العلماء ٦۲٤/۷(‏ - ١٠٠)؛‏ المهذب 
۲۸٤/۲(‏ - ١۲۸)؛‏ مجمع الأنهر (١/٠۸٦)؛‏ شرح الزرقاني (۸/٥٠)؛‏ أحكام 
للجصاص (۲/٦۲۸)؛‏ بداية المجتهد (۹/۲٥٤)؛‏ الإشراف على مذاهب 

هل العلم مسألة رقم (١١١٠٠)؛‏ نيل الأوطار (۷/۸ - ۸)؛ حاشية ابن عابدين 
الإفصاح (۲۲۸/۲). 


A2 


]۳1/ب[ 


]٠/٠١[‏ - وأجمعوا أن من لحق بدار اللحرب لا لتجارة ولا لعبد» 
لم يكن بذلك مرتداء - وإن کان مسيئاً فى لحاقه بهم - إلا الحسن بن 


[1/.]"] - وأجمع الصحابة أن من ظفر به من أهل الردة في حال القتال 
جل لنا وغنيمة» وإنما جاء الاختلاف بعدهم . 


)١(‏ في الأصل: (ولم يكن). 


 ]٠١/۸٠[‏ قال أبو بكر الجصاص: «وقال الحسن بن صالح: من أقام في 
أرض العدو - وإن انتحل الإسلام - وهو يقدر على التحول إلى المسلمين فأحكامه 
أحكام المشركين» وإذا أسلم الحربي فأقام ببلادهم وهو يقدر على الخروج فليس 
بمسلم» يحكم فيه بما يحكم على أهل الحرب في ماله ونفسه» وقال الحسن: إذا 
لحق الرجل بدار الحرب ولم یرتد عن الإسلام فهو مرتد بترکه دار الإاسلام». أآه. 

ثم قال: «وأما قول الحسن بن صالح في أن المسلم إذا أجق بدار الحرب 
فهو مرتد» فإنه حلاف الكتاب والإجماع» لأن الله تعالى قال: #والذين آمنوا ولم 
يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا) فجعلهم مؤمنين مع إقامتهم 
في دار الحرب بعد إسلامهم» وواجب علينا نصرتهم بقوله: #وإن استنصروكم في 
الدين فعليكم النصر ولو كان ما قاله صحيحاً لوجب أن لا يجوز للتجار دخول دار 
الحرب بأمان» وأن يكونوا بذلك مرتدين» وليس هذا قول أحد». اه من أحكام 
القرآن للجصاص .)۲٤۳  ۲٤۱/۲(‏ 


[1/] - قال أبو الحسن الماوردي : «فأما إذا لحق المرتدون بدار الحرب 
أ و انفردوا بدار صارت لهم کدار أهل الحرب» فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم 
في جواز سبيهم واسترقاقهم : فذهب علي بن ا بى طالب رضوان الله عليه إلى جواز 
سبيهم واسترقاقهم کاهل الحرب اعتبارا بحکم الكفن.: وذهب بو بكر رضي الله عنه 


V٤ 


]1۷/۱۸1۲[ — وأجمع(٠‏ الصحابة أيضا أن کراع أهل البغي وسلاحهم 


)١(‏ في الأصل: (وأجمعوا أن الصحابة) والصواب ما أثبتناه 
(۲) الكراع : اسم لجميع الخيل» وفي حديث ابن مسعود: كانوا لا يحبسون إلا الكراع 


إلى تحريم سبيهم واسترقاقهم تغليباً لحرمة ما تقدم من إسلامهم» كما يحرم سبيهم 
واسترقاقهم في دار الإسلام . وبه أخذ الشافعي وأكثر الفقهاء». اه. 
وقال أبو حنيفة : إذا لحقت المرتدة بدار الحرب جاز استرقاقها. 


راجع : كتاب حكم المرتد (من الحاوي الكبير) (ص -۹١‏ ٦٩)؛‏ المغني 
(۸/١۱۳)؛‏ بداية المجتهد (4/۲٥٤)؛‏ البناية (١/۸۸۲)؛‏ مجمع الأنهر 
(۸۷/۱٦)؛‏ الکافي .)۲۷۱/٤(‏ 


[1///]"] - قال أبو الحسن الماوردي في كتاب الحاوي : «إذا ظفر أهل العدل 
بدواب أهل البغي وسلاحهم لم يجز أن يملك عليهم» ولا أن يستعان بها في 
و وتحبس عنهم مدة الحرب كما تحبس فيها أسراهم» فإذا انقضت الحرب 
رد عليهم . 

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يستعان على حربهم بدوابهم وسلاحهم» لقوله 
تعالى : #فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله)» فكان الأمر بقتالهم على 
عمومه المشتمل على دوابهم وسلاحهم» . اه. وقال ابن قدامة: «وما أخحذ من 
كراعهم وسلاحهم لم يرد إليهم حال الحرب للا يقاتلونا به». اه. وقال البدر 
العيني : «ويحبس الإمام أموالهم ولا يردها عليهم» ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها 
عليهم» أما عدم القسمة فلقول علي رضي الله عنه يوم الجمل: «ولا يقتل أسير ولا 
يكشف ستر ولا يؤخحذ مال». وأما الحبس E‏ شرهم بکسر شوکتهم› ولهذا 
يحبسها عنهم وإن كان لا يحتاج إليهاء إل أنه يبيع الكراع لأن حبس الثمن أنظر 
وأيسر» وأما الرد بعد التوبة فلاندفاع الضرورة ولا استغنام فيها». اه. راجع: 


1۷o 


على ملكهم» لا ْمُه عليهم - وإن ظفرنا به في الحرب - وإنما جاء 
الاختلاف بعدهم. 


[۱۸/۱۸۳] - وأجمعوا أن الجزية(“ واجبة على الفقير من أهل الذمة إذا 


(۱) الجرية : ما يؤخذ من أهل الذمة» والجمع : الجزى» مثل: لحية ولحى . 
انظر : E‏ الفقهاء (ص ۱۸۲)؛ المطلع (ص ۲۱۸). 


كتاب قتال أهل البغي (من الحاوي الكبير) (ص ٠٠۲)؛‏ المغني (۸/١۱۱)؛‏ بدائع 
الصنائع (۷/١١٤۱)؛‏ مختصر المزني (ص ۸٥٠)؛‏ الأم (٤/٠٠۲)؛‏ الممذب 
(۲۸۲/۲)؛ البناية (٠/۸۹۷)؛‏ مجمع الأنهر (١/٠٠۷)؛‏ مصنف عبد الرزاق 
(۱۲۲/۱۰- ۱۲۳)؛ الإفصاح (۲/٠۲۳)؛‏ المحلى (١١/۲٠٠)؛‏ تحفة الفقهاء 
(۳۷/۲٥)؛‏ حاشية ابن عابدین .)۲٣٣/٤(‏ 


[//.] - قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: «وفي الفقير الذي لا كسب 
له قولان: أحدهما: أنه لا تجب عليه الجزية» لأن عمر رضي الله عنه جعل آهل 
الجزية طبقات» وجعل أدناهم الفقير المعتمل» فدل على أنها لا تجب على غير 
المعتمل» ولأنه إذا لم يجب خراج الأرض في أرض لا نبات لها لم يجب خراج 
الرقاب في رقبة لا كسب لهاء فعلى هذا يكون مع الأغنياء في عقد الذمةء فإِذا 
أيسر استؤنف الحول. والثاني : أنها تجب عليه» لأنها تجب على سبيل العوض 
فاستوى فيه المعتمل وغير المعتمل كالثمن والأجرة». اه. 

وقال ابن هبيرة في الإفصاح : «واختلفوا في الفقير من آهل الجزية إذا لم يكن 
معتملا ولا شيء له» فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يؤخذ منه شيء» وعن 
الشافعي قولان». اه. 

والذي يظهر من عبارة ابن هبيرة ونصورص الفقهاء أن قول الجمهور على 
خلاف ما ذكره المصنف إذ إن قول الجمهور هو عدم إيجاب الجزية على الفقير = 


۱۷٦ 


کان چ إل الشافعي رصي الله عنه» فأنه أسقَطها عله . 


[۱۹/۱۸4] - وأجمعوا أن من مات من أهل الجزية/ لم تؤخذ منه جزية لما [۳۲/] 


من أهل الذمة» بخلاف الشافعي فإنه ذهب إلى القول بوجوبها على الرواية 
المنصوص عليها في سائر كتبه كما وصف ذلك أبو بكر القفال الشاشي في الحلية. 

هذا وقد وجدت نصا في الام يؤيد ذلك حيث يقول: «ومن افتقر منكم 
فجزيته عليه حتی تؤدی عنه» ولیس الفقر بدافع عنكم شيئا»» ويقول اشا «ولا 
بأس فيهم وفيمن وقت عليهم الجزية أن يكتب على الفقير منهم كذاء ولا يكون 
أقل من دينار. . .». اه. وهذا كله يؤكد إيجاب الجزية على الفقير عند الإمام 
الشافعي رحمه الله . انظر: الم ۰۱۹۸/٤(‏ ۲۰۱ ۲۰۲)؛ المهذب (۲/١٤۳۲)؛‏ 
الإفصاح (۲۹۳/۲)؛ حلية العلماء (1۹۸/۷)؛ الوجيز (۱۹۸/۲)؛ مختصر المزني 
(ص ۲۷۷)؛ المغني (۹/۸٠٥)؛‏ الإنصاف (٤/١٤۲۲)؛‏ بداية المجتهد 
(١/٤٠٤)؛‏ شرح الزقاني 4/١‏ البناية (١٠/٠۸۲)؛‏ تحفة الفقهاء 
(۲۸/۲۳٥)؛‏ حاشية ابن عابدین .)۱۹٦٩/٤(‏ 


]۱۹/۱۸٩[‏ - قال أبو إسحاق الشيرازي : «فإن مات أو أسلم بعد الحول لم يسقط 
ما وجب لأنه عوض عن الحقن والمساكنة» وقد استوفى ذلك فاستقر عليه 
العوض» كالأجرة بعد استيفاء المنفعة. ۰ 

فإن مات أو أسلم في أثناء الحول ففيه قولان: أحدهما: أنه لا يلزمه شيءء 
لأنه مال يتعلق وجوبه بالحول فسقط بموته في أثناء الحول كالزكاة. والثاني : وهو 
الصحيح› وا اا ت اغمان ال 
والمساكنةء وقد استوفى البعض فوجب عليه بحصته كما لواستأجر عينأً مدة 
واستوفی المنفعة في بعضها ثم هلكت العين» . اه. والقول بعدم سقوط الجزية 
لم ينفرد به الإمام الشافعي فقط بل قاله أبو ثور وابن المنذر وأحمد على رواية. 

وذهب جماهير أهل العلم إلى القول بسقوطهاء لأنها عقوبة» فتسقط بالموت = 


۷% 


مضي قبل موتهء إلا الشافعي رضي الله عنه فإنه أخذها من ماله. 
]۲٠/٠۸٠[‏ - وأجمعوا أن (من)“ لم يؤد الجزية من أهل الذمة حتى 
كالحدودء ولأنها تسقط بالإسلام فتسقط بالموت كما قبل الحول. 

راجع: المهذب (۳۲۲/۲)؛ المغخني (۸/١١١٠-١١١)؛‏ الإفصاح 
(۲۹۳/۲)؛ الإنصاف (٤/۲۲۸)؛‏ حلية العلماء -۷٠۲/۷(‏ ١۳٠۷)؛‏ تحفة الفقهاء 


(۳/٠۳٠)؛‏ بدائع الصنائع (۲/۷٠۱)؛‏ حاشية الدسوقي (۲/٠۱۸)؛‏ اللباب في 
شرح الکتاب (۲۷۳/۳)؛ حاشية ابن عابدین .)۲١۱  ۲۰۰/۲(‏ 


 ]۲١//۹[‏ ذهب أبو حنيفة إلى القول بان مضي الحول ودخحول حول جديد 
يعتبر مسقطاً للجزية بعد وجوبهاء وذلك خلافا لأبي يوسف ومحمد صاحبي 
أبي حنيفة › فإنهما قالا: لا تسقط» وهو قول جماهير أهل العلم . 

وجهة نظر أ بي حنيفة› أن الجزية إنما جعلت لحقن الدم ف فى المستقبل» فإذا 
صار دمه ا في السنة الماضية فلا تؤخذ الجزية لانعدام ات إلى ذلك كما 
إذا أسلم أو مات تسقط عنه الجزية لعدم الحاجة إلى الحقن بالجزية كذا هذا. 

ووجهة نظر الجمهور: أن الجزية أحد نوعي الخراج» فلا تسقط بالتأخير إلى 
سنة أخرى» استدلالا بالخراج الآخر وهو خراج الأرض» وهذا لأن كل واحد منهما 
دين فلا يسقط بالتأحير كسائر الديون. 

راجع : المغني (۱۲/۸٥)؛‏ الإفصاح (۲/٤۲۹)؛‏ حاشية ابن عابدين 
(/ ۲° - ١١۲)؛‏ البناية (١/٠۸۳)؛‏ تحفة الفقهاء (۲۹/۳٥)؛‏ بدائع الصنائع 
(۲/۷١)؛‏ اللباب في شرح الکتاب (۲۷۳/۳)؛ المهذب وجاء في 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير )۱۸٠/۲(‏ مانصه: «قال القاضي أ بوالوليد: 
ومن اجتمعت عليه جزية سنين» فإن كان ذلك لفراره منها E‏ 
وإِن کان عجرا لم وخا مه ولا يطالب بها بعد غناه» . اه. 


۱۷۸ 


ON U 


- وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق٠‏ عبدأً له كتابياً وجبت عليه 
الجزية» ولم يمنع من ذلك إسلام مولاهء إلا مالكاً رضي الله عنه» فإنه قال: 
لا جزية عليه. 


[۲۲/۱۸۷] - وأجمعوا أن الجزية على كل كتابى - وإن كان إنما دان بدينه 


. في الأصل: (عتق) والصواب ما أنبتناه والله أعلم‎ )١( 


[1//]"] _ جاء في حاشية الدسوقي ما نصه: «اعلم أن العبد الكافر إذا عتق 
لا يخلو إما أن يعتق بدار الحرب» وهذا تضرب عليه الجزية» لأنه كواحد 
سواء أعتقه حربي أو ذمي أو مسلم» وا أن يعتق بدار الاسلام» وهذا إذا أعتقه 
يل ابات ا اجار واي وإن أعتقه ذمي وت وا ا 
لسيده» . اه. هذا قول الامام مالك والشعبي ورواية مرجوحة عن الإمام أحمد 


وذهب الجمهور: أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد على الراجح من مذهبه 
إلى القول بلزوم الجزية عليه» وهو قول عمر بن عبد العزيز وسفيان والليث 
وابن لهيعة» وذلك لأنه حر مكلف موسر من أهل القتلء فلم يقر في دارنا بغير جزية 
كالحر الأصلي » إذا ثبت هذا فإن حكمه فيما يستقبل من جزيته حكم من بلغ من 
صبیانهم أو أفاق من مجانينهم على ما مضی . راجع : حاشية الدسوقي (۱۷۹/۲)؛ 
المغني (۸/١۱١)؛‏ حلية العلماء (۷/٤٠۷)؛‏ المهمذب (۲۲۳/۲)؛ الإنصاف 
(6/(. 


[Y/۱۸A۷]‏ — قال الشافعى رحمه الله فی الأم: «فکل من دان ودان آباؤه أو دان 
بنفسه وإِن لم يدن آباؤه دين أهل الكتاب أي كتاب كان قبل نزول الفرقان» وخالف 


۱۷⁄۹ 


بعد نزول الفرقان - إلا الشافعى رضى الله عنهء فإنه قال: لا جزية إلا أن 
يكون قد دان أو واحد من آبائه بذلك الدين قبل نزول الفرقان. 


د 
2K‏ 


دين أهل الأوثان من قبل نزول الفرقان» فهو خارج من أهل الأوثان» وعلى الإمام 
إذا أعطاه الجزية وهو صاغر أن يقبلها منه عربياً كان أو عجمياًء وكل من دخل عليه 
الإسلام ولا يدين دين أهل الكتاب ممن كان عربياً أو عجمياً فأراد أن تؤخذ منه 
الجزية ويقر على دينه أو يحدث أن يدين دين أهل الكتاب فليس للامام أن يأخذ منه 
الجزية» وعليه أن يقاتله حتى يسلم كما يقاتل أهل الأوثان حتى يسلموا». اه. 
انظر: الأم (٤/١٤۷٠)؛‏ وراجع أقوال آهل العلم في : المغني (4۹۹/۸٤)؛‏ حلية 
العلماء (1۹۷/۷)؛ مختصر المزني (ص ۲۷۹ ۲۸۰)؛ الإنصاف (٤/۱۹٠۲)؛‏ 
المهذب (۲/٠۳۲)؛‏ تحفة الفقهاء (۳/٦٠۲٥)؛‏ المدونة .)٤١٦1/١(‏ 


۱۸۰ 


٥‏ — «(باتب ا لحدود('» 
[/] - / وأجمع الفقهاء أن المرأة تضرب في الزنا جالسة إلا [۴۲/ب] 
ابن أبى ليلى رضى الله عنهء فإنه قال: تضرب قائمة. 


7[//] - وأجمع الصحابة أن الرجل يضرب في الزنا قائما. 


)١(‏ جمع حد والحد في اللغة : الفصل بين الشيئين لئلا يختلط أحدهما بالأاخر» 
والحد: المنع» ومنتهى كل شيء حده» وحددت الرجل: أقمت عليه الحد. من 
اللسان مادة «حدد»» وانظر: أنيس الفقهاء (ص ۱۷۳)؛ طلبة الطلبة (ص ۷۲). 
وفي الاصطلاح: عقوبة مقدرة شرعاً وجبت حقأً لله عز وجل . 
انظر: أنيس الفقهاء (ص ۱۷۳)؛ التعريفات للجرجاني (ص ٤۷)؛‏ البناية 
.)۳٤۳/٥(‏ 


[/]؛ [۲/۱۸۹] - جماهير أهل العلم على القول بأن المرأة تضرب في 
الحد جالسةء منهم : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» وذلك لما روي عن علي 
رضي الله عنه أنه قال: «تضرب المرأة جالسة والرجل قائماً في الحد»» ولأن المرأة 
عورة وجلوسها أستر لهاء وتشد عليها ثيابها لئلا ينكشف شيء منها. 

وخالف في ذلك أبو يوسف وابن أبي ليلى فقالا: تضرب المرأة قائمة. 

نقل هذا الخلاف أبو جعفر الطحاوي في اختلاف الفقهاء له» ثم قال: «قال 
أبو جعفر - في حديث ابن عمر رضي الله عنه في رجم النبي ب اليهوديين» رأيت 
الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة - وهذا يدل على أن الرجل كان قائما 
والمرأة قاعدة» . اه. أما الرجل فجماهير أهل العلم على القول بأنه يضرب قائمأًء = 


۱۸1 


[ ۳/۱۹۰[ وأجمع الفقهاء أنه لا ينبغي للحاكم أن يضرب أحداً في 


ولم ا أ خلافا فيه سوى ما نقل عن الإمام أبي حنيفة في | إحدى الروايتين عنه أنه 
يجلد المحدود ممدودا على الأرض في سائر الحدود. وفي التعزير قائما» وكذلك 
ما نقل عن الإمام مالك من آنه يرى أن الرجل والمرأة سواء في إقامة حد الجلد 
عليهما جلوسا. 

ولعل مستندهما في ذلك ما روي عن علي کذلك انه أتي برجل في حد 
فضربه - وعليه كساء له قسطلاني - قاعداً. وكلا الأثرين عن علي رضي الله عنه 
في مصنف عبد الرزاق (۳۷۳/۷. .)۳۷١‏ أما ابن حزم في المحلى فقد قال: «فإذ 
لا نص في شيء من هذا ولا إجماع» فقد أيه يقنا أن الله تعالى لو أراد أن يكون إقامة 
الحد على حال لا يتعدى من قيام أو قعودء e‏ وامرأة لبينه على لسان 
رسوله عليه السلام» فصح أن الجلد في الزنا والقذف والخمر والتعزير يقام كيف 
ا ر غل لرا وال قاما رودا فإن امتنع أمسك ث» وإن دفع بيديه الضرب 
عن نفسه مثل أن يلقى الشيء الذي يضرب به فیمسکه أمسکت يداه». اه. من 
المحلى (۱1۹/۷)» وانظر أقوال أهل العلم في : المغني »۳١۳/۸(‏ ١٠)؛‏ 
الإفصاح (۸/۲٤۲)؛‏ التفريع (۲۲۷/۲)؛ المنتقى (۷/١٤٠)؛‏ تفسير القرطبي 
(۱1۲/۱۲)؛ فقح الباري (١١/۱۳۹)؛‏ البناية (١/۳1۹)؛‏ بدائع الصنائع 
(۷/*٠)؛‏ تحفة الفقهاء (۲۲۱/۳)؛ اللباب في شرح الكتاب (۷۸/۳)؛ نيل 
الأوطار (۲۸۲/۷)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۹۲٠٠)؛‏ 
المدونة (٤/١١٤)؛‏ اختلاف الفقهاء للطحاوي (١/١٤٠)؛‏ مختصر الطحاوي 
( ص .)۲۱٤‏ 


]۳/۱۹١[‏ - لا تقام الحدود في المساجد» وهذا على مذهب عكرمة ومالك 


والشافعي وأحمد وإاسحاف والنعمان وان الحسن . دلیلهم حدیث حکیم بن حزام : 
«أن رسول الله کا نھی أن یستقاد فی المسحد» وأن تنشد فيه الأشعارء وأن تقام فيه 


A۲ 


]٤/۱۹١[‏ - وأجمعوا أن إقرار العبد على نفسه بالزنا يوجب الحد - وإن 


الحدود»» ولأن المساجد لم تبن لهذاء إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله 
تعالی . 

قال أبو بكر ابن المنذر: «وقد روينا عن الشعبي فرت ا حداف 
المسجد» وبه قال ااي لیلی» . اھ. 
اختلاف الفقهاء له» ثم قال: «وقال مالك: لا بأس بالتأديب في المسجد خمسة 
احتلاف الفقهاء. 

انظر تفصيل المسألة في : المغني (۳۱۹/۸)؛ الإشراف على مذاهب أهل 
العلم مسألة رقم (۲١١۱۱)؛‏ المحلی ۲۱٣٣/۲‏ (۱۲۳/۱۱١-١٤۱۲)؛‏ بدائع 
الصنائع (۷/٠٠)؛‏ الأم (۳/۷١۱)؛‏ المدونة (٤/٠۳۸)؛‏ اخحتلاف الفقهاء 
للطحاوي (4/۱). 


]٤/۱۹١[‏ - قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في المملوك يقر بالحد: «قال 
أصحابنا: إقراره بما يوجب الحد جائز» وهو قول مالك وعثمان البتي والثوري 
والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي» قال أبوجعفر: وسمعت ابن أبي ليلى 
عمران يذكر ما يكون أخذه عن ابن شجاع عن الحسن عن زفر في إقرار العبد بقتل 
العبدة أو بما سواه ماالوعلم كانت العقوبة عليه في يديهء أن إقراره بذلك غير 
مقبول على مولاه إذا کذبه فيه . 

قال أبو جعفر: وما أعلم أحداً من المتقدمين وافق زفر على ذلك غير 
عمرو بن دينار» وقد روي عن علي رضي الله عنه أن عبدأ أقر عنده بالسرقة مرتين 
فقطعه» وأن عبدا أقر عنده بالزناء فردده أربع مرات فجلده خمسين» وعن عائشة = 


A۳ 


کذبه فيه مولاه ‏ » ر عمرو بن دينار وزفر بن الهذيل رضي الله عنهماء فإنهما 
قالا: إن كذبه فيه مولاه لم يْحْدَّ إلا ببينة. 


[۲ 0/۱۹[ — وأجمعوا أن من وطى ء حاررة لامرأته وقال : ظننتها تحل› لہا 


رضي الله عنها مثله في قطعه بإقراره بالسرقة» ولم يرد عن غيرهما من الصحابة 
خلافه» . اه من اختلاف الفقهاء للطحاوي .)٠١١  ٠٠١/۱(‏ 

وقال ابن قدامة في المغني : «وأما العبد فيصح إقراره بالحد والقصاص فيما 
دون النفس» لأن الحق له دون مولاه»» ثم قال: «وأما إقراره بما يوجب القصاص 
في النفس. فالمنصوص عن أحمد أنه لا يقبل» ويتبع به بعد العتق» وبه قال زفر 
والمزني وداود وابن جرير الطبري» لأنه يسقط حق سيده بإقراره» فأشبه الإقرار بقتل 
الخطأء ولأنه متهم في أنه يقر لرجل ليعفو عنه» ويستحق أخذه» فيتخلص بذلك 
من سیده . 

واختار أبو الخطاب أنه يصح إقراره به» وهو قول أبي حنيفة ومالك 
والشافعي » لأنه أحد نوعي القصاص فصح إقراره به كما دون النفس». اه من 
المغني ۱٠١۱/١(‏ - ۲١٠)؛‏ وانظر: المحلی ۲۱۸۱/۲ (١١/۷١٠)؛‏ المهمذب 
(6۳/۲). 


]٥/۱۹۲[‏ - قال ابن قدامة: «إذا وطىء جارية امرأته بإذنها فإنه يجلد مائة ولا 
یرجم إِن کان ثیباء ا وإن لم تکن أحلتها له فهو زان حکمه 
حکم الزاني بجارية الأجنبى › وحکی عن الننخعى آنه يعزر ولا حد عليه» لآنه 
يملك امرأته فکانت له شبهة فی مملوکتها. 

وعن عمر وعلي وعطاء وقتادة والشافعی ومالك ا کوطء الأجنبية» سواء 
أحلتها له أولم تحلهاء لآنه لا شبهة له فيهاء فأشبه وطء جارية أخته» ولآنه إباحة 
لوطء محرمة عليه فلم يكن شبهة كإباحة سائر الملاك. 

وعن ابن مسعود والحسن : إن کان استکرهها فعليه عرم مثلها وتعتق › فان ے 


۱A8 


بيعي وبين سيدتها من النكاح» لم يحد بذلك إلا زفر بن الهذيل رضي الله 


1/۴7 ] - وأجمعوا أن من قال لرجل: يا مُث( وحلف ما أراد 


(۱) الخش : الذي لا بخلص لرجل ولا أنثىٰ» والختثى : الذي له ما للرجال والنساء 

a‏ التثني والتكسر. و 0 E‏ والمخنث من ذلك»› 

للينه وتکسره» وهو الأنخناث» والاسم : ال > وتخنث الرجل : إذا فغل فغل 

المخنث . چ اللسان مادة «خنث» أنيس الفقهاء (ص ١١١)؛‏ المغخرب 
(۷۲/۱). 


کانت طاوعته فعلیه غرم مثلها ویملکهاء لأن هذا يروى عن النبي َي وقد رواه 
ابن عبد البر وقال: حديث صحيح) . اه من المغني .)۱۸١/۸(‏ 

هذا وقد نص الحنفية على أنه لو قال: ظننت أنها تحل لي لا يحد» لوجود 
الشبهة في الفعل» ولو قال: علمت أنها علي حرام يجب أن يحد لانتفاء الشبهة . 

هذا وقد نص الإمام بو جعفر الطحاوي علي قول زفر فقال فيمن زنى بجارية 

امرأته: «قال أصحابنا DIE‏ عليه الحدى اول ظننت أنها تحل لي 

فلا يحد ولا يثبت النسب» وقال زفر: يحد في الوجهين جميعأًء وقال مالك: يحد» 
وقال الأوزاعي : يجلد مائةء وقال الشافعي : إذا قال: ظننت أنها تحل لي : عزر 
ولم يحد» وإن قال: علمت أنهاعلي حرام حد». اه من اختلاف الفقهاء 
للطحاوي (١/١١٠)ء‏ وانظر: البناية (۵/٤۳۹)؛‏ مجمع الأنهر (١/۹۳٥)؛‏ 
الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۷١٠۱)؛‏ الإفصاح (۲/٤٤۲)؛‏ نيل 
الأوطار (۲۹۰/۷)؛ مصنف عبد الرزاق -۳٤۲/۷(‏ ١٤۳)؛‏ المدونة (٤/٤۳۸)؛‏ 
المنتقى (۷/١١٠٠)؛‏ الام (۱۸۳/۷)؛ سنن الترمذي -٥٤/٤(‏ ١٥)؛‏ معاني الأثار 
(/6). 


1A0 


[Î/ rr]‏ قذفا)» لم ید وعزر)/ ¢ إل أبا حنيفة رصي الله عنهء فقال: بحد له 
بذلك. 


(۱) 


(1) 


قڏذف بالشيء يقذف قَلْفا فانقذف: رمی » والتقاذف : الترامي . 

قال في المطلع : «أصل القذف: رمي الشيء بقوة» ثم استعمل في الرمي بالزنا 

ونحوه من المكروهات». اه. 

وقال ابن قدامة: «القذف: هو الرمي بالزناء وهو محرم بإجماع الأمةء والأصل في 

تحريمه الكتاب والسنةء أما الكتاب فقوله تعالى : طوالذين يرمون المحصنات ثم 

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم 

الفاسقون). وقوله ية : «اجتنبوا السبع الموبقات. ومنها: وقذف المحصنات 

المؤمنات الغافلات» . متفق عليهء وأجمع العلماء على وجوب الحد على من قذف 

المحصن إذا كان مكلفا». اه. 

راجع : لسان العرب مادة «قذف» المطلع (ص ١۲۷)؛‏ النهاية ٤(‏ /۲۹)؛ المغني 

.)٤۷۹/٥( البناية‎ ؛)۲٠/۸(‎ 

العزر: اللوم » وعزره یعزره عَزرا وعزره: رده. والعزر والتعزير: ضرب دون الحد 

لمنعه الجاني من المعاودة وردعه عن المعصية. والعّزر: التوقيف على باب الدين. 

والتعزير: التوقيف على باب ا والأحكام» وأصل التعزير: التأديب» ولهذا 
يسمى الضرب دون الحد تعزيرأ. وعَرره: عظمه وفخُمهء والعَزر: النصر بالسيف. 

قال صاحب أنيس الفقهاء : «وهو في الشرع : التأديب دون الحد». 

راجع : اللسان مادة «عزر»ء أنيس الفقهاء (ص ٤۷٠)؛‏ المطلع (ص ٤۳۷)؛‏ 

التعريفات للجرجاني (ص ١٥)؛‏ النهاية (۲۲۸/۲۳)؛ المغني (۸/١٤۳۲)؛‏ حاشية 

ابن عابدین .)٥۹/٤(‏ 


= لآخر: يا مخنث» وحلف أنه لم يرد بذلك قذفاً» سوى رواية عن الإمام مالك في أن 
اليمين إنما تقبل من القاذف إذا كان المقذوف فيه لين واسترخاء وتأنيث» وإلا فلا 
تقبل يمينه ويحد حد القذف . وكذلك رواية مرجوحة عن الامام أحمد أنه قذف 


۱۸٦ 


]۷/٠۹١[‏ - وأجمعوا عن سن أن ذا الهيئة فى حسبه ودينه» إذا أتى 


صريح يجب به الحد. 


قال في المدونة : «وقال مالك في رجل قال لآخحر: يا مخنث: إنه يجلد الحد 
إن رفعه إلى الإمام» إل أن يحلف _ القائل يا مخنث بالله أ نه لم یرد بذلك قذفاً› 
فإن حلف عفي عنه بعد الأدب ولم يضرب حد الفرية». ثم قال : «وقال سحنوں : 
وقد ذكر : بعض الرواة عن مالك أن القاذف إنما تقبل يمينه إذا زعم أنه 
قذفا إذا كان المقذوف فيه تأنيث ولين واسترخاءء» فحينئذ يصدق ويحلف أ نه لم یرد 
قذفا وإنما أراد تأنيثه ذلك وأما إذا كان المقذوف ليس فيه شىء من ذلك ضرب 
الحد ولم تقبل يمينه إذا زعم أنه لم يرد بذلك قذفاء تو ا أفضل من رواية 
ابن القاسم». اه. 

وقال ابن قدامة : «فلو قال لرجل : امت وف ال تاف نا دا 
عليه . 


والصحيح الأول». اه. 

وكتب الحنفية التي تحت يدي تنص على أن فيه التعزير وليس الحد. 

راجع : البناية (٥/۱۷٥)؛‏ حاشية ابن عابدين (٤/1۹)؛‏ مجمع الأنهر 
(١/٠)؛‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۱۲۳۷)؛ اختلاف 
الفقهاء للطحاوي (۱71/۱)؛ المغني (۲۲۲/۸)؛ الانصاف (۲۱۷/۱۰)؛ المدونة 
٤(‏ /۳۸۷)؛ شرح الزرقاني (4۰/۸)؛ المحلی ۲۲۳۹/۲ .)۲۸٥/۱۱(‏ 
[//]- أصل المسألة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله بي قال: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» . الذى أخرجه أحمد 
في المسند (١/١۱۸)؛‏ وأبوداود في سننه (٤/۱۳۳)؛‏ والدارقطني في سننه 
(۲۰۷/۲)» هذا وقد روي الحديث من طرق كثيرة فيها مقال وضعف. يقول = 


AY 


E 2‏ ولا يبلغ حداً واجباًء ولم یکن له خلقاًء أنه يقال 
ویعفی عنه» إل مالکا رضي الله عنهء فإنه قال : ترو يقال( . 


(۱) أقاله بقيله إقالّة» وتقايلا: إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى 
المشتري إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما. ويقال: أقال الله فلانا عثرته: بمعنى 
الصفح عنهء وفي الحديث: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم». وأقال الله عثرتك 
وأقالكها. اه. من اللسان مادة «قيل». 


ابن حزم في المحلى : «وأحسنها كلها حديث عبد الرحمن بن مهدي فهو جيد 
والحجة به قائمة». اه. 

قال الشوكاني : «وحدیث عائشة فيه دليل على أنه یشرع إقالة أرباب الهيئات 
إن وقعت منهم الزلة ا والهيئة : صورة الشيء وشكله وحالتهء ومراده: أهل 
الهيشات الحسنةء والعشرات: جمع عثرةء والمراد بها: الزلة. قال الشافعي : 
وروي : الهيئات الذين يقالون عثراتهم الذين ليسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم 
الزلة. وقال لماوردي في تسیر المثران المذكورة وجهان: : أحدهما: الصغائر. 
والشاني : أول معصية رل فيها مطيم . والمراد بقوله: إل الحدود. أي : فإنها 
لا تقال » تقام على ذي الهيئة وغيره بعد الرفع إلى الإمام» وأما قبله فیستحب 
الستر مطلقاً لما في حديث: من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآأخرة». اه 
من نيل الأوطار (۲/۷١۳)؛‏ وانظر: المهمذب (۳۷۰/۲)؛ المحلی ۲۳٠٣/۲‏ 
(6/۱۱ ° 1)؛ بذل المجهود »)۳١١ -٣۳٠١/١۷(‏ هذاوقد رآيت في 
المدونة حلاف ما نسبه المصنف إلى الإمام مالك حيث جاء في المدونة مانصه: 
«فمن الناس من هو معروف بالأذى» فذلك ينبغي أن يعاقب العقوبة الموجعة» وقد 
يڪون الرجل تکون منه ا وهو معروف بالصلاح والفضل فإن الامام ينظر في 
ذلك فإن كان شتم شتماً فاحشاً أقام عليه السلطان في ذلك قدر ما يودب مثله في 
فضله» وإن كان شتما خحفيفاً فقد قال مالك : يتجافى السلطان عن الفلتة التي تكون 


من دوي المروءات». اه من المدونة .)۳۹١/٤(‏ ولعل هذا المذكور رواية عن - 


۸۸ 


[۸/۱۹٥7‏ — وأجمعوا أن العبد إذا قذف ج نم ارتد() ولحق بدار 
الحرب» فسبی فصار عدا E‏ (أنه لا يحد فی ٠)‏ ذلك القذف» إلا 
مالکا رصی الله عله( , 

]4/۱۹١[‏ - وأجمعوا أن المقذوف إذا علم بصدق القاذف» لم يسعه _ فيما 


(۱) ا المقذوف. محقق . 
(۲) زيادة من المحقق لإتمام المعنى . 
)۳( التقدير : فإنه قال : بحد . 


الإمام مالك لأن الإمام أبا جعفر الطحاوي ذكر عن أشهب عن مالك أنه سثل: 
استمعت أن ذا الهيئة تقال عثرته؟ فقال : لم أسمعه» وهذا من الشيطان». اأه. 
ولعل هذا رواية أخرى عن الإمام مالك رحمه الله . انظر: اختلاف الفقهاء 
للطحاوي .)۱١١/١(‏ 
]۸/۱۹٠[‏ - لم أعثر على خلاف في المسألة» وكل ما عثرت عليه هو أن الفقهاء 
متفقون على أن المقذوف لو ارتد سقط الحد عن قاذفه ولو رجع إلى الإسلام. نص 
على ذلك الزرقاني في شرحه على مختصر خليل فقال: «فإن ارتد لم یحد قاذفه ولو 
رح ا الإسلام». أاه. وجاء في المدونة: «قلت : أراأنت إن قذفت رجلا فارتد 
المقذوف ثم رجع إلى الإسلام فطلبني بالحد أتضربني له أم لا؟ قال: لا حد على 
قادفه» . اه. ونقل عن الامام الشافعي رواية في عدم سقوط الحد. 
انظر أقوال أهل العلم في : المدونة (٤/٦۳۹)؛‏ شرح الزرقاني )۸0/۸(؛ 
المهذب (۲/٠٠")؛‏ حلية العلماء (۸/١)؛‏ حاشية ابن عابدين (٤/1٤)ء‏ أما 
المرتد إذا لحق بدار الحرب ثم سبي هل يصح استرقاقه أم لا؟ راجع الإجماع رقم 
(1۸۱). 
]۹/۱۹٩[‏ - قال الإمام أبو جعفر الطحاوي : «قال مالك في رجل قال له رجل 
يا زان» وهو یعلم من نفسه آنه زنی : إنه يسعه أن يضرب القاذف ولا شيء عليه . 


۱۸٩ 


]۳ /ب[ 


بينه وبين الله - مطالبة القاذف بالحد فى ذلك. إلا مالكاً رضى الله عنهء فإنه 
قال : ذلك واسع له . ۰ ۰ 

]١/۱۹۷[‏ - وأجمعوا أن من قذف ميتاء فجاء غريب لا قرابة بينه وبينه› 
يطلب أن يحده لذلك الميت» لم بحد له إلا ابن صالح رضي الله عنه/ » 
فإنه قال: يحد» وللناس جميعا أن يطالبوا بذلك للميت' . 


)١(‏ في الأصل: (الميت). ولعل الصواب ما أثبتناه. 


e 
E e : وا قال النبي کيل‎ 
القيامة إل أن يكون كما قال». فدل على مادكرنا» . اه من اخحاف الفقهاء‎ 
للطحاوي )۱۸/۱ ۱1۹)؛ وانظر: المحلى /۲۲44 (۲۹۹/۱۱)؛ شرح‎ 
.)٩۱/۸( الزرقاني‎ 
جماهير أهل العلم على القول بأن من قذف ميتا وله ورثة أن لهم أن‎ - ٣ /۷[ 
يأخذوا القاذف بحد القذف» وإن كانوا اختلفوا فى تحديد من يملك هذا الحق من‎ 
› الورثة هل ص الأصول فقط›» أو الفروع فقط» أو الأصول والفروع والحواشي‎ 
اللحسن بن حى : دا قذف متا أنحذه بحده من طلبه وقام به من المسلمين». اه‎ 

وقال في المدونة: 1 رات إن لم یکن لهذا المت المقذوف وارٹ ولا قرابة» 
فقام بحده رجل e‏ أيمكن من ذلك أً م لا؟ قال : لا» . اه. 
n‏ المهذب (۲/۲٠")؛‏ حلية العلماء (۸/١٤)؛‏ مختصر الطحاوي 
(ص .)۲١١‏ 


[۸/] - وأجمعوا أن من قال لامرأة: يا زاني أنه يحدلهاء وإنما 
الاختلاف في قوله للرجل: يا زانيةء إلا أحمد بن محمد الأزدي» فإنه قال: 
لا خد على واحد منهما. 


[/."."] - أما قول الرجل للمرأة: «يا زاني» فقد نقل الكاساني في البدائع 
الإجماع فيه على وجوب الحد. وآما قوله للرجل: «يا زانية» فهو صريح في القذف 
عند جماهير أهل العلمء بدليل أن ما كان قذفاً لأحد الجنسين كان قذفاً للآخر» 
کقوله: «زنیت» بهتح التاء وكسرها 4م جميعاء ولأن هذا اللفظ خطاب لهما وإشارة 
إليهما بلفظ الزناء وذلك يغني عن التمييز بتاء التأنيث وحذفها. 

ومن جهة أخرى فإن الهاء قد تدخحل في الكلام للمبالغة في الصفة» كما 
يقال : علامه» ا ونحو ذلك فلا یختل به معنی القذف. يدل عليه أن حذفه 
في نعت المرأة لا يخل بمعنی القذف. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ورواية عن 
الإمام أحمد إلى القول بأنه لا يعتبر قذفاء لأنه قذفه بما لا يتصور فيلغو» ودليل عدم 
التصور أنه قذفه بفعل المرأة وهو التمكين» لأن الهاء فى الزانية هاء التأنيث»› 
الفا را و E‏ 
قال لامرأة: «یا زانی» لآنه تی بمعنی الاسم وحذف الهاءء وهاء التأنيث قد 
تحذف في الجملة كالحائض» والطالق» والحامل» ونحو ذلك والله أعلم . 

وأما ما ذكره المصنف عن أحمد بن محمد الأزدي (الطحاوي) فهو مخالف 
لما في مختصره حيث قال: «ومن قال لرجل يا زانية لم يحد» ومن قال لامرأًة 
يا زاني حد». اه من مختصر الطحاوي (ص ٦۲۸)؛‏ راجع أقوال الفقهاء في : 
المغني (۸/٠٠۲)؛‏ بدائع الصنائع (۷/٥٤)؛‏ حلية العلماء (۸/٦٠۳)؛‏ المهمذب 
(۰/۲٠۳)؛‏ المحلی ۲۲۲۸/۲ (۲۹۸/۱۱)؛ تحفة الفقهاء (۳/ ۲۲٤‏ ١۲۲۵)؛‏ 
تكملة المجموع -٠۷/۲١(‏ ١١)؛‏ المقنع (٤/١٠١)؛‏ المحرر (۲/٥۹)؛‏ 
الإنصاف .)۲۱۳/۱٠١۰(‏ 


۱۹۱ 


[///.]۔ - وأجمعوا أن الرجل إذا وجد في الطريق ليلا ومعه متاع» 
فقال: بعثني فلان فأخذته له من منزلهء وأنكر ذلك فلان» ولیس بمعروف 
بالانقطاع إلى فلان بذلكء أو كان معروفاً بذلك» أنه لا يحد له لذلك إلا 
مالكاً رضي الله عنه فإنه قال: إن لم يكن معروفاً بالانقطاع إليه يحد له حد 
السرقة) . 


]۴/٠١[‏ - وأجمعوا أن الجماعة إذا سرقوا ما يقطع فيه الواحد لوسرقه 


)١(‏ في الأصل: (ذلك). 
(۲) السرقة: أخذ ما ليس له مستخفيأء هذا هو حقيقته لغةء 
وفي الشرع : أخذ النصاب من الحرز على استخفاء. 
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب فقوله تعالى : #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) . 
ومن السنة ما روت عائشة أن رسول الله ية قال: «تقطع اليد في ربع دينار 
فصاعدا» . وأجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة. 
طلبة الطلبة (ص ١۷)؛‏ المغني (۸/١٠٤۲)؛‏ البناية .)٥۲۷/١(‏ 


[۹/] - نص على ذلك في المدونة حيث قال: «ولقد سألنا مالك عن الرجل 
یلقی من جوف الليل ومعه المتاع فيؤخذ فيقول: فلان أرسلني إلى منزله فأحذت له 
المتاع› قال مالك: أرى أن ينظر في ذلك فإن کان الرجل الذي معه المتاع یعرف 
له انقطاع إلى رب المتاع ويشبه ما قال لم يقطع» وإن لم يعرف منه مثل ما دكرت 
لك قال مالك : رأيت أن تقطع يده ولا يقبل». اه من المدونة  ٤۱۲/٤(‏ ١١)٤)؛‏ 
وانظر: المنتقىٰ (۷/١٠٠)؛‏ شرح الزرقاني (4۷/۸)؛ الإشراف على مذاهب آهل 
العلم مسألة رقم (4۲). 


[ ۴ ]"] - اتفق الفقهاء على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة» ويحصل لكل 
واحد نصاب أن على كل واحد منهم القطع . 


۱۹۲ 


وحده» لا آکثر() منه» لم يقطع واحد منهم › إل مالکا رصي الله عنه» فأانه 
قال: يقطعون جميعاً/ فيه . 


[ 14/۲۰۱[ وأجمعوا أن من سرق ولا يمين له لأنها دهبت في قصاص › 
)١(‏ في الأصل: (لأكثر منه)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


واختلفوا فيما إذا اشتركوا في سرقة نصاب. فقال أبو حنيفة والشافعي وسفيان 
الثوري وإسحاق: لا يقطعون بحال. 

وذلك لأن كل واحد يقطع بجنايته» والجناية الموجبة للقطع سرقة النصاب» 
ولم يوجد . 

وقال مالك وأحمد وأبو ثور رحمهم الله : يقطع الكل» لأن سرقة النصاب فعل 
يوجب القطع » فاستوى فيه الواحد والجماعة كالقصاص . 

واشترط الإمام مالك لذلك أن يكون المسروق مما يحتاج إلى تعاون عليهء 
فإن كان مما يمكن للواحد الانفراد بحمله ففيه قولان» وإذا انفرد كل واحد منهم 
بشيء أخذه لم يقطع أحد منهم» إلا أن يكون قيمة ما أخرجه نصاباًء ولا يضم إلى 
ما أخرجه عیره . 

أما الإمام أحمد فلم يفرق بين ما يحتاج إلى تعاون في حمله كالساجة 
وغيرهاء أو کان شيئ حفيفاً كالثوب ونحوه» وسواء اشتركوا في إخراجه من الحرز 
دفعة واحدة أو انفرد كل واحد منهم بإخراج شيء فصار مجموعه نصابا. 

راجع : الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٤٤۹)؛‏ المغني 
(۲۸۲/۸)؛ الإفصاح (۲/۲٠۲)؛‏ شرح الزرقاني (41/۸)؛ المنتقىٰ (۱۷۸/۷)؛ 
الأم (۹/7٤۱)؛‏ المهذب (۲/١٠۳)؛‏ البناية -٥۳۸/٥(‏ ۳۹٥)؛‏ مجمع الأنهر 
(١/١٠١)؛‏ حاشية ابن عابدين (٤/۸۹)؛‏ الإنصاف (١٠/۷٦۲)؛‏ المدونة 
٤۳/٤(‏ - ٤١٤)؛‏ حلية العلماء (0۹/۸ .)١°١‏ 


[1/4] 


]14/1[ جاء في المدونة: «قلت : آزانٹ ان سرف ولیس له یمین › قال: قال = 


۹۳ 


أف الا ات رالرى اا اا رص ا ا او 
تقطع يذه الرئ: 


]٠١/۲٠۲[‏ - وأجمعوا أن الرجل ادي اانا وق ان 


سرق في حال جنونه لم يقطع› وإدا سرق في حال إفاقته و إل الأوزاعي 
رضي الله عنه» فإنه قال : لا يقطع في واحدة من حاليه جميعاً. 


= مالك: تقطع رجله اليسرى» ولم أسمعه أنا منه» ولكن بلغني ذلك عنه بعد ذلك 
ممن أثق به أنه قال: تقطع يده الیسری» وقد کان وقف على قطع رجله بعد ما قاله 
ثم قال : تقطع اليد وقوله في الرجل أحب لي وهو الذي آخذ به». اه» والڏذي 
نص عليه الزرقاني في شرحه على مختصر خليل أن المذهب هو القول بقطع الرجل 
اليسرى» وهو قول جماهير أهل العلم» وهو الذي أخذ به ابن القاسم» وهو أقوى 
من القول بأن الإمام مالك أمر بمحو القول بقطع رجله اليسرى للقول بقطع يده 
اليسرى» حيث أن هذا ضعيف 
وجماهير أهل العلم على القول بأن من سرق ولا يمين له تقطع رجله 
السرى: 
راجع أقوال أهل العلم في : المغني (۲۹۲/۸)؛ الإنصاف (۱۰/٦۲۸)؛‏ 
الإفصاح (۲/٠٠۲)؛‏ المدونة (٤/٠٠٤)؛‏ شرح الزرقاني (4۳/۸)؛ المنتقى 
(۷/۷٦۱)؛‏ المهذب (۳/۲٣۳)؛‏ حاشية ابن عابدين (٤/٤٠٠)؛‏ مجمع الأنهر 
)۳/1( . 


]٠١/۲٠۲[‏ - قال في المدونة: «أما الصبي والمجنون المطبق فلا يقطع هؤلاء 
في قول مالك وأما الذي يجن ويفيق» فإن سرق في حال إفاقته فإنه يقطع» وإن 
سرق في حال جنونه فلا قطع». اه من المدونة )]۱۷/٤(‏ وانظر: المهمذب 
(۲/٤٠۴)؛‏ شرح الزرقاني (۸/١١۱)؛‏ المغني (۸/٤۱۹)؛‏ البناية -٥۲۸/١(‏ 
۹)؛ مصنف عبد الرزاق ( .)۷°١ - ٦۹/۱۰‏ 


۱۹٤ 


[۴۳/] - وأجمعوا أن العبد إذا سرق من مال زوجة مولاهء أوزوج 


[۳/ ]!] - قال ابن المنذر في كتاب الإشراف له: «واختلفوا في عبد الرجل 
يسرق من مال زوجته» أو عبد المرأة يسرق من مال زوجها: 

ففي قول الشافعي : لا قطع على واحد منهماء وقال مالك: على كل واحد 
منهما القطع » قال أبو بكر: قول مالك صحيح». اه. 

هذا وقد نص الإمام مالك في المدونة على التفرقة بين البيت المحجور على 
الخادم دخوله وبين غيره» فقال بالقطع في الأول دون الثاني . 

قال في المدونة: «وكذلك خادمها إذا سرق من مال الزوج» من بيت 
الزوج» وقد E‏ أو سرق خادم الزوج من مال المرأة من بيت قد حجرته 
عليهم قطعوا أيضا» . اه. 

وذهب جماهير أهل العلم إلى القول بعدم القطع» مستشهدين بماورد عن 
عبد الله بن عمرو الحضرمي أنه جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
فقال: اقطع يد هذا فإنه سرق» فقال له عمر: ماذا سرق؟ قال سرق مرآة لامرأتي 
تمنها ستون درهمأء فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع» خادمكم سرق 
متاعکم» . اه. 

وهذه المسألة مبنية على حكم سرقة الزوج من مال زوجته وبالعكس» قال 
الإمام الشافعي في الأم: «أرى - والله أعلم ‏ أن لا يقطع الرجل لامرأتهء ولا 
المرأة لزوجهاء ولا عبد واحد منهما سرق من متاع الآاخرشيئاًء للاأثر 
والشبهة» . اه. وهو قول عامة الفقهاء. 

راجع آقوال الفقهاء في : الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم 
.)٠١٠١(‏ المهمذب (۱/۲٦۳)؛‏ الأم (١/١١٠)؛‏ المنتقى (۷/٠۱۸ء‏ ١۱۸)؛‏ 
شرح الزرقاني (۸/١٠٠)؛‏ المدونة (٤/۱۸٤)؛‏ البناية (١/۸٦٥)؛‏ مجمع الأنهر 
(۱/°). 


1۹40٥ 


]۳4/ب[ 


مولاته» من بیت أذن له في دخوله» أولم يأذنا له فيه لم يقطع» إلا مالكا 
رضي الله عنه» وقد روي مثله عن الشافعي» أنه إن أذنا له في دخوله 
لم يقطع › وإن کانا لم يأذنا له فيه قطع . 

[۱۷/۲١ ٤[‏ - وأجمعوا أن سارق المصحف/ إذا ساوى ما يجب به القطع 
يقطع» إلا أبا حنيفة رضي الله عنه فإنه قال: لا يقطع فيه . 


› وأجمعوا أن من صر دراهمه من داخل کمه» فطره() رجل‎ — [1۸/۲۰١ 


. ِي 

)١(‏ الطرار: هو الذي يشق كم الرجل ويسّل ما فيه» من الطرٌ وهو القطع والشق. 
من اللسان مادة «طرر»» وانظر : المطلع (ص ١۳۷)؛‏ النهاية c()1۱۸/۱(‏ مادة 
«طرر» . 


[۷/٠١ 4[‏ - جاء في البناية للبدر العيني : «ولا قطع أيضاً في سرقة المصحف» 
وإن كان عليه حليةء لأن الآخذ يأرل فى أخذه للقراءة والنظر فيهء وبه قال أحمد 
في رواية» ولأن المصحف لا مالية 7 اعتبار المكتوب لأن معنى المالية فيه 
تبع لا مقصود» وإحراز المصحف لأجل المكتوب لا لأجل الجلد والأوراق». اه. 

وذهب جماهير أهل العلم إلى القول بقطع يد سارق المصحف إدا كانت 
قيمته تبلغ ما يقطع فيه» وذلك لعموم قوله تعالى : لوالسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما). ولأنه متقوم تبلغ قيمته نصاباً فوجب القطع بسرقته ككتب الفقه. 

راجع أقوال أهل العلم في : البناية -٠٤۷/٠١(‏ ۸٤٥)؛‏ مجمع الأنهر 
(١/۱۷٦)؛‏ حاشية ابن عابدين (4۳/6)؛ المغني (۷/۸٤۲)؛‏ الإفصاح 
(۲/٤٠۲)؛‏ الإنصاف (١٠/۹٠٠)؛‏ حلية العلماء (1۹/۸)؛ الإشراف على مذاهب 
العلماء مسألة رقم »)۹٦۸(‏ مختصر المزني (ص ٤٠۲)؛‏ الأم (١/۷٤٠)؛‏ المدونة 
(6 /۱۸٤)؛‏ بداية المجتهد (۱/۲٥٤)؛‏ المحلی ۲۲۷۳/۲ (۴۴۷/۱۱). 


 ]۱۸/۲۰۰[‏ قال ابن عابدين في حاشيته : «قال في غرر الأذكار: اعلم أن الصرة 


۱۹٩ 


قطعَ» كما يقطع فيه لو صرُها من خارج كمه ويجعل في ذلك کأنها في کمه 
بلا صر منه لهاء وذلك مما يقطع فيه بالإجماع» إلا الحسن بن زياد اللؤلؤي 
رضي الله عنه» فإنه قال: لا يقطع إذا كان الصر“ من داخل الكم. 
]/٠[‏ - وأجمعوا أن من سرق متاعاً قد قطع فيه مرة قبل ذلك قطع فيه 
اا إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يقطع فيه ثانياً استحسانا). 


)۱( في الأصل : (في الصن ولعل حذف في » هو الأصوب . 
() في الأصل: (استحبابا) وهو خطأً . 


إن جعلت نفس الكم» فإما إن جعل الدراهم داخل الكم والرباط من خارج» 
أو بالعكس» وعلى التقديرين» فإما إن طر أو حل الرباط. 

فإن طْرٌ والرباط من خارج فلا قطع » وإن طرٌ والرباط من داخل» بأن أدخل 
يده في الكم فقطع موضع الدراهم فأخذها من الكم قطع» للأخذ من الحرز. 

وإن حل الرباط وهو خارج قطع» لأنه حينئذ لا بذ أن يدخل يده في الكم 
فيأخحذ الدراهم. 

وإن حل الرباط وهو داخل لا يقطع» لأنه لما حل الرباط في الكم بقي 
الدراهم خارج الكم وأخذها من خارج . 

وعند أبي يوسف والأئمة الثلاثة يقطع في الوجوه كلهاء لأن الكم 
حرز». اه. ولم أعثر على من نسب القول إلى الحسن بن زياد. 

راجع : حاشية ابن عابدين (٤/٠١٠)؛‏ البناية ٥۸١ /٠١(‏ ۸۲٥)؛‏ مجمع 
الآنهر (١/۲۲٦)؛‏ مصنف عبد الرزاق (١٠/١٠٠١)؛‏ المدونة (/١۲٤)؛‏ المغني 
(۹/۸١٠۲)؛‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم .)۹۸٤(‏ 


[/]- جماهير آهل العلم على القول بأن من سرق ماعا قد قطع a‏ 


1۹۷ 


[۲//۷] - وأجمعوا أن الرجل إذا ادعى على رجل أنه سرق متاعه» وهو 


= ذلك أنه نه یقطع أنية » وذلك أحذاً من جوم الأية: «والسارف والسارقة. . .(« ور 

قوله َة : «إذا سرف السارق فاقطعوا يده» فإن عاد فاقطعوا رجله. . .»» من عير 
فصل بين تبدل العين المسروقة وعدمه. 

وذهب أبو حنيفة إلى القول بأنه لا يقطع استحساناًء والقياس أنه يقطع . 

دلیل أبي حنيفة : أن القطع asl a‏ و 
قَذّفَ المحدود في الققذف المقذوف الأول بالزنا الأول » فإنه لا يحد ظا 
عرایته عن مفصود الاقامة. وهذا کله فیما لو بقیت العين المسروقة على حالهاء أما 
إذا تغيرت عن حالها مثل أن تكون غزلاً فسرقه وقطع به ثم نسج فعاد فسرقه قطع » 
لأن العين تبدلت» وتبدلها يعطيها حكم عين أخرى. والله أعلم . 

راجع أقوال أهل العلم في : البناية -٥٦۲/٠١(‏ 4٤٦٥)؛‏ مجمع الأنهر 
(1۱۹/۱)؛ أحكام القرآن للجصاص (۲/*°٤)؛‏ المدونة (٤/٤١)٤)؛‏ حلية 
العلماء (۷1/۸)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسالة رقم .)٠٠١(‏ 


]۲٠/۰۷[‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : e‏ السرقة وقطع 
الطريق ونحو ذلك» فليس له أن يفوضها إلى من يغلب على ظنه أ او 
إمكان أن يقيم فيها من العدول ما يقدر عليه» وذلك أن الناس في التهم ثلا 
أصناف : 

صنف معروف عند الناس بالدين والورع› وأنه ليس من أهل التهم» فهذا 
لا يحبس» ولا يضرب بل ولا يستحلف _ في أحد قولي العلماء - » بل يؤدب من 
یتهمه فیما دکره کثیر منهم . 

والثاني : من يكون مجهول الحال» لا يعرف بہر ولا فجور» فهذا يحبس حتى 
يكشف عن حاله» وقد قيال : يحبس شهرأء وقيل: يحبس بحسب اجتهاد ولي 
الأمرء والأصل في ذلك ما روی ابو داود وغیره: «أن النبي َيه حبس في تهمه». = 


۱۹۸ 


منكر» لم يحبس لذلك» ولم یتهدد بالضرب» وإن کان متهماً بالسرقات» إل 


حدا. 


وقد نص على ذلك الأئمة» وذلك أن هذا بمنزلة مالو ادعى عليه مدع » فإنه يحضر 
مجلس ولي الأمر الحاكم بينهماء وإن كان في ذلك تعويقه عن أشغاله» فكذلك 
تعويق هذا إلى أن يعلم أمره» ثم إذا سأل عنه ووجد بارَاً أطلق. 

وإن وجد فاجرأ كان من الصنف الثالث: وهو الفاجر الذي قد عرف منه 
السرقة قبل ذلك» أوعرف بأسباب السرقة» مثل أن يكون معروفاً بالقمار والفواحش 
ا ا ا ل د امان ی ا ا 
قالت طائفة من العلماء: إن مشل هذا يمتحن بالضرب» يضربه الوالي والقاضي 
- كما قال شهب صاحب مالك وغيره - حتى يقر بالمال» وقالت طائفة: يضربه 
الوالي دون القاضي _ كما قال ذلك طائفة من أصحاب الشافعى وأحمد» كما ذكره 
القاضيان الماوردي والقاضي أبو يعلى في كتابيهما في الأحكام السلطانية» وهو قول 
طائفة من المالكية كما ذكره الطرسوسي وغیره. . .) اآه. 

وقال في مكان اأخر: «واختلف العلماء إذا أقر حال الامتحان بالحبس 
أو الضرب : هل يسوغ ذلك؟ فمنهم من قال: يؤخذ بذلك الإقرار إذا ظهر صدقهء 
مثل أن يخرج السرقة بعينها» ولو رجع عن ذلك بعد الضرب لم تقبل» بل يؤخذ به» 
وهذا قول أشهب في القاضي والوالي» وهو الذي ذكره القاضيان الماوردي 
وأبو يعلى في الوالي» ومنهم من قال: لا بد من إقرار آخر بعد الضرب» وإذا رجع 
عن الإقرار لم يؤخذ به» وهذا قول ابن القاسم وكثير من الشافعية والحنبلية 
وغيرهم» . اه من فتاوی شيخ اللإسلام ۴۷/۲ و »)1٩٦ 1/۳۰٣‏ وانظر: 
الإنصاف (١١/۱١۲)؛‏ حاشية الدسوقى (٤/٠٤٠)؛‏ حاشية ابن عابدين ٤(‏ /۸۷- 
(A^‏ الأحكام السلطانية للماوردي ف ١))؛‏ الأحكام السلطانية لان يعلى 
(ص ۹١۲)؛‏ تبصرة الحكام (١/۷١٠)؛‏ معين الحكام (ص ۷١١٠)؛‏ المستصفى 
(۲۹۷/۱). 


۱۹۹ 


[/1 


[//"] - وأجمع التابعون ورجل قبلهم من الصحابة لا مخالف له قبلهء 


أن النباش )۱( يقطع . 


() لبش الشىء يسه نبشاً: استخرجه بعد الدفن» ونيش الموتى : استخراجهم» 
والبًاش: الفاعل لذلك. وحرفته النباشة. اه من اللسان مادة «نبش»» وانطر 
المغرب (۲۸۳/۲) مادة «نبش». 


[۲۱/۲۰۸] - قال أبو بكر الجصاص: «واختلف في قطع النباش» فقال أبو حنيفة 
والثوري ومحمد والأوزاعي : لا قطع على النباش» وهو قول ابن عباس ومکحول» 
وقال الزهري : اجتمع رأي أصحاب رسول الله ية في زمن کان مروان ا 
المدينة - أن النباش لا يقطع ويعزر» وكان الصحابة متوافرين يومثدٍ. 

وقال أبو يوسف وابن ا لی وأبو الزناد وربيعة: يقطع › وروي مثله عن 
ابن الزبير» وعمر بن عبد العزيز والشعبي والزهري ومسروق والحسن والنخعي 
وعطاء وهو قول الشافعي . 

والدليل على صحة القول الأول: أن القبر ليس بحرز» والدليل عليه اتفاق 
الجميع على أنه لو كان هناك دراهم مدفونة فسرقها لم يقطع› لعدم الحرز» والكفن 
كذلك»» ئم قال : «ودلیل وهو: أن الكفن لا مالك لهء والدليل عليه أنه من 
جمیع المالء فدل على أً نه ليس في ملك أحدى ولا موقوف على أحد». اه من 
أحكام القرآن للجصاص . 

أما دليل القول الثاني : وهو قول جماهير أهل العلم - قوله تعالى : 
«زالتارى رالنارفة فافطي اديا وها سارى فان عا رى اه عه فال 
«سارق أمواتنا كسارق أحيائنا»» وقولهم : إنه للا مالك له» ممنوع . . بل هو مملوك 
للخت لأنه کان مالکاً له في حیاته» ولا یزول ملکه لاغ به إليه» ووليه 
يقوم مقامه في المطالبة» کقیام ولي الصبي في الطلب بماله. اه من المغني 
لابن قدامة بتصرف . 


]۲۲/۲٠۹[‏ - وأجمع الصحابة أن المرتدين وغيرهم في آية المحاربة 


سواء في وجوب الحكم بها عليهم . 


وفي الشريعة: هو الرجوع من الدين الحق اف الباطل . اه من أنيس الفقهاء 
(ص ۱۸٦١‏ - ۱۸۷) . 


هذا وقد نقل عبد الرزاق في مصنفه القول بقطع النباش عن عمر بن 
الخطاب» وعمر بن عبد العزيز» وقتادة» وعباد بن عبد الله بن الزبير» وإبراهيم 
النخعي» والشعبي . 

كما نقل القول بعدم القطع عن مروان بن عبد الملك لما كان والياً على 
المدينة» وعطاء وسفيان الثوري . 

وأما قول المصنف: «ورجل قبلهم من الصحابة لا مخالف له قبله»» فالظاهر 
أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حيث أخرج ابن حزم في المحلى وعبد الرزافق 
في مصنفه عن عبد الله بن عامر بن أبي ربيعة أنه وجد قوماً يختفون القبور باليمن 
على عهد عمر بن الخطاب» فكتب إلى عمر» فكتب إليه عمر أن يقطع أيديهم 
راجع آقوال أهل العلم في : أحكام القرآن للجصاص (۱۹/۲٤)؛‏ المغني 
(۲۷۲/۸)؛ الإفصاح (۲/٤٠۲)؛‏ الانصاف (۲۷۲/۱۰)؛ حلية العلماء (۸/٥١٥)؛‏ 
الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم »)٩4۷۷(‏ مختصر المزني (ص ٤٠۲)؛‏ 
المهذب ))٠٦/۲(‏ الام (١/۹٤)؛‏ البناية -٥١۷/٠١(‏ ۸٥٠)؛‏ مجمع الأنهر 
(١/1۱۸)؛‏ بداية المجتهد (۹4/۲٤٤)؛‏ المنتقى (۷/١۱۸)؛‏ المدونة (٤/۱۹٤)؛‏ 
المحلی ۲۲۹۷/۲ (۳۲۹/۱۱- ۳۳۰)؛ مصنف عبد الرزاق (۲۱۳/۱۰ - .)١٠١‏ 


[//] - آية المحاربة هى قوله تعالى : #إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ویسعول في الأرض E‏ أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف أو ينفوا من الأرض» ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب 


۲۰۱ 
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= عظيم» إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم). 
[سورة المائدة: الآيتان ۳۳ .]٤‏ 
نقل أبو بكر الجصاص اتفاق السلف وفقهاء الأمصار أن حكم الآية جار في 
الملة إذا قطعوا الطريق . كما نص على آنه لا حلاف بين السلف والخلف من فقهاء 
E‏ الأية غير مخصوص بأهل الردة» وأنه فيمن قطع الطريق وإن كان 
من أهل الملة. د ثم قال: «وحكي عن بعض المتأخرين ممن لا يعتد به أن ذلك 
مخصوص ا وهو قول ساقط مردود مخالف للاآية وإجماع السلف 
والخلف. ويدل على أن المراد به قطاع الطريق من و قوله تعالی 0 
الذين تابوا من قبل أن SLE‏ أن الله غفور رحيم »» ومعلوم أن 
المرتدين لا يختلف حكمهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة» كما تسقطها 
عنهم قبل القدرة» وقد فرق الله بين توبتهم قبل القدرة أو بعدهاء ا فإن الإسلام 
لا يسقط الحد عمن وجب عليه فعلمنا أن المراد قطاع الطريق من أهل الملةء وأن 
توبتهم من الفعل قبل القدرة عليهم هي المسقطة للحد عنهم» وأيضاً فإن المرتد 
يستحق القتل 2 الردة دون المحاريةء والمذكور في الآية من استحق القتل 
بالمحاربة» فعلمنا أنه لم يرد المرتد» وأيضاً ذكر فيه نفي من لم يتب يتب قبل القدرة 
عليه» والمرتد لا ينفى» فعلمنا أن حكم الآية جار في أهل الملة اشا فإنه 
لا حلاف أن ن أحداً لا يستحق قطع اليد والرجل بالكف وأن الأسير من أهل الردة 
متی حصل في أيدينا عرض عليه الإسلام فإن أسلم وإلا قتل» e e‏ 
و فإن الآية أوجبت قطع يد المحارب ورجله ولم وک 
ومعلوم أن المرتد لا يجوز أن تقطع يده ورجله ويخلىٰ سبيله» بل يقتل إن 
لم يسلم» والله تعالى قد أوجب الاقتصار بهم في حال على قطع اليد والرجل دون 
غیره» وايضأً ليس من حكم المرتدين الصلب» فعلمنا أن الأية في غير غير أهل الردة» 
ویدل عليه أیضاً قوله تعالی : : #قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلفي»› 
وقال في المحاربين : ر الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله - 


۰۲ 


]۳/۲۱۰[ وأجمعوا أنه لا تقبل شهادة المقطوع عليهم الطريق على من 
ادعوا عليه القطع› إل مالکا فانه قبلهاء إذ لا تتهياً معرفة ذلك من غيرهم . 


]۲١/۲۱١[‏ - وأجمعوا أن ما وجدناه في أيدي أولئك لا يدفع للمدعي إلا 


غفور رحيم ٭ فشر ط في زوال اللحد عن المحاربين وجود التوبة متهم قبل الققدرة 
عليهم › وأسقط عقورة الكفر بالتوبة قبل القدرة وبعدها) . أآھ. 

وبعد هذا يتبين لنا أن ما نقله المصنف من القول بأن الصحابة أجمعوا على 
أن المرتدين وغيرهم في آية المحاربة سواء في وجوب الحكم بها عليهم» كلام فيه 
نظر» ولا يمكن أن نحمله على الصحة إلا في حالة واحدة وهي : فيما إذا وجدت 
المحاربة مع الردةء فتطبق على المرتد آية المحاربة والله أعلم . 

راجع تفصيل أقوال أهل العلم في : أحكام القرآن للجصاص (۷/۲١٤)؛‏ 
الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم .»)٠٠۳١(‏ المحلى م/۲٣٠٠۲‏ 
(١١/٠*)؛‏ تفسير القرطبي (١/۸٤۱)؛‏ مصنف عبدالرزاق (١١/١١٠)؛‏ 
المغني ۲۸٦/۸(‏ - ۲۸۷)؛ بداية المجتهد (۲/٤٥))؛‏ فتح الباري (۲°۰۹/۸)؛ 
عمدة القاري (۳/۱۸٠۲)؛‏ أحكام القرآن لإلكيا الهراسي / مجلد ۲  ٦۳(‏ ٤٦)؛‏ 
البناية -٦۲١/٠١(‏ 1۲۷)؛ أحكام القرآن للشافعي (١/٤٠۳)؛‏ نيل الأوطار 
( 9/۷ 1( . 


]۲/۲١١[ ]/٩[‏ - قال أبو الوليد الباجي : «وتقبل شهادة الذين قطع 
عليهم الطريق على اللصوص أنهم قطعوا عليهم الطريق» قاله في الموازية مالك 
وابن القاسم وأشهب» قالوا: لأنه حد من حدود الله تعالى وتقبل شهادة بعضهم على 
بعض بما أخحذ لهم ولا تقبل شهادته لنفسهء ولا لاأبنه» وتقبل شهادته أن هذا قتل 
ابنه» لأنه يقتل بالحرابة لا بالقصاص. إذ لا عفو فيه» ولو شهد عليه بذلك بعد أن 
تاب لم تقبل شهادته» لأن الحق له في العفو والقصاص». ثم قال: «وما وجد 
بأيدي اللصوص فادعوا آنه مال لهم فقد قال أشهب : هو لھم وإن کثر حتی يقیم = 


۴۳ 


]۳° /ب[ 


ببينة عليه »› إا مالکا رضي الله عنهء فانه قال : ما يتلوم( الإمام» > فإن جاءه 
طالب وإلا دفعه اف المدعي وضمنه إياه» لئلا يجي ء له مستحقی عیره . 


۴/3 ] - وأجمعوا أن شارب الخمر إذا خد في شربه ثم تاب وأصلح 
قبلت شهادته» إلا الأوزاعي / وابن صالح فإنهما قالا: لا تقبل شهادته أبداً وإن 


" 


تاب . 


* 
*% * 


)0 اللوم : الانتتظار والتلبث» وتلوم في الأمر: نمكت وانتظر. اه من اللسان مادة 
«لوم»» ومراد المصنف هنا: لا ينتظر الإمام» فإن جاء أحد بالبينة على ما يطلبه 
أعطاء إياهء وإلاً دفعه إلى من يدعيه من غير بينة» لكن مع تضمينه إياه بحيث 
لوجاء مستحق له بالبينة فإنه يكون مضموناً له» وإضافة إلى الضمان يلف 
المدعي» على ما ذكره الإمام مالك في المدونة والذي سيأتي في آخر المسألة. 


مدعوه البينة» وأما إذا أقروا أنه مما أخذوه بالحرابة فيقبل في ذلك شهادة الرفقة أهل 
عضهم لبعض» ولا يجوز لنفسه» ومن ادعى شيئًا ولم تكن له بينة» فقد قال مالك 
في الموازية وكتاب ابن سحنون: يدفع إليه بعد الاستيناء وبعد أن 0 
ب بعد أن يحلف مدعوه ويضمنوا ذلك ولا يطلب منهم حملاء» . 
من المنتقى .)٠۷١/۷(‏ وانظر: بداية المجتهد (0۸/۲)٤)؛‏ مخ ا 
(ص )۲۱١‏ . 


9/۲7[ - قال ابن حجر في الفتح : «ذهب الأوزاعي إلى أن المحدود في 


الخمر لا تقبل شهادته وإن تاب ووافقه الحسن بن صالح › وخحالفا في ذلك ج 
فقهاء الأمصار» . اه. 
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ولعل مستندهم في ذلك القياس على المحدود في القذف» فكما أن شهادته 
لا تقبل وإن تاب على رأي البعض - فكذلك المحدود في الخمر. وذلك لأن 
الصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا في حد الشرب» قال بعضهم: نلحقه 
بالقاذف . يدل على ذلك ما أخرجه مالك في الموطاً أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه استشار في الخمر يشربها الرجل› فقال له علی بن ابی طالب: نری أن تجلده 
ثمانين» فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هَذّى» وإذا هذى 7 أو كما قال . 

هذا وقد نقل الإمام الطحاوي عن الأوزاعي أنه لا تقبل شهادة محدود في 
الإسلام . وروي عن الإمام مالك أنه لا تقبل شهادته في ماحد فيه» وهي رواية ابن 
الماجشون عن مالك» أما جماهير أهل العلم وعامتهم فقد ذهبوا إلى القول بقبول 
شهادة المحدود مطلقا إذا تاب» حيث لم یرد عن الشارع ما يدل على عدم قبول 
شهادته» والأصل في التوبة أنها تُب ما قبلهاء وخالف الحنفية في القاذف فقالوا: 
لا تقبل شهادته إذا جلد وإن تاب» لقوله تعالى : ولا تقلبوا لهم شهادة أبدأ)» وهو 
قول شريح والحسن والنخعي وسعيد بن جبير والثوري . 

راجع : فتح الباري (١/۱۸۹)؛‏ موطأً مالك (۲/۲٤۸)؛‏ المنتقى (١٠/۷٠۲)؛‏ 
فقه الإمام الأوزاعي (۲/١٠۳)؛‏ أدب القاضي لابن القاص (١/۳٠)؛‏ اختلاف 
الفقهاء للطحاوي (١/۱۷۸)؛‏ حلية العلماء (۳/۸١۲)؛‏ المحلى ۱۸٠۳/۲‏ 
(۳۱/۹٤)؛‏ عمدة القاري (۲۱۱/۱۳)؛ المغني ۱۹۷/٩۹(‏ - ۹١۱۹)؛‏ الإفصاح 
-۳١۷/۲(‏ ۸١)؛‏ البناية (۱۹۳/۷- ١٤٠١)؛‏ اللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب (۸۹/۲٥)؛‏ المهذب (۲/٤٠٤)؛‏ حاشية الدسوقي (٤/۱۷۳)؛‏ شرح 
الزرقاني .)٠٠١/۷(‏ 


۰0 


٠'()تایدلاو س «باب الحنایات‎ ۱١ 


[/] - وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا ضرب الرجل مراراً بعصأ حتى 


)١(‏ الجنايات» جمع جناية» وهي : الذنب والجرم» وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه 
العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة. 
والجنى : ما يجني من الشجر. اه من اللسان مادة «جني» وانظر: المغرب 
(١/٦١۱)؛‏ انيس الفقهاء (ص ١٤٠)؛‏ المطلع (ص ١٠)؛‏ التعريفات (ص *۷)؛ 
طلبة الطلبة (ص ۳١۱)؛‏ النهاية .)۳٠۹/۱(‏ 
وفي الاصطلاح: التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالا أو كفارة. اه من 
حاشية الروض المربع .)٠١٤/۷(‏ 
هذا وقد أجمع المسلمون على حرمة القتل بغير حق» ومستند هذ الإجماع قوله 
تعالى : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)» وقوله بل : «لا يحل دم 
امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث . . . » الحديث. 
والدیات› جمع دية» والدية : مصدر ودى» وهي مثل عدة في حذف القاء. 
قال الجرجاني : «الدية : المال الذي هو بدل النفس». اه. 
والأصل فيها قوله تعالى : إودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقرا. 
وقوله ب : «وإن في النفس مائة من الإبل»» وأجمع أهل العلم على وجوب الدية 
في الجملة. راجع اللسان مادة «ودى»» انيس الفقهاء (ص ۲۹۲)؛ المغرب 
(۷/۲٤۳)؛‏ المغني .)۷٥۸/۷(‏ 


4/] - أصل ابي حنيفة في ذلك أن العمد ما كان بسلاح أو ما يجري 
مجراه» کالمحدود من الخشب» ولرطة القصب» والمروة المحددة» والنار. 


وشبه العمد أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح» ولا ما أجري مجری = 


۲۰٢ 


أتى على نفسه» قتل به إذا عمد لذلك منهء إلا أبا حنيفة رضى الله عنهء فإنه 
قال: لا قود فى ذلك عليه . 


]۲/14[ وأجمعوا أنه لا يقتل مؤمن بحربى ما إل أا يوسف» 
فإنه قال : يقتل به. 


السلاح» كالحجرء والعصا. والمستند في ذلك قوله 4ة : «ألا إن دية الخطأاً شبه 
العمد ما كان بالسوط أو العصا مائة من الإبلء منها أربعون في بطونها أولادها» . 
رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

ونسب أبو بكر القفال الشاشى هذا القول لأبي حنيفة والشعبي والنخعي 
ال ا ووا د ا ا 
وابن أبي ليلىٰ وأبي يوسف ومحمد القول بوجوب القود فيما لو ضربه بمثقل كبير 
من حديد أو خحشب أو حجر فقتله . 

كما نقل ابن هبيرة خلاف الفقهاء في ذلك فقال: «واختلفوا فيما إذا قتله 
بالمثقل كالخشبة التي فوق عمود الفسطاط والحجر الكبير الذي الغالب في مثله أن 
يقتل» فقالوا: يجب القصاص بذلك» إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يجب القصاص إا 
بالمحدود ا في الجراح» راجع في ذلك: المغني (۳1۸/۷(؛ 
الإفصاح (۱۹۲/۲)؛ حلية العلماء (۲/۷٦٤)؛‏ جامع المسانيد (۱۷۷/۲)؛ البناية 
(۱۲/۱۰- ٤۱)؛‏ المحلی ۲٠۲۲/۲‏ مکرر -۳۸٦/۱۰(‏ ۳۸۷)؛ أحكام القران 
للجصاص (۲۲۸/۲)؛ المهذب (۲/٠٠۲)؛‏ المدونة (٤/١۳١٤)؛‏ مجمع الأنهر 
٦٤/1١(‏ ١٠)؛‏ بداية المجتهد (۳۹۷/۲)؛ نيل الأوطار (۹/۷١٦١۱)؛‏ شرح 
الزرقاني (۷/۸)؛ الموطأ (۸۷۲/۲)؛ المنتقى (۷/٠٠٠)؛‏ الم -٥/٦(‏ ١)؛‏ 
الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٤۱۲۷)؛‏ حاشية الدسوقي 
(/۲٤۲)؛‏ مصنف عبد الرزاق (۲۷۳/۹). 


[۲/۹] - أكثر أهل العلم لا يوجبون القصاص من المسلم للكافر» أي كافر = 


۹۷ 


[] - وأجمعوا آن لا قود في اللبلبائي إذا قَصََّء إلا الليث فإنه قال: 


= كان» في النفس وفيما دون النفس. روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن 

ثابت ومعاوية رضي الله عنهم» وبه قال عمر بن عبد العزيز وعطاء والحسن وعكرمة 
والزهري وابن شبرمة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد 
وأبو ثور وابن المنذر. 

واستندوا في ذلك على ما رواه البخاري وأبو داود أن النبي با قال: 
«لا يقتل مسلم بكافر». فحملوا لفظ «كافر» على عمومه فشمل الحربي والذمي 
والمستأمن . 

وقال النخعي والشعبي والحنفية : يقتل المسلم بالذمي خاصة. 

واحتجوا بأن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي مع أن المال أهون من النفس› 
كما احتجوا بقول علي رضي الله عنه: «إنما دفعوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا 
ودماؤهم كدمائنا»» وحملوا لفظ الكافر الوارد في دليل الجماهير على الكافر 
الحربي» وألحقوا به المستأمن» لأنه أشبه به من الذمي . 

وفي رواية عن أبي يوسف _ خلاف المشهور عنه - أن المستأمن يلحق 
ی ل ترد الل رل ا ی ا 
العصمة مؤقتة في كل منهما. 

راجع في ذلك: المغني (۲/۷٥٠)؛‏ المحلی ۲۰۲۱/۲ (١۷/۱٤۳)؛‏ 
الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۷١٠٠)؛‏ بداية المجتهد (۳۹۹/۲)؛ 
مختصر الطحاوي (ص ۲۳۰)؛ مجمع الأنهر (1۱۹/۲)؛ البناية  ۲۳/۱۰(‏ ۲۷)؛ 
معاني الآثار (۱۹۲/۳ - ١۱۹)؛‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (۷۲۸/۲- 
1)؛ الإفصاح (۲/١۱۹)؛‏ شرح الزرقاني (۳/۸)؛ المنتقى (4۷/۷)؛ المهذب 
.(T/1)‏ 


]۳/۲٠٠١[‏ - العبارة فيها غموض حيث ورد لفظ (اللبلبائي) في المخطوطة بهذا 
الرسم» وبدون نقط . 


يقاد(') فيه . 


[4/۱][ — وأجمعوا أن من (نظر من) ٩‏ باب رجل ففقاً عينه في حال نظره 


)١(‏ في الأصل: (أقاد) وهو خطاً. 
(۲) زيادة من المحقق لإتمام المعنى . 


واللبلبة : عطفك على الإنسان ومعونته» كما في اللسان» وبهذا يكون 
ال لر ال رلم فطل الاعا جي الماع قان 
لا يقتص من المعين والمساعدء لأآنه لا قصد له في الجناية» وبالتالي فالجناية 
خطاًء والخطاً مما لا قصاص فيه باتفاق» ويكون لفظ «قطع» بفتح القاف والطاء . 

وقد یکول اللفظ محرفاً عن (اللسان) ويكون لفظ «قطع» بضم القاف وکسر 
الطاءء إلا أن عبارة الكتاب لا تستقيم حيث تنص على عدم القود» واللسان مما 
يجري فيه القود بغير حلاف يقول ابن قدامة: «ويؤخذ اللسان باللسان لقوله 
تعالی ا قصاص#» ولأن له خا بنتهی إلیه فاقتص منه کالعین»› ولا 
نعلم في هذا خلافاً». اھ. ens u‏ 
الاحتمالين . والله أعلم . 

راجع : المغني (۱/۷٥٦ء‏ ۷۲۳). 
].]//١[‏ - قال البدر العينى فى عمدة القاري عند شرحه للحديث الذي رواه 
أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم كلا : ولو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن 
فخذفته بحصاة ففقأت عينه» لم يكن عليك جناح» : «قوله : فخذفته» بالخاء والذال 
المعجمتين › ى رميته» قيد بالحصاة لأنه لورماه بحجر ثقيل أو سهم مثلا تعلق به 
القصاص» وفي وجه للشافعية : : لا ضمان مطلقاء ولو لم يندفع إا بذلك جاز». ثم 


قال: «واستدل به على جواز رمي من يتجسس ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز 
بالثقيل» وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدر» وذهب المالكية إلى القصاص»› 


۰۹ 


[1/1] 


على التعمد» لم يقتص منه لذلك ولا ديةء إلا مالكاً رضي الله عنه فإنه جعل 
منه القصاص عليه . 

]/۲٠۷[‏ - وأجمع الصحابة أن في اللطمة“ القود بمثلها في مثل مكانها/ 
من اللاطم . 


)١(‏ اللطم: ضربك الخد وصفحة الجسد ببسط اليد والمَلطمان: الخّذّان. 


قال ابن الأعرابي : اللطم : الضرب على الوجه بباطن الراحة. من اللسان مادة 
(لطم). 


واعتلوا بأن المعصية لا تدفع بالمعصيةء ورد بأن المأذون فيه _ إذا ثبت الإذن - 
لا يسمى معصية» وهل يشترط الإنذار قبل الرمى؟ فيه وجهان للشافعية» قيل يشترط 
كدفع الصائل» وأصحهما: ل. اه من العمدة .)٠٥/۲٠(‏ ومن أراد الاستزادة 
فليرجع إلى : فتح الباري (١١/١٠۲)؛‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة 
رقم (١١۱۳)؛‏ النووي على مسلم (١١/۱۳۸)؛‏ الأم (١/۳۲)؛‏ المهذب 
(۲۸۹/۲)؛ الإفصاح (۲۷۱/۲)؛ نيل الأوطار (۷/٤۱۷)؛‏ المغني (۸/٠۳)؛‏ زاد 
المعاد .)۲۲/٠(‏ 


 ]٥/۱۷[‏ قال ابن حجر في الفتح : «قال ابن القيم : بالغ بعض المتأخرين فنقل 
الإجماع على عدم القود في اللطمة والضربةء وإنما يجب التعزير» وذهل في 
ذلك. فإن القول بجريان القود في ذلك ثابت عن الخلفاء الراشدين» فهو أولى بأن 
يکون اغا وهو مقتضى إطلاق الكتاب والسنة». اه من فتح الباري 
OTST YS‏ 

وقال ابن المنذر: «واختلفوا في القصاص من اللطمةء فقالت طائفة: 
لا قصاص فيهاء روينا هذا القول عن الحسن وقتادة» وبه قال مالك والشافعي 
والففان. 
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[1/۸] - وأجمعوا أن من نتف شعرا من رأس رجل أولحيته أوحاجبه 


وقالت طائفة : فيها القصاص» فمن روينا عنه أنه قال في اللطمة القصاص : 
أبو بكر وعثمان وعلي وخالد بن الوليد رضي الله عنهم» وشريح والمغيرة بن عبد الله 
وبه قال أبن شبرمة والحكم والشعبي وحماد». اه من الإشراف على مذاهب 
أهل العلم مسألة رقم (۳١٤٠)؛‏ وانظر: المحلى ۲٠۹۷/۲‏ (١٠/١٦٤)؛‏ شرح 
الزرقاني ٠۷/۸(‏ - ۱۸)؛ حاشية الدسوقي (٤/۲٠٠)؛‏ المدونة (٤/۹۷٤)؛‏ الام 
(۷/7- ۸)؛ المهذب (۲۹۸/۲)؛ فتح الباري (۲۳۲/۱۲ - ۲۳۳)؛ حاشية 
ابن عابدين (١/۸۳٥)؛‏ حاشية الروض المربع (۲۲۲/۷)؛ عمدة القاري 
(٠۲/٦٥)؛‏ المغني (۰/۸٦)؛‏ مصنف عبد الرزاق .)٤١١  ٤٦1/۹(‏ 
[/] - عامة أهل العلم على القول بعدم جريان القصاص في الشعور الأربعة 
- اللحية والرأس والحاجب والأهداب - ولم أعثر على قول لأحد يخالف في 
ذلك إلا ما ذكره ابن المنذر في الإشراف عن شريح في الشعر ينتف من اللحية» 
يوضع في الميزان» فإن لم تف اللحية فمن الرأس» وهو قول ابن سيرين . 

وأما ما نسب إلى الليث فلم أعثر عليه. 

وهل في أحد هذه الشعور الدية أو الحكومة؟ خلاف بين أهل العلم : 

الحنفية والحنابلة على القول بتعلق الدية فيه» وهو قول الشعبي والشوري 
وإسحاق» وروي عن علي وزيد بن ثابت. 

وذهب مالك والشافعي إلى القول بتعلق الحكومة فيه» وهو قول أبي ثور 
وابن المنذر. 

راجع : المغني (۷/۸ ۸ ٠١‏ -١١)؛‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم 
مسألة رقم (۱۳۸۷)؛ الام (١/۱۲۳)؛‏ المهذب (۷/۲٣۲)؛‏ البناية ٠٤۲/٠١(‏ _ 
٤)؛‏ حاشية ابن عابدین (٦/۷۷٥)؛‏ المحلی ۲۰۳۳/۲ (١٠/۳۴٤)؛‏ شرح 
الزرقاني (۱۷/۸)؛ حاشية الدسوقي .۲٥۳/۲(‏ ۲۷۷)؛ اللإفصاح (۲/١٠۲)؛‏ 
مصنف عبدالرزاق (۳۲۰/۹» .)۳٤۲‏ 


أو شعر عينه» لم يقتص منه» إلا الليث رضى الله عنه» فإنه قال: يقاد به. 


[//!] - وأجمعوا أن من قطع من رجل عضواًء وليس العضو في بدن 
القاطع» فلا قصاص في ذلك» إلا ابن شبرمة رضي الله عنه» فإنه قال: فقا 
القن ال اى إا ل رالرى رالرى الت ال ا 
اليمنى» وكذلك الأسنان والأضراس» وقال ابن صالح رضي الله عنه: يقطع 
ما يلي ذلك . 


//٠[‏ ] - وأجمعوا أن ولي المقتول إذا قام (للقصاص وضرب)“ فقطع 
)١(‏ في الأصل: (القصاص ضرب) ولعل ما أثبتناه هو الصحيح . 


[/.] - قال أبو بكر القفال الشاشي في الحلية : «ولا تؤخحذ يمين بيسار» وقال 
ابن شبرمة : تؤخذ بها وحكي عن ابن سيرين أنه قال: إذا قطع يمينه ولا يمين له 
قطعت يسراه» وإن قطع يسراه ولا يسار له قطعت يمينه» . اه. ووصف ابن قدامة 
في المغني القول بعدم أخذ اليمين باليسار أو اليسار باليمين بأنه قول أكثر أهل 
العلم» منهم : مالك والشافعي وأصحاب الرأي ثم قال: «وحكي عن ابن سيرين 
وشريك : أن إحداهما تؤخذ بالأخحرى» لأنهما يستويان في الخلقة والمنفعة». اه ثم 
استدل لقول الجماهير بأن كل واحدة منهما تختص باسم فلا تؤخذ إحداهما 
بالأخحرى كاليد مع الرجل. 

راجع في ذلك: حلية العلماء -۷٤۸/۷(‏ ۹٤۷)؛‏ المغني (۷۲۳/۷)؛ 
حاشية الدسوقي (٤/٤٠٠)؛‏ شرح الزرقاني (۱۸/۸)؛ حاشية ابن عابدين 
(١/۳٥٥٠)؛‏ البناية (١١/4۹٥)؛‏ الأم (١/٤٥٠)؛‏ تكملة المجموع (۱۸١/۳۳٤)؛‏ 
المهذب (۲۳۲/۲)؛ مصنف عبد الرزاق .)٤)١٤/۹(‏ 


]۸/۲۰[ — نص على ذلك الإمام الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير فقال: 
«وإن فقئت عين القاتل عمداء أو قطعت يده مثلاء ولو حصل ذلك من الولي = 


۲1۲ 


عضواً» لم يكن عليه قصاص فى ذلك. إلا مالكاً رضي الله عنه فإنه أوجب فيه 


[[/] - / وأجمعوا أن ليس فى السمحاق) شىء معروف» وإنما ذلك 
على قدر الحكومةء إلا قاتلا قال في قضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فيها من رجل دیع إليه بأربع من الإبل دلیل على (أن)؛ ذلك أرش لها من 
غیره. 


)١(‏ السمحاق: قشرة رقيقة فوق عظم اا ا یت ا ا لت الها سيان 
من اللسان مأدة «رسحق» . 
(۲) زيادة من المحقق لإتمام المعنى . 


المستحق لقتله» فله القود من الولى» وله العفو عنهء وإذا قيد له من الولي فللولي 
أن يقتله» وإنما قيد الشارح الفقء والقطع بالعمدء لأجل قوله: فله القودء لأنه إذا 
كان خطا فليس له في ذلك إلا ديته خطاً. اه من الحاشية (٤/٠٤۲)؛‏ وانظر: 
المهمذب (۲/١۲٤۲)؛‏ تكملة المجموع  ٤1٥/٠۸(‏ 1۸٤)؛‏ الدر المختار 
(١/11٥)؛‏ المدونة .)٤۹۹/٤(‏ 
[/] - وروي عن الإمام أحمد أن في السمحاق أربع من الإبل» وهو رواية 
تى طالب المسكاني عن أحمد, والأصح عنه كقول الجماهير. 

قال ابن المنذر: «واختلفوا في السمحاق: فروينا عن علي وزید بن ثابت 
رضي الله عنهما أنهما قالا: فيه أربع من الإبل. وروينا عن عمر وعثمان رضي الله 
عنهما أنهما قالا: فيه نصف الموضحة . وقال الحسن البصري والنخعي وعمر بن 
عبد العزيز: فيه حكومة» وبه قال مالك والشافعي وأحمد». أه. 

وهو قول الحنفية والأوزاعي وعامة أهل العلم . وقد علل ابن قدامة ذلك 
بقوله: «لأنها جراحات لم يرد فيها توقيت في الشرع فكان الواجب فيها حكومة 


11۳ 


]ت/۳٦[‎ 


]١/ ۲۲٢١‏ - وأجمعوا أن الموضحة“ لا يكون إلا في الوجه والرأس» إلا 
للت ر اف عة وه ال ود ون ن الد اشا 


(۱) الموضحة من الشجاج : التي بلغت العظم فأوضحت عنه» وهي التي تقشر الجلدة 
التي بين اللحم والعظم أو تشقها حتى يبدو وضح العظم . من اللسان مادة «وضح» . 


كجراحات البدن». اه. 

وجاء في المدونة عن الإمام مالك رحمه الله القول بجريان القصاص فيما 
دون الموضحة إذا أمكن وكانت عمدأء كما نقل الإمام أبو الوليد الباجي ذلك في 
المنتقى حيث قال: «فكل ما ذكرناه قبل الموضحةء فإن كان عمدا ففيه القودء 
قال الله تعالى : والجروح قصاص . وإن كان خطأ ففيه الاجتهاد وليس فيه عقل 
مسمى». اه من المنتقى (۸۹/۷)؛ وانظر: المدونة (٤/١٤٤)؛‏ المغني 
(۸/٥٠)؛‏ الإإفصاح (۲/٤٠۲)؛‏ المهذب (۲/٦٠۲)؛‏ مختصر المزني 
(ص ١٠٤۲)؛‏ حاشية ابن عابدين (١/۱١۸٥0)؛‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم 
مسألة رقم (۱۳۳۳)؛ مصنف عبد الرزاق (۳۱۲/۹- ۳۱۳). 
3 ].] - نقل ابن المنذر في كتاب الإشراف له إجماع أهل العلم على أن 
الموضحة تكون في الوجه والرأس واختلفوا في الموضحة في غير الرأس والوجه»ء 
فقالت طائفة: في الموضحة في سوى الرس والوجه حكومة» وليس فيها أرش 
معلوم» وهو قول جماهير أهل العلم» منهم : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وسفيان الثوري وابن المنذر. 

قال ابن قدامة : «قال ابن عبد البر: ولا يكون في البدن موضحة» يعني ليس 
ها مقدر» فال وغل ذلك جماغة الغلعاد إلا الل بن سعد قال الموضحة 
تكون في الجسد أيضأء وقال الأوزاعي : في جراحة الجسد على النصف من 
جراحة الرأس» وحكي نحو ذلك عن عطاء الخراساني قال: في الموضحة في سائر 
الجسد خمسة وعشرون دينارا» . اه. 

وأخحرح عبد الرزاق في مصنفه )۳٠١/۹(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 


۲1٤ 


[۱۱/۲۲۳] - وأجمعوا أن من كسر عظماً من بدن رجل» أو قطع له عضواء 
أو( عة اا أو أجافه"). أو غير ذلك مما لا قصاص فيه» 


)١(‏ الشجة: واحدة شجاج الرأس» وهي : الجرح يكون في الوجه والرأس» فلا يكون 
في غيرهما من الجسم» e‏ وشجُه بشجه جا فهو مشجوج. اھ من 
اللسان مادة «شجج » وانظر : أ نیس الفقهاء (ص ۲۹۳)؛ المطلع (ص ٦٦۳)؛‏ طلبة 
الطلبة (ص .)٠١١‏ 

(۲) المنقلة: بكسر القاف» من الشجاج: التي تقل العظم» أي تكسره حتى يخرج منها 
فراش العظام» وهي قشور تكون على العظم دون اللحم. اه من اللسان مادة 
«نقل» وانظر: نیس الفقهاء ( ص .)۲۹٤‏ 

(۳) أمّه: أي شجه آمَةء بالمدء وهي التي تبلغ أم الدماغ حتىْ يبقى بينها وبين الدماغ 
جلد رقيق . اه من اللسان مادة «أمم» وانظر : انیس الفقهاء ( ص .)۲۹٤‏ 

SSN ES €‏ هي التي 


أنه قضىٰ في الموضحة التي تكون في جسد الإنسان ليست في رأسه» فقضى أن 
کل عظم کان له نذر مسمی أن في موضحته نصف عشر نذرها. 

وأخرج أيضا عن عطاء الخراسانى قال: «إذا كانت الموضحة في جسد 
الإنسان ففيها خمسة وعشرون دينارأء وإذا كانت في اليد فمثل ذلك». 

وأخرج أيضا عن إبراهيم يم النخعي قال: «ولا تكون في موضحة الجسد إنما 
تكون فيه حكومة». اه. 

راجع في ذلك: المغني (۸/٤٤)؛‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة 
رقم (١۱۳۳ء‏ ١١٤١٠)؛‏ المنتقى (۷/٠4)؛‏ حاشية الدسوقي (٤/۱١٠)؛‏ شرح 
الزرقاني (۸/١٠)؛‏ الأم (١/٦۷)؛‏ مختصر المزني (ص ١٠٤٠)؛‏ تحفة الفقهاء 
(۳/١١١)؛‏ البناية (١٠١/١١٠)؛‏ مجمع الأنهر (۲/٤٤1)؛‏ حاشية ابن عابدين 
(7/ 6۸°( . 


[//."] - لم ينفرد الإمام مالك بالقول بوجوب الدية على العاقلة» بل قال به 
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غه ا و ا می فود عا ا لکا 
رضي الله عنه» فإنه قال: ذلك على العاقلة"). وقال الأوزاعي : إن قصر ماله 


تنفذه. وجافه بها وأجافه بها: أصاب جوفه. اه من اللسان مادة «جوف» وانظر: 
انیس الفقهاء (ص .)۲۹٤‏ 

)١(‏ في الأصل: (وأن دمه) والصحیح ما أثبتناه» والله أعلم. 

(1) العاقلة: هم العصبةء وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قتل الخطأء» وهي 
صفة جماعة عاقلة» وأصلها: اسم فاعلة من العقل» وهي من الصفات الغالبة. اه 
من اللسان مادة «عقل» وانظر: انيس الفقهاء (ص ٦۲۹)؛‏ طلبة الطلبة (ص ۹۸١٠)؛‏ 
المطلع (ص ۳۹۸)؛ المغرب .)۷٠١/۲(‏ 


أيضاً : الحكم وقتادة . 

قال ابن المنذر: «واختلفوا في المأمومة وما أشبهها : فقال الحكم وقتاأدة في 
العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه: هو على العاقلة» وبه قال مالك . 

وفي قول اللخعي وحماد ا سليمان والشافعي : هو في مال الرجل دول 
العاقلة». اه. 

وذكر ابن قدامة أن أكثر أهل العلم على القول بأن العاقلة لا تحمل العمد 
بكل حال. وحكى قول مالك» ثم قال: «وهو قول قتادة» لأنها جناية لا قصاص فيها 
أشبهت جناية الخطاً» . اه. 

واستدل للجماهیر بحديث ابن عباس: «لا تحمل العاقلة عمدا ولا ندا ولا 
صلحاً ولا اعترافا». ولم أعثر على قول الأوزاعي في ذلك. انظر: المغني 
(۷/٠۷۷)؛‏ الإشراف على مذاهب آهل العلم مسألة رقم (۷١٤٠)؛‏ حلية العلماء 
(۹۱/۷٥)؛‏ الشرح الکبیر للدردیر (٤/۲۸۲)؛‏ الام (۱۱۸/۱ - ۱۱۹)؛ مصنف 
عبد الرزاق (۹/ .)٤)١١ ٤1١‏ 


]//۳۷١ وأجمعوا أن من أقر على نفسه بقتل خحطأ كان العقل فيها‎ / - ]۱۲/۲۲۲١[ 


[۲/۲۲۲] - جماهير أهل العلم على القول بأن من أقر على نفسه بقتل خط 
أو شبه عمد تجب الدية عليه دون العاقلة . قال ابن قدامة: «ولا نعلم فيه خلافاء 
وهو قول ابن عباس والشعبي والحسن وعمر بن عبد العزيز والزهري وسليمان بن 
موسى والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي». اه وهر 
قول الإمام أحمد. مستند الجماهير: مارواه ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي ا آنه قال: رلا تحمل العاقلة دا ولا عدا ولا ا ولا اعترافاً» . وروي 
عن ابن عباس موقوفا عليه» ولم يعرف له في الصحابة مخالف. 


e CD 
يقبل إقرار شخص على غيره» ولأنه يتهم في أن يواطىء من يقر له بذلك ليأخذ‎ 
الدية من عاقلته فيقاسمه إياها.‎ 

وذكر المالكة آنه إذا كان المقر بالقنل خط ثقة ماموماء وليس :بدي قرابة 
للمقتول» ولا دا ملاطفاًء ولم يتهم في إغناء ورثة مقتوله» ولا رشوة منهم على 
إقراره» فإن إقراره لوث يحلف بسببه أولياء المقتول خمسين يمينا وتحملها العاقلةء 
فحملها للقسامة مع اللوث لا لمجرد إقراره. 

هذا وقد ذكر ابن قدامة القول بعدم لزوم المقر شيئأء وعدم صحة إقراره» 
ونسبه إلى أبي ثور وابن عبد الحكم» معللين قولهم هذا بأنه مقر على غيره لا على 
نفسه» ولأنه لم يثبت موجب إقراره فكان باطلاء كما لو أقر على غيره بالقتل . 

راجع: المغني (۷۷1/۷- ۷۷۷)؛ المحلى ۲۱٤۰/۵‏ (١١/١٥)؛‏ 
الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۹۳٠٤٠)؛‏ مصنف عبد الرزاى 
٨۸ /۹(‏ - ۹4٠4)؛‏ البناية (۳۹۷/۱۰- ۳۹۸)؛ تحفة الفقهاء (۳/٤۱۸)؛‏ 
المهذب (۲۷۸/۲)؛ حاشية الدسوقي (۲۸۲/۲)؛ شرح الزرقاني (۸/٤٤)؛‏ 
التفريع (۲/٠٠۲)؛‏ حاشية a‏ (١/٤٤1)؛‏ المدونة .)٤۸٥/٤(‏ 


1۷ 


عليه دون عاقلته » إلا قاتلا قال: لا شىء عليه وإلاً مالكاً فإنه قال: إن كان 
الذي أَقرّ به لا يتهم عليه فالدية على عاقلة المقر. 


]°/[— وأجمعوا أن العاقلة لا تحمل من الدية أقل من ا 
الموضحة. إلا الشافعى رضى الله عنهء فإنه قال: تحمل القليل من الدية 
والكثير منها. 


)١(‏ الأرش: اسم للواجب على ما دون النفس . انظر: أنيس الفقهاء (ص ١۲۹)؛‏ طلبة 
الطلبة (ص ١٦١١)؛‏ التعريفات للجرجاني (ص ١١)؛‏ اللسان مادة «أرش». 


[""- لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في تحمل العاقلة ما فوق ثلث الدية» 
أما الثلث فما دونه ففيه الخلاف. 

قال الزهري : الثلث فما دونه لا تحمله العاقلة. 

وقال مالك وأحمد: لا تحمل العاقلة ما دون الثلث. وهو قول سعيد بن 
المسيب وعطاء وإسحاق وعبد العزيز وعمر بن أبي سلمة. 

وقال الثوري وأبو حنيفة : لا تحمل العاقلة ما دون أرش الموضحة. 

وقال الشافعي في الجديد وعثمان البتي : تحمل العاقلة القليل والكثيرء لأن 
من حمل الكثير حمل القليلء» كالجاني في العمد. 

ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى : المغني (۷۷۷/۷)؛ المحلى ۲٠٤۱/۲‏ 
(۵۱/۱۱- ۲٥)؛‏ حلية العلماء (۷/ ٠۹٥)؛‏ المهذب (۲۷۱/۲)؛ الإشراف على 
مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١١٤٠)؛‏ مصنف عبد الرزاق (۹/١٠٤)؛‏ الشرح 
الکبیر للدردیر ٤(‏ /۲۸۲) ؛ شرح الزرقاني (۸/٥٠)؛‏ التفريع (۳/۲٠۲)؛‏ حاشية 
الدسوقي (۲٤/۲۸۲)؛‏ البناية (۳۹۰/۱۰_ 7٩))؛‏ بدائع الصنائع (۳۲۲/۷)؛ 
حاشية ابن عابدين .)1٤۳/١(‏ 


]۱٤/۲۲١[‏ - وأجمعوا أنه من قتل نفسه(“ فلا دية لهء إلا الأوزاعي فإنه 
قال ٠‏ دیته على عاقلته لورته . 


]٠١/۲۲۷[‏ - وأجمعوا أن من ضرب بطن بهيمة فأالقت جنينا ميتأء كان عليه 


(۱) أي خطأً. محقق . 


]٤/۲۲١[‏ - نقل البدر العيني عن ابن بطال قوله: «قال الأوزاعي وأحمد 
وإسحاق: تجب ديته على عاقلته» وقال الجمهور: منهم : ربيعة ومالك والثوري 
وأبو حنيفة والشافعي : لا شىء فيه» . اه كما ذكر ذلك ابن المنذر بتمامه» واستدل 
ابن قدامة للأوزاعي ومن بما روي أن رجلا ا ا ی وھا کات 
معه» فطارت منها شظية ففقأت عينه» فجعل عمر ديته على عاقلته» وقال: هي يد 
من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء على أحد» ولم نعرف له مخالفاً في عصره» 
ولأنها جناية خحطأ فكان عقلها على عاقلته» كما لوقتل غيره. 

كما استدل للجماهير بقصة عامر بن الأكوع لما بارز مرحبا يوم خيبر» فرجع 
سيفه على نفسه فمات» ولم يبلغنا أن النبي ب قضى فيه بدية ولا غيرهاء ولو 
وجبت لبينه النبي ولأن وجوب الدية على العاقلة إنما كان مواساة للجاني 
وتخفيفاً عنه» وليس على الجاني ههنا شيء يحتاج إلى الإعانة والمواساة فيه فلا 
وجه لإيجابه. راجع : المغني (۷/٠۷۸)؛‏ حلية العلماء (۹۲/۷٥)؛‏ فقه الإمام 
الأوزاعي (۲/٤۲۸)؛‏ عمدة القاري -٠١/۲٤(‏ ١٥)؛‏ المهذب (۲۷۲/۲)؛ فتح 
الباري (١١/۱۹۲)؛‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٤١٤٠١)؛‏ 
حاشية الدسوقي (٤/۲۸۷)؛‏ شرح الزرقاني (۹/۸٤)؛‏ التفریع (۲۱۳/۲)؛ مصنف 
عبد الرزاق .)٤۱۳/۹(‏ 


[۷/] - ذكر ابن المنذر فيما يجب في جنين الدابة» فت إلى اللحسن 
البصري أن فيه عشر ثمن أمه» ونسب إلى النخعي أن فيه قيمته» وفي قول للشافعي 
أن عليه ما نقص الأم» وهذا الأخير نسبه ابن قدامة لعامة أهل العلم ثم قال: = 


۱۹4 


ما نقص امه إلا مالكاً رضى الله عنه فإنه قال: عليه عشر قيمة أمه. 


[۸/]!] - وأجمعوا أن الحائط إذا سقط من دار رجل إلى طريق 

(۴۷/ب] المسلمين» ولم يدم إليه في إنزاله/ لم يضمن» إلا ابن أبي ليل رضي الله 
عنه» فإنه قال: إذا كان الحائط في نفسه مخوفا (منه)“ قبل سقوطه»ء وأمکن 
صاحبه إنزاله» فلم يفعل» فهو ضامن لما تلف به - وإن لم يكن تقدم إليه 
في إنزاله أحد- . 


[/] - وأجمعوا سواه أن رجلڈ لوشهد على صاحب الحائط في 
إنزاله» ولم يكن مخوفاء ثم سقط لم يضمن ماعطب به» إلا الشافعي فإنه 
ضمنه ذلك . 

+ 

* 
(۱) في الأصل : (عنه) ولعل الأصح ما تناه . 
(۳) في الأصل: (ياتلف)» وهو خطا. 


= «وحكي عن أبي بكر أن فيه عشر قيمة أمه». اه والذي نسبه المصنف إلى الإمام 
مالك لم أعثر عليه في كتب المالكية التي تحت يدي› بل وجدت فيها خحلاف 
ذلك يقول الدردير في الشرح الكبير: «كجنين البهيمة تضرب على بطنها مشلا 
فتلقي جنينا حيا أو ميتا فتنقص بسبب ذلك ففيها حكومة» أي أرش ما نقص من 
قيمتها سليمة» وأما الجنين فإن نزل ميتاً فلا شيء فيه» وإن نزل حياً ومات فقيمته 
مع مانقص أمه». اه من الشرح الكبير »)۲۷٠/٤(‏ هذا وقد ذكر الطحاوي في 
معاني الآثار الإجماع على ذلك ولم يذكر خلافا في المسألة فقال: «وأجمعوا في 
جنين البهائم أن فيه ما نقص أم الجنين». اه من معاني الآثار »)1۳/٤(‏ وانظر: 
شرح الزرقاني (۸/١٤۳)؛‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٤١١٠)؛‏ 
المغني (۷/١۸)؛‏ بدائع الصنائع (۷/١٠٠۳)؛‏ تحفة الفقهاء .)۱۸١/۳(‏ 


[1۷/۲۲۹] - «إذا طولب بالنقض فقد لزمه إزالة يده عنه بهدم = 
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= الحائط فإذا لم يفعل مع الإمكان فقد صار متعدياً باستبقاء يده عليه» ولو سقط قبل 
المطالبة فعطب به شيء لا ضمان على صاحب الحائط, لأن الضمان يجب بترك 
النقض المستحق» لأن به يصير متعديا فى التسبيب إلى الإتلاف» ولا يثبت 
الاستحقاق بدون المطالبة». اه مختصرأً من بدائع الصنائع (۲۸۳/۷)» وذكر 
ابن المنذر هذا القول ونسبه إلى الحسن البصري والنخعي وأصحاب الرأي» وهو 
مذهب المالكية» كما نسب إلى ابن أبى ليلىٰ وإسحاق وأبي ثور القول بالضمان 
أشهد أو لم يشهد. وهو وجه E‏ الإمام أحمد» ووجه عند الشافعية 
كذلك. لأنه لما مال إلى الطريق لزمه إزالتهء فإذا لم يزله صار متعديا بتركه فضمن 
من هلك به» وهو قول ان إسحاق» والوجه الثاني : أنه لا يضمن» وهو قول 
أبي سعيد الاصطخري. وهو المذهب لأنه بناه في ملکه» ووقع من غير فعله» 
فأشبه إذا وقع من غير ميل . وقال الشافعي : «أو مال حائط من داره فوقع على إنسان 
فمات فلا شيء فيه وإن أشهد عليهء لأنه وضعه في ملكه»ء والميل حادث من غير 
فعله» وقد أساء بترکه» وما وضعه في N‏ إنسان فلا شيء عليه» (قال 
المزني) وإن تقدم إليه الوالي فيه أو غيره فلم هدمه حتی وقع على إنسان فقتله فلا 
شيء عليه عندي في قياس قول الشافعي». اه. وهذا مخالف لما ذكره المؤلف 
عن الشافعي في المسألة (۲۲۹) من القول بالضمان. وللفقهاء كلام طويل في 
المسألة فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى : المغني (۸۲۷/۷- ۸۲۹)؛ الإفصاح 
(۲۱۹/۲)؛ المدونة (٤/۷٩٥)؛‏ المهذب (۸/۲٤۲)؛‏ الإإشراف على مذاهب أهل 
العلم مسألة رقم (١٤٤٠)؛‏ مختصر المزني (ص ۹٤۲)؛‏ حلية العلماء (۲۹/۷٥)؛‏ 
البناية ۲۲٠/۱۰)‏ ١۲۳)؛‏ تحفة الفقهاء (۱۹۷/۳ - ۹١۱۹)؛‏ بدائع الصدائع 
 ۲۸۳/۷(‏ ١۲۸)؛‏ حاشية ابن عابدین (٦/۹۹٥0)؛‏ مصنف عبد الرزافق 
(١۷*/۱)؛‏ الشروط الصغیر .)۷۹٥/۲(‏ 


۲۲١ 


۷ «باب الصرف” ') 


[/.. - وأجمع الفقهاء أن رجلا لو باع من رجل دراهم بدنانير)» ثم 
قام() من موطن الصرف إلى موطن آخر» فتقابضا فيه» ولم يفترقا بالأبدان» 


)١(‏ الصرف لغة: رد الشيء عن وجهه» صرفه يُصرفه صَرفاً فانصرف. 
وفي الاصطلاح : بیع الأثمان بعضها ببعض . 
قال في المطلع : «والصرف: بيع الذهب بالفضة» والفضة بالذهب» وفي تسميته 
صرفا قولان: أحدهما: لصرفه عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل 
القبض» والبيع نسائ والثاني : من صريفهماء وهو: تصويتهما في الميزان». اه 
من المطلع (ص ۲۳۹)؛ وانظر: أنيس الفقهاء (ص ١۲۲)؛‏ طلبة الطلبة 
(ص ١١١)؛‏ اللسان مادة «صرف» التعريفات للجرجاني (ص ١١١)؛‏ البناية 
(TAVÎ Y‏ . 

(۲) في الأصل: (ودنانير). 

(۳) في الأصل: (قام). 


]./١[‏ - نقل ذلك الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه اختلاف الفقهاء فقال 
ما نصه: «قال أصحاننا: يعني الحنفية - يجوز التقابض في الصرف مالم يفترقاء 
وإن طالت المدة وانتقلا إلى مكان آخرء وهو قول الشافعي رضي الله عنه. 

وقال ابن القاسم عن مالك: لا يصلح الصرف إلا يدأ بيد فإن لم ينقده 
ومكث معه من غدوة إلى ضحوة قاعدأء وقد تصارفا غدوة فتقابضا ضحوة لم يصلح 
هذاء ولا يكون الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام» ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى = 


۲۲ 


أن الصرف جائزء إلا مالكاً رضى الله عنهء فإنه قال: الصرف باطل بقيامهما 
عن ذلك الموطن . 


]۲/۲۳١[‏ - / وأجمعوا أن الرجل إذا باع من رجلین e‏ دار 
ودفعا الدنانير» ووكل أحدهما رجلا بقبض الدراهم» فقبضها الوكيل قبل أن 
او أن ذلك جائز» إل مالكاً رضي الله عن فإنه قال : 
لا أن يقبضها بنفسه قبل أن يتفرفوا. 


. زيادة من المحقق لإتمام المعنى‎ )١( 


موضع غيره لم يصح تقابضهما» . اه من اختلاف الفقهاء للطحاوي »)٤٥/١(‏ كما 
نص على ذلك في المدونة حيث جاء فيها: «لأن مالكاً قال : لوأن رجلا لقي رجلا 
في السوق» فواجَبه على دراهم معه» ثم سار معه إلى الصيارفة لينقدهء قال مالك: 
لا خير في ذلك». اه. وقد نص الشافعي في الأم على جواز ذلك حيث قال: 
«ولا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوفيه» لأنه حينشٍ لم يفترقاء وَجَدٌ 
الفرقة أن يفترقا بأبدانهما. راجع : المدونة (۹1/۳)؛ شرح الزرقاني (١/١٤)؛‏ 
حاشية الدسوقي (۲۹/۳)؛ الأم (۳/١۳)؛‏ مجمع الأنهر (۲/١١١)؛‏ البناية 
(١/1۹۱)؛‏ المغني (٤/۹٥)؛‏ بدائع الصنائع .)٠٠٠/٠١(‏ 


]/١[‏ - جاء في المدونة : «قال مالك: لا أحب للرجل أن يصرف ويوكل من 


يقبض له» ولكن يوكل من يصرف له» . اه. وقال الطحاوي : «قال أصحابنا: يجوز 


أن يتعاقد الصرف» ثم يوكل رجلا بالقبض مالم يتفرق المتعاقدان» وهو قول 
الشافعي رضي الله عنه» وقال مالك: يحتاج أن يقبضه العاقد». اه من اختلاف 
الفقهاء للطحاوي (١/٥٤)؛‏ وانظر: المدونة (4۳/۳)؛ حاشية الدسوقي (۳/٠۳)؛‏ 
شرح الزرقاني (١/١٤)؛‏ المغني -٥۹/٤(‏ ١٠٦)؛‏ روضة الطالبین (۳۷۹/۳). 


۳ 


[Î/A1 


[۳/۲۳۲] - وأجمعوا أن بيع الدراهم المضروبة السَكيّةَ بالدنائير 
المضروبة السكية» أو بالنقار الذهب. أو نقار فضة بدنانير سكية » جائز - وإن 
لم يتوازنا - » إلا مالكأ رضي الله عنه» فإنه قال: لا يجوز ذلك حتى يعرف 


الفاضل من المفضول . 


- وأجمعوا أن رجلا (لو باع) من رجل دراهم بدنانیر"» 
وقبضص الدينارء تم باعه بالدراهہ () عرضا لم يجز› إلا مالکا رصي الله عنه 
فانه أحازه 
انه اجازه. 


)١(‏ في الأصل: (مع). 
(۲) في الأصل: (لودع). 
(۳) في الأصل: (ودنانير). 
)٤(‏ في الأصل: (الدراهم). 


-[/YTY]‏ قال في المدونة: «قلت: أيصلح أن ¿ أبيع الذهب جزافاً بالفضة 
جزافاً؟ قال مالك : لا بس بذلك مالم تكن سكة مضروبةء فإن كانت سكة مضروبة 
دراهم ودنانیر فلا خير في ذلك لأن ذلك يصير مخاطرة ا إذا كان ذلك سكة 
مضروبة دراهم أو دنانير» . اه من المدونة (۳/١٠٠٠)؛‏ وانظر: المحلى م/ ۸0 
(4۳/۸٤)؛‏ اخحتلاف الفقهاء (١/1]٤)؛‏ مجمع الأنهر (۲/١١١)؛‏ البناية 
(1۹/7)؛ الأم (۳۲/۳)؛ التفریع (۷/۲٥٠)؛‏ المغني .)۱۹/٤(‏ 

٤/۳۳‏ ] - نص على ذلك في ors‏ «قلت: وكذلك لو صرفت 


دينارا بدراهم» فلم أقبض الدراهم حتىٰ أخذت بها سلعة من السلع» قال: قال 
مالك: لا بأس بذلك». اه. 


والجمرر غل خان ذلك ولك فد القض» إلا أن الطبرى في 
اختلاف الفقهاء له أبطل الصرف وأجاز شراء السلعة» ونسبه إلى سائر الفقهاء فقال : 


۲٤ 


]٥/۲۳4[‏ - وأجمعوا/ أن بیع نصف الدینار ممن له بقیته ومن غیره جائز» [۳۸/ب] 
إلا مالكاً فإنه أبطل بيعه من الأجنبي » وأجازه ممن ملك بقيته منه. 


[ 1/۳[ وأجمعوا أن ل را بین العبد وسیده» إا أن يکون على العبد 


وقال كل ( ارى رل من وجل واا ر دراه فق الد اروك 
يقبض الدراهم» حت يشتري بالدراهم من صاحبه ثوبا قبل القبض» كان الشراء 
جائزا» ولا يكون قصاصا من ثمن الدينارء لأنه لم يقبض الدراهم» والصرف 
لا يجوز إلا بتقابض». اه. راجع : المدونة (44/۳)؛ اختلاف الفقهاء للطبري 
(ص ١۸)؛‏ اختلاف الفقهاء للطحاوي (١/۷٤)؛‏ مجمع الأنهر (۲/١۷١١)؛‏ البناية 
 1۹۳/7(‏ ٤1۹)؛‏ روضة الطالبين .)١١۳١/۳(‏ 


 ]٥/۲۳١[‏ قال ابن قدامة: إليه درشها فقال: أعطني بنصف هذا 
الدرهم نصف درهم» وبنصفه فلوسا ا وحاجة أخرى جازء لأنه اشتری نصفا 
بنصف. وهما متساویان› فصح کما لودفع إليه درهمين وقال : بعني بهذا E‏ 
فلوسا وأعطني بالآخر نصفين» وإن قال: أعطني بهذا الدرهم ا وولا جاز 
اشا لأن معناه ذلك ولأن ذلك لا يفضي إلى التفاضل بالتوزيعٍ بالقيمة» فإن قيمة 
النصف الذي في الدرهم كقيمة النصف الذي مع القلوس ا وقيمة الفلوس 
كقيمة النصف الأخر سواء». اه من المغني ا 


[/] - نقل ابن هبيرة الاتفاق على أنه ليس بين العبد وسيده ربا» ولم يذكر 
خلافا في ذلك. أما الطبري فى كتابه اخحتلاف الفقهاء فقد نسب إلى الإمام مالك 
القول بعدم جواز الربا بين العبد وسيده» ونسب إلى الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه 
القول دأُنه لا را بين العبد وسہده » وهو قول الامام اخیل رحمه الله بل هو قول 
العبد وسيده» مستدلا بأن العبد يملك. وأن الله حرم الربا وتوعد فيه» ولم يخص = 


Yo 


[۷/۲۳] - وأجمعوا أن ن إذا قبض الدراهم ونقد الدينار» ثم وجد في 
الدراهم بعد التفرق درهما راص أن ر يىدله» وأنه قد انتقض فيه 


(۱) في لأصل: (أرصاصا)» والصواب حذف الألف. قال في اللسان: «رَص البنيان 
يرصه رصا فهو مرصوص» ورصيص > ورصصه» ورَصْرَصّه: أحکمه وجمعه وصم 
بعضه إلى بعض. والرْصص والرْصاص والرْصاص : معروف من المعاإنيات» مشتق 
من ذلك لتداخحل أجزائه» . اه من اللسان مادة «رصص». 


عبدأ من حر» وما کان ربك نسیاً. 
ما الجماهير فمستندهم أن العبد لا يملك› بل هو وما ملكت يداه لسيده» 
وعليه فلا يجري الربا بي بين العبد وسيده . 


راجع : المغني (۷/۹٤٤)؛‏ الإفصاح (١/٠۳۳)؛‏ اختلاف الفقهاء للطبري 
(ص ۸۲)؛ المحلی ۱۰۰۹/۲ -۵۱٤/۸(‏ ١٠٥)؛‏ مصنف عبد الرزاق (۸/٦۷)؛‏ 
مجمع الآنهر (۸۹/۲)؛ البناية (١/١۷٥)؛‏ الإنصاف .)٠٥١/١(‏ 


۷/۳١‏ ] س قال أبو محمد علي بن حزم الظاهري في المحلى : «وقال 
الثوري : هو مخير بين أن يستبدله وبين أن ينقض الصرف في مقدار ما وجد رديئًا 
فقط. قال الأوزاعي والليث والحسن بن حي هو ابن صالح یستبدل کل ما وجد 
زاثفاً قل أو کش قال ابن حي : والستوق كذلك. قال علي : الستوق: هو المغخشوش 
بشيء غيره» مثل ان يکون الدرهم كله رصاصاًء أو يكون الدينار كله فضة 
أو نحاساً. وقال أبو حنيفة : إن وجد بعد التفرق نصف الجميع فأكثر زيوفاً فليس له 
أن يستبدل البتة » لكن إن رد الزيوف بطل الصرف في مقدارها من الصفقة وصح 
فيما سواهاء وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: يستبدل ما وجد زائدا أوستوقا قل = 


۲۲٢ 


الصرف. وإن اختلفوا فى بقية الصرف» إلا ابن صالح فإنه قال: عليه أن 
يىدله › ولا ينتقض الصرف في شيء من الدينار. 


›» وأجمعوا أنه لا يجوز بيع لحم بلحم من جنسه على التحري‎ —~ [A/V] 
حتىٰ يعلم / تساويهما في الوزن» إلا مالكأ فإنه أجازه.‎ 


أو كثر» وقال زفر: ينتقض الصرف ولا بد فيما وجد قل أو كثر ويصح في السالم قل 
أو كثر» وقال مالك: إن وجد ستوقاً أو زائفاً فإن كان درهما أو أكثر مالم يتجاوز 
صرف دينار انتقض الصرف في دينار واحد» وصح في سائر الصفقة» فإن وجد من 
ذلك ما يكون صرفه أكثر من دينار أو دينارين أو دنانير انتقض الصرف فيما قابل 
ما وجده» فإن شرع الانتقاض في دينار انتقض ذلك الدينار» وللشافعي قولان: 
أحدهما: أن الصرف كله ينتقض» والثاني : أنه يستبدل» كقول الليث والأوزاعي 
والحسن بن حي». اه مختصرا من المحلی ٩۱۰/۸( ۱٤۹۷/۲‏ - ١۱١)؛‏ وانظر: 
حلية العلماء (٤/١٥١٠)؛‏ اخحتلاف العلماء (ص ۱٦۲)؛‏ المهمذب (١/١١۳)؛‏ 
المجموع -١١۷/١١(‏ ١١٠)؛‏ بدائع الصنائع (١٠/٠٤٠٠)؛‏ المغني (٤/١٥)؛‏ 
التفريع  ٠٠١/۲(‏ ١١٠)؛‏ المدونة (۸4/۳- *۹°)؛ الإنصاف .)٤١  ٤٥/٠١(‏ 


[۷/ ] - قال الإمام مالك في الموطاً: «الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم 
الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش نه لا یشتري بعضه ببعض إلا مشلا 
بمشل» وزنا بوزن» ولا بأس به وإِن لم يوزن إذا تحری أن یکون مثلاً بمثل يدا 
بيد». اه. وجاء في المدونة ما نصه: «قلت: أرأيت الشاة المذبوحة بالشاة 
المذبوحة أيجوز ذلك في قول مالك؟ قال: لا يجوز» هذا قول مالك لأن اللحم 
بعضه ببعض لا يجوز في قول مالك إلا مثلا بمثل إذا كان نيئاء وهاتان الشاتان لما 
خا فد اا لجا فلا يجوز إلا مثا بمثل على التحري» قلت: وهل يتحرى 
هذا وهما غیر مسلوختین حتیٰ يکونا مثلا بمثل؟ قال: إن کان یقدر على أن یتحریا 


[1/4] 


ذلك حتیٰ یکونا مثلا بمثل فلا بأس به کما یتحری اللحم» وهذا مما لا يستطاع أن = 


¥ 


- وأجمعوا في جواز بيع اللحم بالشحم يداً بيد إلا الأوزاعي 
فإنه أبطله. 


يتحرى». اه من المدونة (۱۷۹/۳)» هذا وقد نص ابن هبيرة على عدم جواز بيع 
اللحم باللحم على التحري عند جمهور العلماء ثم قال: «وقال مالك: يجوز بيعه 
على التحري». اه وذكر ابن قدامة أن اللحم إذا بيع بصنفه فلا بد من التمائلء› 
ولم يذكر خلافا في ذلك . 


مستند الجماهير : إن اللحم إذا بيع بجنسه لا بد فيه من التماثل» والتماثل 
في الموزونات إنما يتحقق بالوزن فقط ولا يتحقق بالتحري . راجع: الإفصاح 
(۳۳۳/۱)؛ المحلى -٠٠١/۸( ٠١١۷/۲‏ ۱۸١)؛‏ المغني (٤/۳۲)؛‏ الإنصاف 
۲٤ /٩(‏ ١۲)؛‏ مجمع الأنهر (۸۷/۲)؛ الأم ٠١/۳(‏ - ١۲)؛‏ المهمذب 
(١/۲١۳)؛‏ المجموع (١٠/٤٠۲)؛‏ بداية المجتهد (۲/١١٠)؛‏ شرح الزرقاني 
(١٠/۷۲)؛‏ حاشية الدسوقي (۸/۳] - 4٤)؛‏ المنتقى (١٠/٠٠)؛‏ الموطاً 
(07/۲). 


[/] - قول المصنف: «وأجمعوا في جواز بيع اللحم بالشحم يدا بيد» أي 
مع التفاضل يدا بيد. وذلك بناء على القول بأن اللحم والشحم جنسان مختلفان» 
وخلاف الأوزاعي مبني على قوله بأن اللحم والشحم جنس واحد. ولذلك أبطل 
البيع مع التفاضل . قال في مجمع الأنهر: «وکذا شحم البطن بالإلية أو باللحم» أي 
يجوز بيعها متفاضلاء وإن كانت كلها من الضأن» لأنها أجناس مختلفة» لاخحتلاف 
الأسماء والصور والمقاصد». اه. وبقول الأوزاعي قال القاضي من الحنابلة» وكره 
مالك بيعهما مع التفاضل. راجع تفصيل ذلك في : المغني (٤/٤۳)؛‏ الإنصاف 
-١۹/٠(‏ ١۲)؛‏ مجمع الآأنهر (۸۸/۲)؛ البناية (١/٦٦٥)؛‏ المجموع 
(۲۱۷/۱۰)؛ المهذب .)۳٣۲/۱(‏ 


۲۲۸ 


[/ 1 ] - وأجمعوا على جواز بیع المأكولات والمشمومات والمشروبات 
والمبيعات لا في الإسلام) _ بالفضة والذهب» نقداً أوإلى أجل إلا 
محمد بن شجاع الثلجي”) رضي الله عنه فإنه أبطله إذا كان أجل. 


3 
3 


)١(‏ المقصود به: السلم. 
(۲) في الأصل: (البلخي) وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه. 


]٠١/۲۳۹[‏ - قال أبو إسحاق الشيرازي : «وإن کان مما يحرم فيهما الربا بعلتين 
كبيع الحنطة بالذهب» والشعير افق ا فيه التفاضل والنساءء والتفرق قبل 
التقابض»› لإجماع الأمة على جواز إسلام الذهب والفضة في المكيلات 
المطعومة». اه. 

ول و کد ا ن ا اه و 
لنساء بينهما بغير خلاف» لأن الشرع أرخحص في السلم» والأصل في رأس المال 
الدراهم والدنانير» فلو حرم النساء ههنا لانسد باب السلم في الموزونات في 
الغالب». اه. 

راجع: المهذب (١/١١۳)؛‏ روضة الطالبين (١۳۷۸/۳)؛‏ المجموع 
-۱۷٠/٠١(‏ ١۱۷)؛‏ حاشية الروض المربع (٤/۱۹٥)؛‏ المغني ا البناية 
»)٥٤١ - ٥۳۹/١(‏ ولم أعثر على قول محمد بن شجاع الثلجي› 5 ني رأیت 
ابن حزم في مراتب الإجماع قد ذكر المسألة وأشار إلى وجود خلاف فيها فقال : 
«واتفقوا أن الابتياع بدنانير أو دراهم حال أو في الذمة غير مقبوضة أو بهما إلى أجل 
و بالأيام أو بالأهلة أو الساعات أو الأعوام القمرية جائز مالم يتطاول الأجل 
E‏ وما لم يكن المبيع مما يؤكل أو يشرب»› فإن الاختلاف في جواز بيع ذلك 
بالدنانير والدراهم في كلا الوجهين المذكورين». اه من مراتب الإجماع 
(ص )۸٩‏ . 


۹ 


۸ «باتب السلم('» 


1 ۰ /۔N]‏ - وأ جمع الفقهاء على إبطال السلم إذا وقع بلا تأجيل بقبض 
المسلم فيه إل الشافعي فإنه أجازه. 


)١(‏ وهو لغة: السلف» فإنه أخذ عاجل بآجل» سمي به هذا العقد لكونه معجلا على 
وقته» فإن وقت البيع بعد وجود س في ملك 2 والسلم عادة يكون بما ليس 
بموجود في ملکه» فیکون E‏ اه من انیس الفقهاء (ص ۲۱۸ ۲۱۹). 
وعرفه صاحب المطلع بقوله: ا في الشرع : عقد على موصوف في الذمة 
E ETE‏ 
والأصل فيه قوله تعالى : إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه#» وقوله مي : 
«من اسلف في شيء فليسلف في كکيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»» 
والإجماع قائم على مشروعيته. 
راجع : البناية (١٠/۸٠1)؛‏ المطلع (ص ١٠٠٤۲)؛‏ التعريفات للجرجاني (ص ١١٠)؛‏ 
النهاية (۹/۲١۳۹)؛‏ اللسان مادة «سلم». 


]/۲٤١[‏ - قال ابن قدامة: «ولا يصح السلم في الحالء قال أحمد في رواية 
المروذي : لا يصح حتى يشترط الأجل . وبهذا قال أبوحنيفة ومالك والأوزاعي . 

وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يجوز ا حال لأنه عقد يصح مؤجلا فصح 
حل كبيوع الأعيان» ولأنه إذا جاز مۇجاا فال أجوز» ومن الذرر أبعد». اه 


وبقول الشافعي قال شيخ الاسلام ابن تيمية» وهو رواية عن الإمام أحمد 
ونص ابن حجر في الفتح على أن جواز السلم الحالٌ هو قول الشافعية» ثم 
قال : «(وذهب الأكثر ا المنع› وحمل من أجاز الأمر في قوله: «إلى أجل معلوم» = 


۳۰ 


]۲/۲١[‏ - وأجمعوا أنه لا يجوز بيع الطعام المسلم فيه قبل قبضهء إلا 
عثمان البتى فإنه أجازه. 


على العلم بالأجل فقطء فالتقدير عندهم : من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل 
معلوم لا مجهول» وأما السلم لا إلى أجل فجوازه بطريق الأولى» لأنه إذا جاز مع 
الأجل وفيه الخرر فمع الحال أولی لكونه أبعد عن الغرر». اه. 

واستند الجماهير إلى قول النبي ية : من أسلف في شيء فليسلف في كيل 
معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم» . فأمر بالأجل» وأمره يقتضي الوجوب» وكما 
أنه لا يصح السلم إذا انتفىٰ الكيل والوزنء فكذلك إذا انتفى الأجلء ولأن السلم 
إنما جاز رخصة للرفق» ولا يحصل الرفق إلا بالأجلء فإذا انتفىٰ الأجل انتفى 
الرفق . راجع تفصيل أقوال أهل العلم في المغني (٤/٠۳۲)؛‏ الإنصاف (١/۹۸)؛‏ 
الإفصاح (١/٤٦۳)؛‏ حلية العلماء (٤/۹٥۳)؛‏ اختلاف العلماء (ص ۹١۲)؛‏ 
المحلی ۱۱۱۲/۲ (۱۰۵/۹ - ۹٠۱)؛‏ اختلاف الفقهاء للطبري (ص ۹۷ - ۹۸)؛ 
تكملة المجموع (۳١/۷١٠)؛‏ المهذب (١/۳۹۳)؛‏ روضة الطالبين (٤/۷)؛‏ 
مصنف عبد الرزاق ٤/۸(‏ - ۸)؛ فتح الباري (٤/۸١)؛‏ مجمع الأنهر 
(۲/*٠)؛‏ البناية (١/1۲۳)؛‏ مقدمات ابن رشد (۲/۳٤۱)؛‏ المدونة (۱۳۸/۳). 
]۲/۲١١[‏ - لم ينقل ابن قدامة في المسألة خلافاء وقال: «أما بيع المسلم فيه 
قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافاء وقد نهى النبي ية عن بيع الطعام قبل 
قبضه» وعن ربح مالم يضمن» ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه» فلم یجز بیعه 
کالطعام قبل قبضه» . أاه. 

أما بيع المسلم فيه من بائعه فهو أن يأخد غير ما أسلم فيه عوضاً عن المسلم 
فيه» قال عنه ابن قدامة: «فهذا كان المسلم جود اروا جوا 
کان العوض المسلم فيه في القيمة أ وأقل أو أكثرء وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي› 
وذکر ابن أبي موسى عن أحمد حمد رواية أخحرى فيمن أسلم في بر فعدمه عند المحل = 


۲۳۱ 


]۳/۲٤۲[‏ - وأجمعوا أن المسلم والمسلم إليه إن افترقا قبل قبض رأس مال 
]۳4/ب[ السلم على شرط کان في عقَدة السلم/ أو على غير شرط› : بطل السلم 
بينهما» لهالا رضي ي الله عنه فإنه قال: لا بأس به اليوم واليومين . 


(۱( في الأصل: (المسلم)» والأصح ما أثبتناه واللّه أعلم . 


= فرضي المسلم بأخذ الشعير مكان البر جاز» ولم يجز أكثر من ذلك» وهذا يحمل 
مالك : يجوز أن يأخذ غير المسلم فيه مکانه» يتعجله ولا يؤخره إلى الطعام» . اه. 
مستند الجمهور قوله ا : «(من أسلم في شيء فلا يصرفه الف عیره) . رواه 
أبو داود في سننه في الإجارة باب السلف لا يحول (۳/٦۲۷)؛‏ وابن مأاجه في 
أبواب التجارات باب من أسلم في شيء فلا يصرفه ال عیره .(Y/۲‏ 
راجع : المغني -۳۳٤/٤(‏ ١۳۳)؛‏ الإنصاف (١/۸٠٠)؛‏ المقنع (۲/١٠٠)؛‏ 
مجمع الأنهر (۲/١١٠)؛‏ البناية (١/١٤٠)؛‏ المدونة (۳/١٠٠)؛‏ روضة الطالبين 
(۲/۳١١)؛‏ اختلاف الفقهاء للطبري (ص .)١۱١١‏ 


[۲]- نقل أبو جعفر الطبري في كتابه «اختلاف الفقهاء» الإجماع على 
ذلك. ولم یذکر خلافاء فقال : واا ل ت السلم حتى يستوفي 
الس إليه ثمن المسلم فيه في مجلسهما الذي تبايعا فيه». اه. إلا أن ابن هبيرة 
وابن قدامة والشاشي وابن حجر وغيرهم نقلوا الخلاف في ذلك قال في الإفصاح : 

«واختلفوا فيما إذا تفرقا قبل قبض رأس مال السلم في المجلس» فقال أبو حنيفة 
والشافعي وأحمد: السلم» وقال مالك: يصح › وإن تأخحر قبض رأس مال 
السلم يومين أوثلاثة أ و أکثر مالم يكن شرطا) . أاه. ونص في المدونة على ذلك 
فقال : «وقال مالك : لا بأس بذلك إن افترقا قبل أن يقبض رأس المال إذا قبضه بعد 
يوم أو يومين أو نحو ذلك» . اه. 


راجع تفصيل ذلك في اخحتلاف الفقهاء للطبري (ص 44)؛ المغني = 


۳۲ 


—[f/YEY]‏ وأجمعوا أن المسلم إليه لو جاء a‏ المسلم() فيه فقال 
فيه : كذا وكذا مکیله» > لم يجز لربه قبضه على ذلك إلا مالكأ فإنه أجاز له 


]١/۲٤٤[‏ - وأجمعوا أنه إن قبضه على ذلك واستهلکهء وفیه أقل من حقه» 
)١(‏ في الأصل: (المسلم إليه)» والأصح ما أثبتناه والله أعلم. 


(٤/۳۲۸)؛‏ الإفصاح (١/١٠۳)؛‏ حلية العلماء (٤/۳۷۹)؛‏ تكملة المجموع 
٠١ 1/۱۳)‏ فتح الباري e‏ مختصر المزني (ص *4)؛ المحلى 
-۱٠۹/۹( ۴‏ ١١١)؛‏ مجمع الأنهر (۲/۲١٠)؛‏ البناية ٦۳۷/١(‏ _ 
۸))؛ بدائع الصنائع (١٠/٠٠۲)؛‏ حاشية الدسوقي (۳/١۱۹)؛‏ شرح الزرقاني 
(/٤۲۰)؛‏ مقدمات ابن رشد (۱/۳٤۱)؛‏ المدونة (۱۳۸/۳). 


-(o/ Yé] [S/T]‏ نص على ذلك في المدونة قال أرانت واي 
آلف إلى رجل في مائة أردب حنطة فلما حل الأجل قال: هذه مائة أردب قد 
كلتها فخذهاء فأردت أن آخذها ولا أكيل وأصدقهء قال: قال مالك: لا باس 
بذلك» . اه. 


أما جماهير أهل هل العلم فعلى خلاف ذلك وأنه لا بد للمسلم من م أن يکتاله. 
ذكر ذلك أبو جعفر الطبري في اخحتلاف الفقهاء له (ص ۱۲۰ »)١۱١١‏ ثم قال: 
«وقال آبو ثور: إن صدقه المسلم فقبضه واستهلكه ثم قال: كان أقل من كر فإن 
القول قوله مع يمينه» ويرجع عليه بما بقي؛ وانظر تفضيل المسألة في : المغني 
(/۳۱)؛ تكملة المجموع (۱۰۰/۱۳ - ۲١٠)؛‏ المهذب (۳۹۸/۱)؛ مجمع 
الأنهر (۲/٤٠٠)؛‏ البناية E‏ حلية العلماء (٤/۳۸۳)؛‏ المدونة 
(۳/°). 


وأما قول الحسن بن صالح فلم أعثر عليه. 


A 


[Î/ 4*3 


كان على المسلم إليه أن يوفيه حقه» إلا ابن صالح» فإنه ضمُنه مثل ما أخذ» 
ويرجع على المسلم إليه بكيله كله. 

]1/۲٤٠[‏ - وأجمعوا أنهما إن أضافا المسلم فيه إلى حصاد عام بعينه بطل 
السلم» إل الشافعى رصی الله عنه» فإنه أبطله إدا لم يضفه ا حصاد عام 


]۷/۲٠١[‏ - وأجمعوا أن المسلم إليه لو تى بالطعام أجود مما أسلم/ إليه 


]1/۲٤٠١[‏ - إضافة المسلم فيه إلى حصاد عام بعينه كإضافته إلى ثمرة بستان 
معين» أو شجرة معينة وهذا باطل باتفاق أهل العلم» يقول ابن المنذر: إبطال السلم 
إدا أسلم في ثمرة بستان بعينه كالإجماع من هل العلم». اه. 

والدليل على ذلك ما روي عن النبي ية أنه أسلف إليه رجل من اليهود 
دنانير في ثمر مسمىْ» فقال اليهودي : من ثمر حائط بني فلان» فقال النبي مي : 
في ثمرة بستان بعينه لم يؤمن انقطاعه وتلفه فلم يصح . 

وأجاز الشافعية السلم في ثمر قرية معينة عظيمة في الأصح» إذ لا ينقطع 
ثمرها غالباً» فالمدار على كثرة ثمرها بحيث يؤمن عدم انقطاعه عادة. 

وأما ما نسبه المصنف إلى الشافعية من القول باشتراط أن يكون في حصاد 
عام بعینه» فلم أره في كتب الشافعية والله أعلم . 

راجع : المغني (٤/٠٠)؛‏ نهاية المحتاج (٤/۱۹۸)؛‏ البناية .)1۲۷/٠١(‏ 
 ]//1[‏ ] - المسلّم إليه إما أن تحضر المسلّم فيه على صفته أو دونها أو أجود 
منها. 

فإن أحضره على صفته لزمه قبوله» لأنه حقه› وإن اتی به دون صفته لم یلزمه 


۳٤ 


فيه جاز للمسلم قىضهە › وسواء جرت فيه عادته بذلك أو لم تجر() به » إل 
مالكاء فإنه قال: إن كانت العادة منه له به جارية كرهت له أخذه. 


2% 
3 8 


)١(‏ في الأصل: (أو لم تجره)» وما أثبتناه أولى والله أعلم. 


قبوله لأن فيه إسقاط حقه. فإن تراضيا على ذلك وکان من جنسه جاز» وإِن کان من 
غير جنسه لم يجز. وإن أتى به أجود من الموصوف فينظر فيه : 

فان أتاه به من نوعه لزمه قبولهء لأنه أتىْ بما تناوله العقد وزيادة تابعة لهء 
فينفعه ولا يضره» إذ لا يفوته غرض». اه. بتصرف يسير من المغنى لابن قدامة. 

إلا أن أبا جعفر الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء نقل خلافاً في المسألة عن 
اچ ور» فقال : «وقال اوو لا يجوز له إذا حاءه بأجود مما اشترطا أو أرداً أن 
يأخذه. لأنه بيع الطعام قبل القبض». اه. 

وذهب زفر من الحنفية إلى القول بأنه لا يجبر على الأخذ إذا أعطاه أجود من 
حقه» مستدلا بأن الزيادة تبرع» والمتبرع عليه لا يجبر على قبول التبرع لما فيه من 
إلزام المنة فلا يلزمه من غير التزامه. وأجاب الحنفية على ذلك بأن إعطاء الأجود 
مكان الجيد في قضاء الديون لا يعد فضلا وزيادة فى العادات بل يعد من باب 
الإحسان في القضاء ولواحق الإيفاءء فإذا أعطاه الأجود» فقد قضىْ حق صاحب 

راجع : المغني (٤/١٤)؛‏ اختلاف الفقهاء للطبري (ص ١٠١)؛‏ الأم 
»۷٥/۳(‏ ٤٠٠)؛‏ حاشية الدسوقي (۳/٠۲۲)؛‏ شرح الزرقاني (١٠/٠٤٠۲)؛‏ البناية 
(١/٤1)؛‏ بدائع الصنائع (٠/٠٠٠)؛‏ روضة الطالبين (٤/۲۹)؛‏ الممذب 
(١/۳۹۷)؛‏ تكملة المجموع .)٠٤۸/١۳(‏ 


Yo 


٩۹‏ - «باب البيوع» 


]۱/۲٤۷[‏ - وأجمع الفقهاء أن لرب الدين أن يبتاع ممن هو له عليه من 


)١(‏ البيع: ضد الشراء» والبيع : الشراء أيضاء وهو من الأضداد. واشتقاق هذه الكلمة 
من الباع لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاءء ويحتمل أن كل 
واحد منھما کان یبایع صاحبه أي يصافحه عند البيع . وهو في الاصطلاح: مبادلة 
المال بالمال تمليكا وتملكا. 
وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : #وأحل الله البيع)› 
وقوله تعالى : #وأشهدوا إذا وأما السنة فقوله ية : «البيعان بالخيار 
مالم يتفرقا». متفق عليه. و جمع المسلمون على جوازه في الجملةء والحكمة 
تقتضيه» لأن حاجة الإنسان ن بما في ید صاحبه» وصاحبه لا یبذله بغیر عوض»› 
ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه ودفع 
حاجته. راجع : اللسان مادة «بيع»» انيس الفقهاء (ص ۱۹۹)؛ المغرب (١/٦۹)؛‏ 
طلبة الطلبة (ص ۸٠٠)؛‏ المطلع (ص ۲۲۷)؛ المغني (۳/٠٦٥)؛‏ البناية 
(7/ ۱۸۷ - ۱۸۸( . 


[۱/۲۷] - قال ا بو الوليد الباجي : «فإذا بعت دينك على رجل بثمن على غيره 
لم جز تأخيره أيضاً إلا اليوم واليومين فقط» وفي کات ا و ر ا 
أو عرضاً في ذمة رجل فلا يجوز أن يؤخره بالثمن يوماً ولا أقل منه وهو كالصرف. 
قال محمد: وأما في الطعام أو فيما باعه من صاحبه فكما قال فاما غير الطعام يبيعه 
ممن هو عليه فيجوز أن يؤخره بالثمن اليوم واليومين. قال القاضي أبو الوليد 
رضي الله عنه ووجه ذلك عندي أن الدين بالدين معفو عن يسيره» ولذلك يتأخر = 


۳٢ 


فرص ما شاء من العروضص والطعام» وسواء اتزن ذلك أو اكتاله علل عمده 
البيع أو بعدذه» إل مالکا فأنه قال : «إب تباعل القبض لم یجز» لأنه يدخحل في 


[/]] - وأجمعوا عن سنة أن من اشتری نخلا وفيها ثمر قائم قد أبر() 


(۱) أ النخل والزرع يأبره ویأبره را وإبارا وار وأ أصلحه . 
وتأبير النخل : تلقیحه . وأصل الإبار: التلقيح › وهو: وصح الذكر في الأنثى . 
راجع : اللسان مادة «أبر»» المطلع (ص ١٤۲)؛‏ النهاية .)٠١/١(‏ 


فسخ الدين في الدين فلا يعفى منه عن شيء ولذلك افترقاء والله أعلم». اه من 
المنتقى -۳۳/٠١(‏ ١٤۳)؛‏ وانظر: بدائع الصنائع (١/١۱۸)؛‏ حاشية ابن عابدين 


(٠/۲١٠٠)؛‏ بداية المجتهد (1/۲١٤۱)؛‏ القواعد لابن رجب (ص *۸- .)۸١‏ 
۲/۲4۸3[ — من ابتاع E‏ وعليها طلع› ولم اظ شيعا“ فالثمرة للبائع» أبرت 
أو لم تؤبر» هذا قول الحنفية والأوزاعي . وذهب ابن أبي ليلى إلى القول بأنها 
للمشتري في الحالين › أي قبل التأبير وبعده. 

وذهب مالك والشافعى وأحمد والليث إلى التفرقة بين ما إذا كان قبل الإبار 
أو بعده» فقالوا: إذا كان قبل الإبار فهى للمشتري. وإذا كان بعد الإبار فهي 
للبائع . 

وجهة نظر ابن أبي ليلى : إن الثمرة متصلة بالأصل اتصال خلقة» فكانت 
في الحديث المخرج في الصحيحين : «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع» . 

قال البدر العيني في العمدة: «وتلخيص مأخذ اختلافهم في الحديث أن = 


۳Y 


أو قد بلغ الإبار ولم يبر بعد فهو للبائع› إل أن يشترطه المبتاع › وكکذا الث 
في الشجر التي لا تحتاج e‏ إبار» إذا بلغ وحل ببعه » إل ابن ای لیلى» فإنه 
[4°/ب] u‏ هو للمبتاع وإن لم يشترطه على البائع . 


۳/۲۹7 ] - وأجمعوا أن من اشتری عبداً (شرا)“ فاسداً فقد ملكه ملكا 
(لأنه) لا یملکه . 


)١(‏ في الأصل: (بيعاً) والأصح ما أثبتناه والله أعلم. 
(۲) زيادة من المحقق لإتمام المعنى . 


ا ال الخدت اا ومر وات مالك افاي اف ووا 
ولكن الشافعي يستعمل دلالته من غير تخصيص» ويستعملها مالك مخصصة» وبيان 
ذلك أن أبا حنيفة جعل الثمرة للبائم في الحالين» وكأنه رأى أن ذكر الإبار تنبيه على 
ما قبل الإبار» وهذا المعنى يسمي في الأصول: معقول الخطاب. واستعمله مالك 
والشافعي على أن المسكوت عنه حكمه حكم المنطوق» وهذا يسميه أهل 
الأصول: دليل الخطاب. وقول الثوري وأهل الظاهر وفقهاء أصحاب الحديث 
كقول الشافعي» وقول الأوزاعي کقول أبي حنيفة»› وقال ان ای ن اا 
أبرت أو لم تؤبر الثمرة ‏ للمشتري» اشترط أو لم يشترط . قال أبو عمر: إنه خالف 
اللحديث ورده جهلا به». اه من عمدة الققاري ۱۲/۱۲ وانظر: المغني 
(۷/6)؛ الإفصاح (۳۳۹/۱)؛ المحلى ٠٤١١/٥‏ (۸/٤۲٤)؛‏ حلية العلماء 
(۲۰۱/۲)؛ المجموع (۳۳۹/۱۱)؛ الأم (۳/١٤)؛‏ فتح الباري 1/5 نیل 
الأوطار (٠/٤۲۷)؛‏ حاشية الدسوقي -۱۷١/۲(‏ 4)۷۲ البناية (٦/٩١٤۲)؛‏ 
مختصر الطحاوي (ص ۷۸)؛ المنتقى (6/٥۲۱()؛‏ الإجماع لابن المنذر 
(ص .)١۱١١‏ 


[۳/۲۹] - نص على ذلك الشافعى حيث قال: «إذا اشترى جارية على أن - 


۳۸ 


]٤/٠١[‏ - وأجمعوا أنه من كانت له أمة» ولها ولد في ملك غيره» 


لا يبيعهاء أو على أن لا خحسارة عليه من ثمنهاء فالبيع فاسد» ولو قبضها فأعتقها 
لم يجز عتقها» . اه من مختصر المزني (ص ۸۷). 

كما نص الغزالي في الوجيز على ذلك حيث قال: «والعقد الفاسد لا يفيد 
الملك وإن اتصل القبض به» . اه. قال الرافعى : «إذا اشترى شيعا شراءُ فاسدا 
ر ا ار ی ار م ف ل باك ایو ول ا یه وهال 
أحمد ومالك». اه. 

وخحالف الحنفية فقالوا: «والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به»» وقالوا 
أيضاً: «فإن باعه المشتري _ أي الذي اشتراه بالشراء الفاسد - نفذ بيعه لأنه ملكه 
بالقبيض فملك التصرف فيهء سواء كان بيعاً أوهبة أوإعتاقاًء غير أنه لايحل له 
الأكل إن كان مأكولاء وإن كانت جارية لايحل له وطؤها». اه من البناية 
(fo VY / 7)‏ . 

هذا وقد نص الإمام مالك في المدونة على أن العتق لازم فقال: «العتق 
لازم للمشتري قبض أولم يقبض إذا كان البيع فاسداء وَيقَوم عليه في ماله وتؤخحذ 
من ماله قیمته إذا کان له مال» فإذا لم یکن له مال فلا يجوز عتقه» . اه. راجع : 
المدونة (۳/٤٠۳)؛‏ الوجيز (١/۳۹٠)؛‏ فتح العزيز (۲/۸٠۲)؛‏ مختصر الطحاوي 
(ص ۸٩‏ ٦۸)؛‏ حاشية ابن عابدین -۹۲/۰٥(‏ 4۳)؛ المغني (٤/۲١٠٠)؛‏ التفريع 
(۱۸۰/۲)؛ الام .)۲٣۸/۳(‏ 


]/١[‏ - نص على ذلك فى المدونة فقال: «قلت: أرأيت لو أن أمة لرجل 
ای اا ا ا ایو اا د اا 
على أن يجمعا بينهما في قول مالك؟ قال: قال مالك: نعم يجبران جميعا على أن 
يجمعا بينهما أو يبيعانهما جميعأ ولا يفرق بينهما». اه. وجماهير أهل العلم على 
خلاف ذلك حيث قيدوا كراهة الفرقة بين المحارم فيما لو كانوا في ملك واحد أما 
إذا كان أحدهما في ملك رجل والآخر في ملك آخر لم يكره اقرب انظ .= 


۴۳۹ 


لم يجبرا على الجمع بينهما في مكان واحد إلا مالكأ فإنه أجبرهما على 
ذلك . 


]°۱ /[ — وأجمعوا آنه لا ينبغي أن يسوم( الرجل علي سوم الرجل ولا 


)١(‏ السوم: عرض السلعة على البيع. والمساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على 
السلعة وفصل ثمنهاء يقال: سام يسوم سومأًء وساوم واستام» والمنهي عنه أن 
يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشري تلك 
السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على مااستقر الأمر عليه بين 
المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد فذلك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإفساد» 
ومباح في أول العرض والمساومة. راجع : اللسان مادة «سوم»» النهاية .)٤١٥١/۲(‏ 


. المدونة (۲۸۳/۳)؛ حاشية الدسوقي (۳/۲) وما بعدها؛ البناية (١/۹٦٤)؛‏ 
بدائع الصنائم (۲۲۹/۰). 


 ]٥/۲١١[‏ عامة أهل العلم على حرمة سوم الرجل على سوم أخيه» مستندهم 
في ذلك حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الرجل 
على بیع أخیه (۳/٤١٠١)ء‏ «أن رسول الله يي نهى أن يستام الرجل على سوم 
أخيه» . 

ومن طريق آخحر: «لا يسم المسلم على سوم أخيه»» وصورته كماذكر 
النووي : «أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه» 
فيقول الآخر للبائع آنا أشتريه» وهذا حرام بعد استقرار الثمن». 

ثم قال: «وأجمع العلماء على منع البيع على بيع آخيه والشراء على شرائه 
والسوم على سومه» فلو خالف وعقد فهو عاص وينعقد البيع» هذا مذهب الشافعي 
وأبي حنيفة وآخحرين» وقال داود: لا ينعقد» وعن مالك روايتان كالمذهبين». اه. 
وقال ابن حجر في الفتح : «وظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم» وبه قال = 


3 


الكتابي الذمي» إلا الأوزاعي فإنه أباحه له على سوم الذمي . 


1/۲[ — وأجمع الصحاية على إجازة بیع الغائب المقدور على تسليمه › 
وأن لمشتريه خيار الرؤية إذا رآه. 


الأوزاعي وأبو عبيد بن حربويه من الشافعية»» ثم قال : «وقال الجمهور: لا فرق في 
ذلك بين المسلم والذمي» وذكر الأخ خرج للغالب فلا مفهوم له». اه. انظر في 
ذلك: النووي على مسلم -۱٥۸/۱۰(‏ ۹٥٠)؛‏ فتح الباري (٤/٠۲۹)؛‏ المغني 
(٤/۲۳۹)؛‏ المحلى ٠٤١١/٥‏ (۷/۸٤٤)؛‏ عمدة القاري (١۸/۱٥۲)؛‏ نيل 
الأوطار (٠/٠۲۷)؛‏ فقه الإمام الأوزاعي (۲/٠۸)؛‏ البناية (١/۳٦٤)؛‏ بداية 
المجتهد (۲/٥٦۱)؛‏ المهذب .)۳۸١/١۱(‏ 


]1/۲٠۲[‏ - قال النووي في المجموع : «قد ذكرنا أن أصح القولين في مذهبنا 
بطلانه» وبه قال الحكم وحماد» وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر وجمهور 
العلماء من. الصحابة والتابعين ومن بعدهم: يصح» نقله البغوي وغيره عن أكثر 
العلماء. قال ابن المنذر: فيه ثلائة مذاهب : 

مذهب الشافعي : أنه لا يصح . والشاني : يصح البيع إذا وصفه» وللمشتري 
الخيار إذا رآه» سواء كان على تلك الصفة ام وهو قول الشعبي والحسن 
والنخعي والثوري وأبي حنيفة وغيره من أهل الرأي . والثالث: يصح البيع› 
وللمشتري الخيار إذا كان على غير ما وصف وإلاً فلا خيار له» قاله ابن سيرين 
وأيوب السختياني ومالك وعبيد الله بن الحسن وأحمد وأبو ثور وابن نصر. قال 
ابن المنذر: وبه أقول. واحتج لمن صححه بقوله تعالى : إوأحل الله البيع) وهذا 
على عمومه الاتحا ةكات اوش وإجماع. وبحديث: «من اشتری شیا 
لم یره فهو بالخيار إذا رآهء إن شاء أخذه وإن شاء تركه» . واحتجح الأصحاب بحديث 
النهي عن بيع الغرر» وهذا غرر ظاهرء فأشبه بيع المعدوم الموصوف كحبل الحبلة 
وغيره» . اه بتصرف من المجموع )۱/۹ ۰ وانظر: المهمذب (۱/١٥٠۳)؛‏ 
الإفصاح (١/۹٠۳)؛‏ المحلى ٠١١١/۲‏ (۳۳۹/۸- ١۳۲)؛‏ مصنف عبد الرزاق 
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[Y/Y]‏ - وأجمعوا أن من ابتاع أ الا في بطنها من الولدء فالبيع 
باطل» إل الأوزاعي وابن صالح / فإنهما أجازا البيع والشرط. 


]۸/٩[‏ - وأجمعوا أن من باع أو(“ ابتاع شيعا على أنه بالخيار ثلاثة)ء 


(۱) في الأصل : (باع وابتاع) ولعل الأصح ما اناه : 
(۲) أي ثلاثة أيام. 


٤٤/۸( =‏ - ١٤)؛‏ البناية (١/١٠۳)؛‏ تحفة الفقهاء (۲/١١١)؛‏ بدائع الصنائع 
(٠/۲۹۲)؛‏ حاشية الدسوقي  ۲٠١/۳(‏ ١۲)؛‏ شرح الزرقاني (١/۳۸)؛‏ المدونة 
(00/۳(؛ الإنصاف  ۲۹۰/٤(‏ ۲۹۹)؛ المغني -٥۸۲/۳(‏ ١۸٥)؛‏ التفريع 
(۷۰/۲)؛ معاني الاثار .)۳٣١ / ٤(‏ 


[/][] - قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في معاني الآثار: «وإنما يجوز أن 
يشترط مع العبد من ماله ما يجوز و فأما ما لا يجوز بیعه وحده فلا يجوز 
اشتراطه في بيعه» لأنه يكون بذلك ا وبیع ذلك الشيء ء لا يصلح». اه. وقال 
أيضا في مختصره : «ول يجور ر بيع الحمل دوں أف ولا E‏ الام دون 
حملها» . اه. 

وقال صاحب الهداية : «والأصل أن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه 
من العقد» والحمل من هذا القبيل». اه» ونص ابن رشد فى البداية على المسألة 
نم قال : «فجمهور فقهاء الأمصار: مالك وأبو حنيفة والشافعي والڻوري على آنه 
لا يجوز» وقال أحمد وأبو ثور وداود: ذلك جائز» وهو مروي عن ابن عمر) . اه من 
بداية المجتهد (۳/۲١١)؛‏ وانظر: معاني الآثار (٤/۲۷)؛‏ مختصر الطحاوي 
(ص ۸۳)؛ البناية (۳/ ۰.۲٠۰‏ ۳۲٤)؛‏ المهذب (١/٦ه٠)؛‏ المجموع (۳۲۲/۹ _ 
9)؛ فتح العزيز (۸/٦٠۲)؛‏ حاشية ابن عابدين (١/۲٠)؛‏ شرح الزرقاني 
-۷۹/٠(‏ ٠۸)؛‏ المنتقى (٤/۲٦١)؛‏ الموطاً .)1١١/۲(‏ 
[۸/°4[ _ قال ا بو الوليد الباجي : : «ولو انققضت مدة الخيار ولم يختر من له 


4۲ 


بزيادة» فأراد أن ببيعها مرابحة» باعها على تمنها الثانى ل الأول إل أبا حنيفة 
فإنه قال : يطرح منه ما ربحه فيها أول مرة ويبيعها مرابحة على ما بقي من 
الثمن الثانى إن أحب. 


[41/ب] [/1°۰[— وأجمعوا أن من باع / سلعة» وتبراً من عيوب دکرها وا 


= وأحمد» وعند أبى يوسف ومحمد والشافعي ومالك أنه يبيعه مرابحة على الثمن 

الأخير. ۰ ۰ 

راجع : البناية ٤)4٥ /٦(‏ _ ١٨))؛‏ عمدة القاري (١١/١٠)؛‏ بدائع الصنائع 
(٠/٤۲۲)؛‏ حلية العلماء (٤/٠۲۹)؛‏ تكملة المجموع (۳٠/۳)؛‏ روضة الطالبين 
(04/۲_ ١))؛‏ المغني (٤/١٠٠٠)؛‏ الإانصاف (٤/٤٤)٤)؛‏ المدونة 
(۹/۳٤۲)؛‏ المنتقى .)٥١/١(‏ 
]1/7[ - ذكر الإمام السبكي أقوال أهل العلم في المسألة فقال: «وأما 
العلماء فاختلفوا على مذاهب: 

أحدهما: أن يرأ من كل عيب علمه البائ أولم يعلمه» وهو مذهب 
أبي حنيفة وأبي ثور» كما روي عن ابن عمر وزید. 

الثاني : أنه لا يبرأ من شيء من العيوب» واختلفت عبارة هؤلاءء فمنهم من 
يقول: حتى يسميه وهو مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن حي 
وداود» ونقله ابن المنذر عن ابن أبي ليلى والثوري هذا مقيداًء ونقله غيره عن 
الحسن بن حى وداود مطلقاء وظاهر النقل عن هؤلاء أنه إذا سمى كفي » سواء أكان 
العيب مما يعاين أم لاء وهو موافق لما يقوله القاضي حسين من أصحابنا. 

الثالث: أنه لا يبرا من شيء حتیٰ یضع يده عليه کما تقدم عن شریح وعطاءء 
وهو مذهب أحمد فى رواية عنه وإسحاق» ويشبه أن يكون ذلك الإطلاق فيما 
يمكن» كما فصله أصحابنا كما سيأتي . لكن قولهم : إنه يضع يده» إن كان المراد 
المعاينة فهو قول أصحابنا فيما يمكن رؤيته» وإِن يراد ظاهره من وضع اليد عليه فهو = 
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فمضت قبل أن يكون منه نقض أو أجازه» أن البيع يعود كأنه لا حيار فيه» فإن 
کان ت ا و وإن کان هو المشتري فقد لزمه 
البيع › إلا مالكا رضي الله عنهء فإنه قال: إن نقض البيع بقرب مضي الثلاث 
جاز نقضه قبل أن ينمض عشية فرده» ا اليوم الذي يتلوه. 


[1/٥٥3‏ — وأجمعوا أن من ابتاع سلعة د ئم باعها مرابحة()» تم اتاعها 


)١(‏ الربح والرَبّح والرَبّاح: النماء في الّجر. وأعطاه مالا مرابحة : أي على الربح 
بينهما» وبعت الشىء مرابحة» ويقال: بعته السلعة مرابحة على كل عشرة دراهم 
درهم» وكذلك ات مرابحة. وجاء في اش الفقهاء: المرابحة: نقل ما ملكه 
بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح . 
راجع اللسان مادة «ربح»» أنيس الفقهاء (ص .)۲١١‏ 


الخيار» فقد قال مالك وابن القاسم : له أن يرد السلعة بعد مغيب الشمس من آخر 
أيام الخيار» ومن الغد وقرب ذلك فإن تباعد فليس له ردها. قال مالك : أرأيت أن 
من مرض أو حبس أيلزمه البيع؟ . قال أشهب وابن الماجشون: إذا مضت الأيام 
بلیالیها فلا رد له» فن رد قبل غروب الشمس من آخرها فذلك له. وجه القول 
الأول: E‏ فقد يعوق العائق في ذلك الوقت 
عن الالتزام أو الرد مع حاجته إلى ذلك وما أثر الغرر و في البيع کان موا 
ولذلك منع في السلم أن يريه حنطة ويسلم إليه في مثلهاء ومن جوزه لم يلزم 
المسلم إليه إلا ما يكون حكمه حكمها لتعذر وجود مثلها. . ووجه القول الثاني : إن 
اشتراط المْدَد يقتضي توقيتهاء والمنع من الزيادة عليهاء كأجل الدين وعهدة 
الثلاث» . اه من المنتقی .)٥۹/٥(‏ 


[/ ] ] - اذا باعه بربح ثانیاً بعدما اشتراه انيا طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك 
إدا باعه مرأبحه» وان استغرف الربح الثمن لا يىيعه مرابحة› وهذا عند أبي حنيفة ت 


€۳ 


n 


= قول آخر وهو بعید. 

الرابع والخامس والسادس : أنه لا يبرا من العيب الباطن الذي لم يعلم به في 
الحيوان خاصة» كقول عثمان» وهو مذهب مالك الذي ذكره في الموطأ هناء قال 
مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدا أو وليدة اوا بالبراءة فقد برىء 
من کل عیب فیما باع » إل ان يکون علم في ذلك عيبا فن کان علم عيبا فکتمه 
لم تنفعه تبرئته» وکان ما باع مردودا عليه» وهذا القول يخرج منه عند أصحابنا في 
تحريره ثلاثة أقوال كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

السابع: قول ٿان لمالك وقال ابن عبد البر: إن مالکا رجع إل أ را 
بذلك إلا في الرقيق حاصةء فيبرأً مما لم يعلم ولا يبرا مما علم فكتم» وبعضهم 
قيد ذلك بأن يكون البيع من الفحاش لأن الفحاش تشترى لتربح» وأما في سائر 
الحيوان وغير الحيوان فلا يبرأً به عيب أصلا. 

الامن : قول ثالث لمالك» وقيل: إنه الذي رجع إليه : أنه لا ينتفع بالبراءة إلا 
في ثلاثة أشياء فقط» وهو بيع السلطان للمخنم» أو على مفلس» قال بعضهم : 
أو في ديون الميت» والثاني : العيب الخفيف في الرقيق خاصة لكل أحد والثالث: 
فيما يصيب الرقيق في عهدة الثلاث خاصة. 

التاسع : أن البيع باطل» > كما هو قول في المذهب خارج من التفريع على 
القول الثاني » ولا أعرفه صريحاً عن أحد من السلف» إلا عن مذهبنا وبعض 
الظاهرية› وإن صح اال لا بد من وضع اليد كما هو ظاهر النقل عن 
شریح وغيره كانت المذاهب عشرة». اه من تكملة المجموع الأولى للسبكي 
.)٠١۸ - ۳١۷/۱۲(‏ وانظر أقوال أهل العلم في : فتح العزیز (۳۳۹/۸)؛ روضة 
الطالبين (۳/ ٤۷١‏ - ١۷٤)؛‏ المهذب (١/١۳۸)؛‏ المغني (٤/۱۹۷)؛‏ الإنصاف 
(٤/۹١۳)؛‏ المحلى  ٤۱/۹( ٠٠١١/۲‏ ٤٤)؛‏ حلية العلماء  ۲۸۱/٤(‏ ١۲۸)؛‏ 
المنتقىٰ -٠۷۹/٤(‏ ١۸٠)؛‏ الموطأ -٦١١۲/۲(‏ ١٤٠٦)؛‏ بداية المجتهد = 


0° 


ولم يرها المشتري» فالبراءة جائزةء إلا رواية شذت عن الشافعي رضي الله 
عنه أن البراءة من العيوب الموجودة(“ فى المبيعات لا تجوز على حال. 
[۷//"] - وأجمعوا ن من ابتاع سلعة ثم وجد بها عيباً» کان له ردها به 


نقد الثمن قبل ذلك أولم ينقدهء إلا ابن أبي ليل فإنه قال: إن كان لم يدفع 
الشمن لم يجز له ردها به. 


. في الأصل : (غير الموجودة) ولعل لفظ (غير) زيادة من الناسخ‎ )١( 


(۲/٤۱۸)؛‏ حاشية الدسوقي (۱۱۲/۳)؛ التفریع (۱۷۹/۲)؛ البناية ۳۹۹/7١(‏ - 
١)؛‏ بدائع الصنائع  ۲۷٦/۰(‏ ۲۷۷)؛ حاشية ابن عابدين  ٤۲/٠٥(‏ ۳٤)؛‏ 
مختصر الطحاوي (ص ١۸)؛‏ اختلاف العلماء (ص ۲۳۹)؛ روضة الطالبين 
٤۷ /۳(‏ - ١١۷٤)؛‏ المدونة (۳/٠٠۳)؛‏ القواعد لابن رجب قاعدة رقم .)٠١٤(‏ 


]١/٠١۷[‏ - نص على ذلك ابن قدامة في المغني فقال: «متىٰ علم بالمبيع عيبا 
E E EY‏ سواء كان البائع علم العيب وكتمه 
أو لم يعلم» لا نعلم بين أ هل العلم في هذا خلافاً». اه. ولم يذكر فرقاً ولا خلافا 

بين دفع الثمن وعدم دفعه. راجح المغني (٤/۹٥۱)؛‏ کما ان السبکي في شرح 
المهذب استدل بالإجماع على ذلك فقال: «وأما الإجماع: : فإنه لا حلاف بين 
المسلمين في الرد بالعيب على الجملةء واتفقوا على أن من اشترى شيا ولم يبين 
له البائع العيب فيه . . . فإن للمشتري أن يرده ويأخذ ما أعطى فيه من الثمنء وأن 
له أن يمسکه إن أحب». اه من المجموع (۱۲۲/۱۲ - ۳١١)ء‏ وانظر: المهذب 
(۳۷۹/۱)؛ البنایة (١/۳۲۳)؛‏ المحلی ۱٥۷۰/۲‏ (۹/٥٠)؛‏ مقدمات ابن رشد 
(۲۹۹/۳). آما التفرقة في رد السلعة بالعيب بين من نقد الثمن ومن لم ينقد 
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[//""]"] - وأجمعوا سواه أنه لو أعتقها بعد أن نقد الثمن» ثم رأى به 
عيبا» رجع على البائع نقصان ذلك العيب من الثمن» إلا (ما روي)'“ عن 
ابن ای رباح » فإنه قال : لا یرجع عليه به لأنه لا یستطیع (رده به)(". 


]1۳/۹[ — وأجمع الصحابة أن بیع الزيت وما أشبهه مما هو نجس بموت 
شيء فيه جائز إذا/ بين ذلك بائعه منه. 


(۱) ليست في الأصل» وهي زيادة من المحقق لإتمام العبارة. 
(۲) غير واضحة في الأصل . 


[۱۲/۲۰۸] - قال أبو الوليد ابن رشد في بداية المجتهد: «فأما إن تغير بموت 
أو فساد أو عتق» ففقهاء الأمصار على أنه فوت» ويرجع المشتري على البائع بقيمة 
العيب. وقال عطاء و رباح: لا یرجع في الموت والعتق بشيء» . اه. وبقول 
عطاء قال زفر من الحنفية . 

وجه قول زفر وعطاء بعدم الرجوع في مسألة العتق : هو أن امتناع الرد كان 
بفعله» فصار كالقتل» فإن المشتري إذا قتل العبد الذي اشتراه ثم اطلع فيه على 
عیب فإنه لا يرجع . 

راجع في ذلك: بداية المجتهد (۱۷۹/۲)؛ المغني (٤/٠۱۸)؛‏ الإنصاف 
(4۸/9)؛ البناية (٦/۱٤۳)؛‏ المهذب (۳۷۹/۱)؛ فتح العزیز (۲/۸٤۳)؛‏ 
حاشية الدسوقي (۳/٤٤۱)؛‏ التفریع (۲/٤۱۷)؛‏ المحلی ۱٥۷۲/۲‏ (۷*/۹)؛ 
المجموع (۲۸۸/۱۲)؛ روضة الطالبين (۷۲/۳٤)؛‏ المدونة (۲/۳٠۳)؛‏ مقدمات 
ابن رشد (۳۱۰/۳). 


 ]۱۳/۲۰۹[‏ قال ابن رشد فی بداية المجتهد: «قال مالك: لا يجوز بيع الزيت 
النجس› ونه قال الشافعي › وقال أبو حنيفة : يجوز إذا بين › وبه قال ابن وهب من 
أصحاب مالك. وحجة من حرمه حديث جابر أنه ا رسول الله ية عام الفتح 


۷ 


[Î/ ¢] 


[ 14/۰[ وأجمعوا - سوى رواية عن الشافعي أنه(“ إن وجد العبد 
زانیاً لم یکن له رده» إلا ابن القاسم فإنه قال على معاني مالك له أن یرده 
بذلك . 


. في الأصل: (أنه قال) ولعل حذف لفظ (قال) أصح . والله أعلم‎ )١( 


يقول : « إن الله ورسوله حرما الخمر والميتة والخنرير» . 

وعمدة من أجازه: أنه إذا كان فى الشىء أكثر من منفعة واحدة» وحرم منه 
واحدة من تلك المنافع أنه لیس یلزمه أن يحرم منه سائر المنافع». أاه. 

هذا وقد ذكر النووي في المجموع أن المشهور من مذهب الشافعية القول 
بعدم صحة بيعه» ثم قال: «وبه قال مالك وأحمد وجماهير العلماءء وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والليث بن سعد: یمکن غسله» as i a E a‏ 
النجس». اه. 
(۷/۱٤۳)؛‏ صحیح مسلم بشرح اللووي (1/۱۱٦-=۸A()؛‏ المحلى 1/e‏ 
(۳/۱)؛ وما بعدهاء وم ۱۱۳۹ (۹/٥۲)؛‏ حاشية الروض المربع (٤/۳۳۹)؛‏ 
البنایة (۳۲۹/۹)؛ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (۹4۹/۲٤)؛‏ المنتقى 
(۲۹۳/۷)؛ فتح العزيز (۸/ ١١٤‏ ١١١)؛‏ بداية المجتهد (۲۷/۲)؛ الوجيز 
(۳/۱(. 


[/ " - الذي نص عليه الشافعية في كتبهم هو اعتبار الزنا عيباً في العبدء 
يعطي للمشتري الحق في رد العبد اك بائعه وفسخ العققدى ولم أعثر على رواية 
للشافعي تفيد عدم افار الرنا غا فيك الد كما أن الذي نص عليه المصنف وهو 
أن قول الأكثرين عدم اعتبار الزنا عيبأ يفيد الرد مخالف لما هو مذكور عند عند أهل 
العلم» يقول الإمام السبكي في شرحه على المهذب: a‏ 
مطلقاً مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر»ء إل أن الغزالي في الوجيز قال: 


€۸ 


[1°/۲1[ — وأجمعوا أن من ابتاع ا فاستغله» تم (وجد)() به شا 
فرده» لم یرد أجرته› إل عثمان المالکی والعنبري فإنهما فالا : یرد معه أجرته. 


)١(‏ إضافة من المحقق لا بذ منها لإتمام العبارة. 


«واعتياد الزنا والإباق»» ويفهم منه أن الزنا رعا بالاعتياد والتكرار» وهو 
قول ا الخلام دون الجارية» حيث جاء في كتبهم على أن الزنا في الأمة 
غا بخلاف الغلام» لآنه يخل بالمقصود في الجارية وهو الاستفراش وطلب 
الولدء ولا يخل بالمقصود في الغلام وهو الاستخدام» إلا أن يكون الزنا عادة له» 
لأن اتباع الغلام البنات يخل بخدمة مولاه. 

وأما رواية ابن القاسم فلم أعثر عليهاء والذي رأيته في كتب المالكية التي 
تحت يدي هو اعتبار الزنا عيباً كما ذهب إليه عامة أهل العلم. راجع في هذه 
المسألة: المغني (٤/۸٦۱)؛‏ الإفصاح (١/١٤۳)؛‏ الإنصاف (٤/٠٠٠)؛‏ المهذب 
(۳۷۹/۱)؛ المجموع (۱۲/٤۳۱)؛‏ الوجیز (۲/۱٤۱)؛‏ فتح العزیز (۳۲۷/۸ - 
۸)؛ روضة الطالبين (۹/۳٥٤)؛‏ بداية المجتهد (۲/١٠۷٠)؛‏ حاشية الدسوقي 
(۳/١٠۱)؛‏ شرح الزرقاني (۱۲۸/۰)؛ البنایة (۳۳۱/۹- ۳۳۲)» هذا وقد أخرج 
عبد الرزاق في مصنفه عن الزهري والشعبي وابن سيرين وشريح أن الزنا في الرقيق 
عيب يرد به المبيع . مصنف عبد الرزاق »)۱٦1/۸(‏ وانظر: تحفة الفقهاء 
(۱۳۷/۲)؛ بدائع الصنائع .)٠۷٤/٠١(‏ 
 ]٠١/۲١١[‏ ذكر ذلك محمد بن : تر المروري في کاب «اخحتلاف العلماء» 
ونسب القول فيه إلى الأئمة الأربعةء ولم ينقل عن أحد خلافاً في المسألة. 

وكذلك ابن قدامة في المغني حينما تكلم عن غلة العبد وهو في يد المشتري 
قال: «فكل ذلك للمشتري في مقابلة ضمانه» لأن العبد لو هلك هلك من مال 
المشتريء وهو معنی قوله عليه السلام: «الخراج بالضمان». ولا م في هذا 
حلاف وقد روی a‏ رضي الله عنها أن رجلا اشتری عبدا فاستغله 
ما شاء الله » ثم كھ غا دد فقال: يا رسول الله إنه استغل غلامي › فقال = 


E 


13/]] -وأجمعوا أن من ابتاع أمة رفيعة أو وضيعة لم يكن لها أن 
يضعاها على يدي عدل للاستبراء بحيضة» إلا مالكاً فإنه أجبرهما على ذلك 
في الرفيعة القيمة . 


د 
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رسول الله َل : «الخراج بالضمان» . وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي › ولا 
نعلم عن غيرهم خلافهم». اه. 

ولم أر من نقل قول عثمان والعنبري إلا السبكي في شرح المهذب حيث 
قال: «وقد حكي عن عثمان الليثي وعبيد الله بن الحسن أنه يلزمه رد غلة العبد 
حقه» . أآه. 

راجع في ذلك: اختلاف العلماء (ص ١٠٤۲)؛‏ المغني ٠۹١ /٤(‏ ١١١)؛‏ 
الإنصاف (٤/۱۲٤)؛‏ المهذب (١/۳۷۷)؛‏ المجموع (۱۹۷/۱۲- ١١۲)؛‏ روضة 
الطالبين (۱/۳١۹4٤)؛‏ الموطا (۲/١٠٠)؛‏ المنتقى (٤/۷٠۲)؛‏ مقدمات ابن رشد 
 ۳۱۳/۲(‏ ١٤۳۱)؛‏ بداية الجتهد (۱۸۲/۲ - ۱۸۳). 


]1١/۲۹١[‏ - أن توضع الأمة المشتراة على يدي امرأة عدلة حتی تحیض» هو 
ما يسمى بالمواضعة» فإن حاضت تم البيع فيها للمشتري» وإن لم تحض وألفيت 
حاملا ردت إلى البائع إلا أن يشاء المشتري أن يقبلها إن لم يكن الحمل من 
البائع . 

والمواضعة هذه واجبة عند الإمام مالك رحمه الله وعامة أصحابه» وذلك لدفع 
الغرر» والخطرء والسلف الذي يجر المنافع إن نقد المشتري الثمن»ء وهذا كله في 
الأمة الرفيعة التي ينقص الحمل من ثمنها كثيرأء أو بعبارة أخرى: يكون الحمل فيها 
ا 


CD 
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- أما الأمة الوخش» وذات الزوج» والزانية» فلا ينقص الحمل من قيمتها 

كثيرأًء وقد اختلف في توقيف الثمن في أيام المواضعة هل يحكم به أم لا؟ على 
قولین : 

الأول: أن يوضع على يدي عدل» وهو قول مالك في الواضحة وكتاب 
ابن عبدوس › وقول ابن الموازء وهو ظاهر ما في کتاب البيوع الفاسدة من المدونة. 

الثاني : آنه لا یحکم بوضعه على يدي عدل» ولا يجب على المالك إخراج 
الثمن حتىْ تجب له الأمة بخروجها من الاستبراء» على ما في العتبية» وهو ظاهر 

وجماهير أهل العلم» ومنهم الأئمة الثلاثة > على خلاف ما ذهب إليه المالكية 
في الرفيعة» وقالوا: إنه بيع عين لا خيار فيها قد قبض ثمنها فوجب تسليمها كسائر 
المبيعات . 

ومن اراد الاستزادة فليرجع ا المدونة (۲/°(؛ مقدمات ابن رشد 
(۲/۲٤)؛‏ المحلى ٠٤١١/۲‏ (۲۷/۸٤)؛‏ التفريع (۱۷۸/۲)؛ المغخني 
(٤/۲۲۱)؛‏ المهذب ۱۹٦/۲(‏ - ۱۹۸)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة 
رقم (۲۷۹)؛ المنتقی .)۲*٤  ۲۰۲/۲(‏ 


۲0۱ 


١‏ «باتب الشفعة() 
- وأجمع الفقهاء أن لولي الصغير أن يأخذ له بالشفعة إذا كان في 


)١(‏ الشفعة: : مأخوذة من الزيادةء لأنه يضم وار نصيبه» هذا قول ثعلب. 
کأنه کان وترا فصار شفعا. وقال صاحب أنيس الفقهاء: الشفعة من الشفع : وهو 
ا ت کے اکر رز ت که 
وفي الاصطلاح : هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من 
انتقلت إليه . 
والأصل فيها: السنة والإجماع . 
أما السنة فما روي عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله ية بالشفعة فيما 
لم يقسم» فإذا وقعت الطرف فلا شفعة» . متفق عليه. 
وأما الإجماع : فقد قال ابن المنذر: أ جمع جمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك 
الذي لم يقاسم ف فيما بيع من أرض أو دار أو حائط . 
راجح : المطلع (ص ۲۷۸)؛ أنيس الفقهاء (ص ١۲۷)؛‏ المغني (١/۷٠)؛‏ 
الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم .)١(‏ 


[3//] - ذكر ذلك ابن المنذر فى كتاب الإشراف له» ونسب إلى الجماهير 
القول بثبوت الشفعة للصغير» ا إلى ابن آبي ليلى والنخعي والحارث 
العكلي القول بأنه لا شفعة للصغير. 

وجهة نظرهم ‏ على ما ذكر ابن قدامة _ أن الصبي لا يمكنه الأخذ» ولا 
يمكن انتظاره حتىٰ يبلغ لما فيه من الإضرار بالمشتري» وليس للولي الأخذ لأن 
من لا يملك العفو لا يملك الأخذ. 
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اذه حط إلا اين آنل ل > فا قال لا فعا لةه ف أضغره ولا بخة لبا 


[/] - وأجمعوا أن أحد الشركاء إذا ابتاع شقصاً“ من أشقاص 


)١(‏ الشقص والشقيص : الطائفة من الشيءء والقطعة من الأرض» تقول: أعطاه شقصا 
من ماله وقيل : هو قلیل من کثير» وقیل : هو الحظ . اه من اللسان مأدة «(شقص» 
وانظر: المطلع (ص ۲۷۸)؛ المغرب .)٠٠١/١(‏ 


ما الجماهير فأخذوا بعموم الأحاديث المثبتة للشفعة» وقالوا: إنها خيار جعل 
لإزالة الضرر عن المالء فثبت في حق الصبي كخيار الرد بالعيب . راجع تفصیل 
ذلك في : الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (٩)؛‏ المغني (٥/۳۳۹)؛‏ 
حلية العلماء (١/١۳٠۳)؛‏ المحلى ٠١۹۸/۲‏ (4/٤4)؛‏ المدونة (٤/۸٠۲)؛‏ البناية 
»٠٠*/۸(‏ ۹۹ - *٠٠)؛‏ موسوعة فقه إبراهيم النخعي (۲/١٠٠")؛‏ الأم ٤(‏ /۷ _ 
۸). 


]1/١[‏ - ذكر ابن المنذر في الشركاء إذا باع بعضهم من بعض» أن الشفعة 
ثابتة للشركاء» وخالف الحسن البصري والشعبي وعثمان البتي فقالوا: لا شفعة 
لهم. 

ونص ابن حزم على المسألة أيضا وذكر أن المشتري باق على حصته مما . 
e‏ کأحدهم» لأنه شريك وهم شركاء» فهو داخل معهم في قول 
رسول الله ية : «فشريكه أحق»» ثم قال: «وقد قال قائل: لا حصة للمشتري› 
وهذا حلاف النص». اه. 

وقول ابن حزم هذا يدل على أن جماهير أهل العلم يقولون بدخول المشتري 
مع شركائه في حق الشفعة» هذا وقد نص أبو إسحاق الشيرازي في المهذب على 
القولين › وقال: «والمذهب الأول»» وهو الموافق لجماهير أهل العلم. 2 
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شرکائه» فأراد بقیتهم أن يأخذ ذلك بالشفعةء كان لهم ذلك وكان له حظه 
معهم» ولم يكن بابتياعه خارجا عن ذلك إلا الشافعي فإنه قال: - في إحدى 
روایتین عنه - لا حق له فی ذلك وهو کله بین شرکائه الباقین سواه وسوی 
البائع منه. ۰ 
]۳/۲٠٠[‏ - وأجمعوا أن لا شفعة في جزء بيع من ثمر في رؤوس النخل 
والشجر لم يبع معه النخل والشجر» إلا مالكا فإنه جعل فيه الشفعة. 

* 


* * 


راجع في ذلك: الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١۳)؛‏ المغني 
(٠/٠٠۳)؛‏ المحلى ٠٠٠١/۲‏ (4۷/۹)؛ المهذب (١/١٠٠-١١٥)؛‏ روضة 
الطالبین ( ۹/٥‏ ٭ ١ے‏ 
]۳/۲٠١[‏ - قال ابن قدامة : «وأما ما بيع مفرداً من الأرض فلا شفعة فيه سواء كان 
مما ينقل كالحيوان والثياب والسفن والحجارة والزرع والثمارء أو لا ينقل كالبناء 
والغراس إذا بيع مفردأء وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي . 

وروي عن الحسن والثوري والأوزاعي والعنبري وقتادة وربيعة وإسحاق : 
لا شفعة في المنقولات» واختلف عن مالك وعطاء فقالا مرة كذلك» ومرة قالا: 
الشفعة فى كل شیء حتی فى الثوبت». اه. 

وقال في المدونة عن الإمام مالك ما يؤيد النقل عنه» حيث جاء فيها: «إن 
مالكأ قال في قوم شركاء في ثمرة» كان لهم الأصل» أو كانت النخل في أيديهم 
مساقاةء أو كانت نخلا حبسا على قوم فأثمرت هذه النخل» وحل بيعهاء فباع أحد 
ممن سميت لك من أهل الحبس» أو أحد من المساقين أو ممن كانت النخل بينهم › 
فباع حصته من الثمرة» ولم يبع الرقاب» فإن شركاءه في الثمرة كان لهم الأصل 
أولم يكن لهم الأصل» يأخذون الذي باع شریکهم في الثمرة بالشفعة بما باع 
به».اه. راجع : المدونة (٤/۲۲۲)؛‏ المغني (۳۱۱/۰- ۲١۳)؛‏ الإفصاح 
(۳۹/۲)؛ فتح العزیز (۳11/۱۱)؛ المهمذب (۱/٥4٤)؛‏ المحلی م/٤۹١٠‏ 
(۸۲/۹- ۸1). 


۱ «باب اللإجارات'») 


]//٤4۳[ وأجمع الفقهاء أن من دفع شيئاً إلى صانع ليصنعه له/ (باطلا‎ - ]/١[ 


)١(‏ الأجر: الجزاء على العملء والجمع اجن و اجار ا باک وع 
ما أعطيت من أجر في عملء والأجر: الثواب. 
قال ابن قدامة : «واشتقاق الإجارة من الأجرء وهو العوض» قال تعالى : إلوشئت 
لاتخذت عليه أجرأ . ومنه سمى الثواب أجرأًء لأن الله تعالى يعوض العبد به على 
طاعته أو صبره على مصیبته» . ا 
والأصل في جواز الإجارة الكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب فقوله تعالى : إفإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) . 
وأما السنة فما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: 
«قال الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. . . ورجل استأجر أجيرا فاستوفی 
منه ولم يوفه أجره» . 
وأجمع أهل العلم على جواز الإجارة إلا ما حكي عن ابن الأصم. 
راجع اللسان مادة «أجر»» المغني .)٤۳۳  ٤۳۲/٠١(‏ 


].//١[‏ - المراد بالصانع في هذه المسألة هو ما يطلق عليه الفقهاء اسم «الأجير 
المشترك»» وسمي مشتركأ لأنه يتقبل أعمالاً لاثنين أوثلاثة وأكثر في وقت واحد» 
ويعمل لهم» فيشتركون في منفعته واستحقاقهاء فسمي مشتركاء لاشتراكهم في 
مىفمعته . 

ويقابله الأجير الخاص» وهو: الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق 
المستأجر نفعه في جميعها» وسمي خاصاء لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك = 
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= المدة دون سائر الناس . من المغني بتصرف )٥۲٤/٩(‏ . 

وأما عن ضمان ما يتلف فى يد الأجير المشترك فقد اتفق الفقهاء على تضمينه 
و ا ا وأما إذا كان من غير تَعَدٌ 
مئه ولا تفريط فجماهير أهل العلم على القول بأنه لايضمن» وهو قول طاووس 
وابن سيرين وأبي ثور وعطاء وأبي حنيفة وزفر والمزني وهو الصحيح عن الإمام 
الشافعي» وهو قول الامام e‏ 

وذهب أبو يوسف والإمام أحمد على رواية مرجوحة أنه إذا جنت يد الأجير 
أو ضاع من بين متاعه ضمنه» وإِن کان عدوا أو غرقاً فلا ضمان. 

وقال مالك وابن أ بي أ يضمن بكل حال لقول النبي مي : «على اليد 
ما أحذت حتى تؤديه ولأنه قبض العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق فلزمه ضمانها 
کالمستعير» وهو مروي عن عمر وعلي رضي الله عنهماء E‏ 
لا يصلح الناس إلا ذلك. قال الربيع : كان الشافعي رحمه الله يذهب إلى أنه 
لا ضمان على الأجير» ولكنه لا يفتي به لفساد الناس. 

ونسبه القول بالضمان مطلقاً إلى الإمام مالك نص عليها ابن رشد في بداية 
المجتهد. وابن قدامة فى المغنى. إلا أن الذي ورد فى المدونة لا يدل على هذا 
الان عت ور ما س ك آرأنت الصناع ® المتاع عندهم من 
أمر الله » مثل التلف والحريق والسرقة وما أشبههء فأقاموا على ذلك البينة. قال: قال 
مالك: لا ضمان عليهم إذا قامت على ذلك بينة ولم يفرطوا» . اه. 

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة قال: «يضمن كل عامل أخذ أجراً إذا 
ضيع » وقال ابن شبرمة والشعبي : لا يضمن إلا ما أعنت بيده. وروي عن علي آنه 
کان يضمن الخياط والصباع وأشباه ذلك احتیاطا للناس» وكذلك عن عمر وشريح 
ومسروق . 

وذكر عن إبراهيم أنه إن كان بأجر ضمن» وإن كان بغير أجر لم يضمن». اه 


۲٥٦ 


قرو فضاع عنده» أو أصابه عیب » لم يبضمنه الصانع»› إا ی فإأنه 


صمنه إيأه. 


[۲/۲۹۷] - وأجمعوا أن الأجرة إذا اشترط تعجيلها في عقده لم تكره 
وجازت» إلا ابن صالح » فإنه كره ذلك. 


)١(‏ هكذا وردت في الأصل» ولعلها مصحفة عن قوله: (بأجر أومعروفا)» أي : بأجر 
ا اخ واا ل ل ا ا ته لوا 
ويمكن أن تبقى العبارة على ظاهرها» ونحمل لفظ البطلان والمعروف على العقد 
ويكون المعروف بمعنىٰ المشروع» فيصير المعنى : «ليصنعه له بعقد بال 
أو مشروع»» والله أعلم . 

(۲) في الأصل: (ابن أبي صالح)› والصواب ما أثبتناه والله أعلم . 


من مصنف عبد الرزاق  ۲۱۹/۸(‏ ١۲۲)؛‏ وانظر أقوال أهل العلم في المغني 
-٥۳۳/٠(‏ ١٤۳٥)؛‏ الإفصاح (١/۳))؛‏ حلية العلماء (٥/٦٤٤)؛‏ المهمذب 
(١/٤۳٥)؛‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۳۷۳)؛ الأم _۳۷/٤(‏ 
۸)؛ المحلی ۱۳۲٣/۲‏ (۲۰۱/۸ - ۲۰۳)؛ مجمع الأنهر (۳۹۱/۲)؛ حاشية 
ابن عابدين (١/٥٠)؛‏ المدونة (۳۷۷/۳ - ۳۷۸)؛ بداية المجتهد (۲۳۲/۲)؛ 
الإنصاف -۷۲/٦(‏ ۷۳)؛ تحفة الفقهاء (۲۳/۲٥)؛‏ المنتقی .)١١ -۷۱/١(‏ 
[۲/۲۹۷] - ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بأن المؤجر يملك الأجرة بمجرد 
العقد إذا أطلق ولم يشترط المستأجر أجلاء كما يملك البائع الثمن بالبيع. 

وبناءً على هذا القول فإنه لا فائدة عندهم من اشتراط تعجيل الأجرة» حيث 
يملك المؤجر المطالبة بها فورأً من غير شرط. 

واتفق الحنفية والمالكية على عدم استحقاق المؤجر الأجرة بمجرد العقد» 
وإنما يستحقها بعد انتهاء المدة المتفق عليها ولو طالت» على ما ذهب إليه المالكية = 
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[/ ۴ ] - وأجمعوا أن الإجارة فى ضراب“ الفحل لا تجوز إلا مالكاً 


(۱) في الأصل : (صرار)› وهو خحطأً. تقول : صرب الفحل اللاقة يضربها رانا 
نکحها. اه من لسان العرب مادة «رضرب» . 


وزفر من الحنفية وهو قول أبي حنيفة أولا» أو يستحقها شيئاً فشيئاًء يوما بيوم » على 
ما ذهب إليه أبو حنيفة أخيراء وهو قول ابي يوسف ومحمد . 

وبناءً على قول الحنفية والمالكية فانه إدا اشترط المؤجر تعجيل الأجرة فله 
ذلك من غير كراهة عندهم» ويلزم المستأجر ذلك. 

وأما ما نسب إلى الحسن بن صالح فلم أعثر عليه. 

هذا وقد نص ابن حزم على عدم جوار اشتراط تعجیل الأجرةء ولا تعجيل 
شيء منهاء ولا اشتراط تأخيرها إلى أجل ولا تأخير شيء منها كذلك. وقال: «لأنه 
شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل». اه. 

راجع تفصيل المسألة في : البناية -۸۸١1/۷(‏ ٤۸۸)؛‏ مجمع الأنهر 
(۲/ ۷° ١۷)؛‏ المغني  ٤٤١/٥(‏ ٤٤٤)؛‏ الإفصاح (۳۹/۲)؛ المدونة 
(۳/٥))؛‏ المحلى ۱۲۹۰/۴ (۱۸۳/۸)؛ حلية العلماء (٥/۳۹۱)؛‏ مختصر 
الطحاوي (ص ۲۸٠)؛‏ تحفة الفقهاء -٠٠١/۲(‏ ١١١)؛‏ الإنصاف -۸٠/١(‏ 
۱) التقریع (1/٤۱۸)؛‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم .)۳٤١۲(‏ 
[/"] - اختلفوا في استئجار الفحل للضراب» فذهب الحسن البصري وابن 
سيرين إلى القول بجوازهء لأنه انتفاع مباع» والحاجة تدعو إليه» فجاز كإجارة 
الظئرء والبئر ليستقى منها الماءء ولأنها منفعة تستباح بالإعارة فتستباح بالإجارة 
الشافعية في مقابل الأصح . 

وذهب الإمام مالك إلى القول بالجواز بشرط أن يكون العقد مقيداً بمدة زمنية 


0۸ 


فانه قال : إن استأجره مده ينزو ناقته» أو بدرهم ينزوها كذا وكذا مره حازت 
الإجارة. 


]4/۹[ وأجمعوا أن من استؤجر على حمل فحمله› وأنكر قبض أجرته 


معينةء أو بمرات معدودة ينزو فيها الذكر على الأنثىْء أما اشتراط العلوق في الأنثى 
فلا يجوز فرلا واحدا ن غر لدف 

وذهب الجماهير إلى القول بعدم جواز الإجارة» لما روى ابن عمر رضي الله 
عنه أن النبي ية نهى عن ثمن عسب الفحلء ولأن المقصود منه هو الماء الذي 
يخلق منه» وهو محرم لا قيمة له فلم يجز آخذ العوض عليه كالميتة والدم» وعلل 
بعضهم بتعليل آخر وهو أن الماء مجهول» فلا يصح إفراده بالعقدء وأشبه اللبن في 
الضرع . راجع تفصيل ذلك في المغني (۲۳۲/۲ - ۳۴۳ و ١/4٤٥)؛‏ الإنصاف 
(٦/۲۹)؛‏ حلية العلماء (۰/٠۳۸)؛‏ المهذب (۱۷/۱٥)؛‏ فتح العزیز (۱۹۱/۸ - 
۲)؛ روضة الطالبین (۳۹۰/۳- ١۳۹)؛‏ المحلى م/١١٠١٠‏ (۱۹۲/۸)؛ 
مختصر الطحاوي (ص ٤۸)؛‏ بدائع الصنائع (۱۳۹/۰)؛ مجمع الأنهر (۳۸۳/۲) ؛ 
مصنف عبد الرزاق -٠٠١/۸(‏ ١١۱)؛‏ شرح الزرقاني (١/۷۷)؛‏ المدونة 
(۱/۳)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم )٤٠۲(‏ صحيح مسلم 
بشرح النووي (۲۳۰/۱۰)؛ فتح الباري (٤/۳۷۹)؛‏ البناية (۹۳۷/۷). 
7 ] - قال ابن المنذر: «واختلفوا في الأجير والمستأجر يختلفان في الأجر: 


فكان الشافعي يقول: إن كان لم يعمل تحالفا وترادا الإجارة» وإن عمل : 
تحالفا وله أجر مثله. 


وقال النعمان: القول قول المستأجر في القضاء مع يمينه إذا عمل العمل ثم 


وقال ابن اتن لل القول قول الأجير فيما بينه وبين أجر مثله. 


۲0۹ 


فیه» كان القول فيه قوله» إلا مالكأًء فإنه قال: إن لم يسلم إليه ما حمل» 
أو سلمه وأتىٰ بالقرب من ذلك. فالقول قولهء وإن تطاول ذلك فالقول قول 


].//٠[‏ - وأجمعوا أن المرأة إذا أجرت نفسها ظثرا') إجارة صحيحة» ثم 


(۱( الظئر: بكسر الظاء المعجمة بعدها همره ساكنة: المرضعة غير ولدهاء ويقال 
لر فجهاء ظقر ايشيا وقد ظأره على الشيء: إذا عطفه عليه. اه من المطلع 
(ص »)۲٠٤‏ وانظر: اللسان مادة «ظأر» . 


وإن لم يكن عمل العمل ترادا بعد أن يتحالفا في قول النعمان والشوري وابن 
ایل 

وقال يعقوب : إذا كان شيا متقارباً قبلت قول المستأجر وأحلفته» وإذا تفاوت 
جعلت للعامل أجر مثله إذا حلف. 

وقال أبو ثور: القول قول المستأجر مع يمينه فإن أقاما البينة فالبينة بينة الذي 
يدعي الفضل». اه من الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم .)۳۸١(‏ 

وقال ابن رشد في البداية : «المشهور من مذهب مالك أن القول قول الصانع 
مع يمينه إن قام بحدثان ذلك وإن تطاول فالقول قول رب المصنوع» وكذلك إذا 
اخحتلف المكري والمكتري». اه. انظر: بداية المجتهد (۲/٤۲۳)؛‏ الأم 
(٤/۳۹)؛‏ بدائع الصنائع .)۲۱۹/٤(‏ 


[۷°/[ -— الإإجارة عقد لازم م الطرفين» ليس لواحد منهما فسخها مادام 
استيفاء المنفعة المعقود عليها ممكنا ولو تعذر استيفاء المنفعة المعقود عليها فإنها 
تنفسخ » کما لو مات الطفل أو المرضعة في حال استئجارها لإرضاعه. 

قال بذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 


۲٦۰ 


أرادت/ إبطالها قبل أجلهاء لم يكن لها ذلك. وسواء ذلك شريفة أو وضيعة» 
إلا أبا حنيفةء فإنه قال: إن كانت شريفة لم تعرف بالإجارة لذلك فلها 
[۲۷۱/][ — وأجمعوا أن من استأجر من رجل مزلا( ال مده دکرهاء أن 


)١(‏ أي مكان النزول للمسافرين. 


وهل يصح فسخها لعذر خاص يرجع إلى المؤجر أو المستأجر؟ فيه خحلاف 
بين أهل العلم على حسب العذر. 

ومن الأعذار: جهل روج الظئر بعقد الإجارة» وعدم علمه به » مما يجعل له 

- إذا حبلت الظئر فلأهل الصغير أن يفسخوا الإجارة إذا خافوا على الصبي 
من لبنهاء لأن لبن الحامل يفسد الصبي . 

- إذا مرضت الظئر» وخافوا على الصبي من مرضها أن يصيبه» فلهم 
الفسخ كذلك. 

إدا کانت فأاجرة بينة الفجور. 

إذا أصابها مرض لا تستطيع معه الإرضاع . 

إذا كانت غير معروفة بالظؤرة فلها أن تفسخ كذلك. 

راجع فيما سبق : المغني »٤٤۸/١(‏ 4۹4٤)؛‏ البناية (۷/١٥٠)؛‏ مجمع 
الأنهر (۳۸۷/۲)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۳۳۷)؛ الإنصاف 
(١/۸٥)؛‏ المدونة (۳/ ٤1١‏ ١١٤)؛‏ بداية المجتهد (۲۳۱/۲ - ۲۳۲). 
[1/۷1] - موضوع هذه المسألة : إذا كان المعقود عليه في الإجارة مجهولا. 

جماهير أهل العلم على القول بأن الإجارة باطلة» وأنه لا بد من أن يكون 


۲٦1 


[۳ /ت] 


الإإجارة باطلة() » ا عثمان بن الليٹي» فانه أجازهاء وأمره أن ينزله مزلا 


//۷١[‏ ] - وأجمعوا أن غاصبا لو غصب المستأجر الدار المستأجرة 


(۱( في الأصل : (باطل)» والصحيح ما تناه والله أعلم . 
(۲) مفردها: خان. والخان: الحانوت. أو صاحب الحانوت» فارسي معرب» وقیل : 
الخان الذي للتجار. من اللسان مادة «خحون» . 


الفرد عة مله 

يقول ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إجارة 
المنازل والدواب جائر إذا بين الوقت والأجر وكانا عالمين بالذي عقدا عليه 
الإجارة» وبينا من يسكن الدار ويركب الدابة وما يحمل عليها». اه. 

والعلم يكون بالرؤية والمشاهدة» يقول ابن قدامة: «ولا بد من مشاهدته 
وتحديده» فإنه لا يصير معلوماً إلا بذلك». اه. وأما العلم بالصفة فقط فقد اختلف 
فيه آهل العلم» يقول ابن قدامة: «ولا يجوز إطلاقه» ولا وصفه» وبهذا قال 
الشافعي» وقال أبو ثور: إذا ضبط بالصفة أجزأء وقال أصحاب الرأي : له خيار 
الرؤية كقولهم في البيع». اه. وكذلك قال ابن المنذر في الإشراف» آما الجهالة 
مطلقاء فلم أعثر على أحد من أهل العلم يقول بها. 

راجع : الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم »٠٤٠(‏ ۳١۳)؛‏ المغني 
(٠/4٤٤)؛‏ الإجماع لابن المنذر (ص ۱۲۸)؛ البناية (۸۷۹/۷)؛ المهذب 
(۱۹/۱٥)؛‏ بداية المجتهد (۲۲۷/۲)؛ مختصر الطحاوي (ص ۱۲۸ - .)۱١۹‏ 


قال صاحب الهداية: «فإن غصبها غاصب من يده سق طت سقطت الأجرة» 
لأن تسليم المحل انما أقيم مقام تسليم المنفعة للتمكن من الانتفاع» > فادا فات 
التمكن فات التسليم وانفسخ العقد فيسقط الأجرء وإن وجد الغصب في بعض = = 


۲ 


أو الداية المؤاجرة ۶ حتى ذهبت طائفة من مدة ا > أن عليه الأجرة 
فما بمي من المدة» ولیس له إبطال الإجارة فيها» إل الثوري› فإنه جعل له 
فسخها فيما بقي من مدتها. 


[A/ YVY]‏ — وأجمعوا أنه لیس على ذلك المستأجر أجرة/ تلك الدارء 


المدة سقط بقدره» إدذ الانفساخ في بعضها». اه. 

وفي هذا تصريح بأن الغصب إذا كان إلى آخر مدة الإجارة تعتبر الإجارة 
مهسوخة في جميعها» وإن كان الخصب في بعض المدة فإن الفسخ يعتبر فيها فقط› 
بخلاف باقي المدة فإنها تبقىْ على حالها» وعلى ذلك يطالب المستأجر بأجر المدة 
الباقية . 

وذهب الحنابلة إلى القول بأن عقد الإجارة لا ينفسخ في مدة الغصب إلا إذا 
طلب المستأجر فسخه» فإن فسخ فالحكم فيه كما لوانفسخ العقد بتلف العين› 
وخرّج الحنابلة قولا بالانفساخ من غير طلب من المستأجر كما ذهب إليه الحنفية . 

ما الشافعية فقالوا: « إن عصت العين المستأجرة» والمنفعة مقدرهة بالمدة 
ففيه قولان: أحدهما: أن الإجارة تنفسخ » فيرجع المستأجر على المؤجر بالمسمى› 
ويرجع المؤجر على الغاصب بأجر المثل. 

والشاني : أنها لا تنفسخ › ویرجع المستأجر بأجرة المثل على الغاصب» . 
راجع : حلية العلماء  ٤۱۹/٠(‏ ١۲٤)؛‏ المغني (٠/٥٥٤)؛‏ الإنصاف (10/7)؛ 
مجمع الأنهر (۳۷۱/۲)؛ البناية (۷/ ۸۸٥‏ ٦۸۸)؛‏ المهذب .)٥١١/١(‏ 
[۴/] - ما عزاه المصنف لابن القاسم نص عليه في المدونة (۸/۲٤٤)؛‏ وأما 

عن أقوال أهل العلم في المسألةء فقد قال ابن المنذر: «وإذا اكترى الرجل دارا 


فغصبها غاصب: فقالت طائفة : ليس للمؤاجر على المستأجر أجر فيما غعصب عليه 
الغاصب» هذا قول أصحاب الرأي» وره قال الشافعي . 


۹۳ 


[Î/ ¢4] 


أو تلك الدابةء ولا العبدء طول ما أقامت في يد الغاصب» إلا ابن القاسم» 
فإنه قال على معاني قول مالك - : إذا كان الغاصب غير سلطان» وهو 
يقدر على أن يقدمه إلى الحاكم فيأحذها منه.ء فتركهء فالأجرة لتلك المدة ولما 
بعدها من مدة الإجارة له لازمة('. 


جائزة» إل أحمد بن محمد الأزدي» فإنه قال : لا يجوز. 


[1۰/٥١‏ _— وأجمعوا سواه أنه لو أجر ذلك ممن ليس له في الدار جزء جاز 
آنا إلا أا خيفة فاه قال لا رز 


)١(‏ في الأصل: (الأزمة). والصواب ما أثبتناه والله أعلم. 


وقال الشافعي : على الغاصب كراء مثله» وقال أبو ثور: يرجع المستأجر على 
الغاصب بكراء مثله» وليس على رب الدار شيء». اه من الإشراف على مذاهب 
أهل العلم مسألة رقم .)۳٤۸(‏ هذا وإن ما نسبه ابن المنذر إلى أبي ثور يتفق مع 
ما عزاه لابن القاسم فيما لو كان الخاصب هو السلطان. والله أعلم . وانظر مختصر 
الطحاوي (ص ۱۲۸). 
[۷۹/]؛ ]١/۲۷١[‏ - قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي 
في مختصره في الفقه (ص ۱۳۱) : «(ومن استأاجر من رجل حصته من دار« وحصته 
فيها شائعة » وذكر مقدارها في الإجارة إلى مدة معلومة بأجرة معلومة» فإن أبا حنيفة 
کان لا جر ذلك إلا أن كرن المستاج مالك هة الذان فاه إن كان كذلك كانت 
الإجارة عنده جائزة» وبه نأخذ». اه. وهذا القول هو قول زفر وأحمد رحمهما الله . 

هذا وقد نقل البدر العيني عن الطحاوي الإجماع على جواز إجارة المشاع 
من الشريك. 


[/"] - وأجمعوا أن من استأجر“ بأكثر من الذي دَفع» في الموضع 


ودھب الشافعى ومالك وأبو يوسف ومحمد ال الققول بجواز إجارة المشاع 
ظا لأن للمشاع منفعة» وموجب الإجارة» تملك المنفعة» والتسليم ممكن 
بالتخلية أو بالتهايؤ» فصار کما لوآجر من شریکه» وصار كالبيع»› ولأإبي حنيفة 
وأحمد حمد: أنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم نصيب شريكه» ولا ولاية له على مال 
شریکه. فلا يجوز إجارته . 

بعد هذا يتبين لنا أن ما نسب إلى الطحاوي في الأولى عير صحيح › والمسألة 
إجماعية لا مخالف فيها والله أعلم . أما المسألة الثانية : فلم ينفرد أبو حنيفة بالقول 
بعدم الجواز بل قال به كذلك زفر من أصحابه وهو قول أحمد على المشهور عنهء 
والطحاوي کذلك . 

راجع : المغني (١٠/١٥٠٠)؛‏ مختصر الطحاوي (ص ١١١)؛‏ الإفصاح 
(۲/٠)؛‏ المدونة (۷/۳٤٤)؛‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم 
(٠٦۳)؛‏ المهذب (١/۱۸٥)؛‏ البناية (۳/۷٤4)؛‏ المحلی ۱۳۲٤/۲‏ (۸/١۰٠۲)؛‏ 
مجمع الأنهر .)۳۸١/۲(‏ 
[۷۲//.] - اشتملت هذه المسألة على أمرين : 

أن الاجر اجر الدار المستاحرة 
ومجاهد e‏ علد الرحمن ا والشعبي ا رالشافعی 

وأصحاب الرأي» وهو المنصوص عن أ a‏ واشترطوا لذلك أن 

يیکون لماج الثاني قائما مقام المستأجر الأول في الضرر أ ودونه» وأن لا تکون 


هذه و قبل قبض العين المستأجرة» _ إل إذا كانت للمؤجر الأول على رأي 


۲٥ 


]ب/٤[‎ 


الذي يجوز له إجارتها من غيره» أن الفضل له طيب» إلا إبراهيم النخعي › 
فإنه قال: الفضل للمؤاجر الأول. 
1 - وأجمعوا/ أن إجارة الأرض البيضاء“ بالدراهم والدنانير 


(© فال صاب الان ورف يفا ملاب ل حاتت فول كاه الات كان 


وخالف الإمام أحمد على رواية في مقابل المنصوص عنه - فقال بعدم 
جواز إجارة العين المستأجرة مستدلا بنهي النبي ية عن ربح مالم يضمنء 
والمنافع لم تدخحل في ضمانه. 

الثاني : هل يجوز للمستأجر إجارة العين المستأجرة بأكثر مما اكتراها به؟ . 

قال ابن المنذر: «رخص فيه قوم . روي ذلك عن عطاء والحسن البصري 
والزهري» وبه قال الشافعي وأبوثور. وكره ذلك قوم» وممن روینا عنه أنه كره 
ذلك: ابن المسيب وابن سيرين والشعبي ومجاهد وعكرمة وأبوسلمة بن 
عبد الرحمن والنخعي والأوزاعي . 

وفيه قول ثالث: وهو إن كان المكتري أصلح فيها شيئاً فلا بأس أن يؤاجرها 
بأكثر مما استأجرها به» روي ذلك عن الشعبي وبه قال الثوري والنعمان. 

رال الان ن إن أصلح في البيت شيشا بتطبين أو تجصيص فلا بأس 
بالفضل » ES‏ فى الفضل ويتصدق به». اه من كتاب 
الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٤)؛‏ وانظر تفصيل المسألة في : 
المغني ٤۷۸ /٥(‏ ۷۹٤)؛‏ الإفصاح (۲/۲٤)؛‏ الإنصاف (١/١٤۳)؛‏ حلية العلماء 
(١/٠١٤)؛‏ المحلى ٠١٠١/١‏ (۱۹۷/۸)؛ المهذب (١/۲۷٥)؛‏ المدونة 
(۱/۲۳١٥))؛‏ بداية المجتهد  ۲۲۸/۲(‏ ۲۲۹)؛ حاشية ابن عابدین  ۲۸/٠١(‏ 
۹ 4۱)؛ مجمع الأنهر (۳/۲ ٤٨‏ ٤٩٤)؛‏ مصنف عبد الرزاق (۲۲۳/۸)؛ 
التفريع .)۱۸١/۲(‏ 


[۲۷۷/] - عامة أهل العلم على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة وسائر 


hh 


والععمروض التي لبت مما يحرج من الأرض› مده معلومة» للزرع› 
(جائز)ء إلا طاووساء فإنه قال: ذلك غير جائز. 


* 
*% * 


يسودها» وقیل : هي الى لم توطاً» وكذلك اة وبياض الأرض : ما لا عمارة 
فيه) . اه من اللسان مادة «بيّض» . 
)١(‏ زيادة من المحقق كي تستقيم العبارة. 


قال ابن الهندر فن کات الإجماع له: «وأجمعوا على أن اكتراء الأرض 
بالذهب والفضة وقتاً معلوماً جائز» وانفرد طاوس والحسن فكرهاها». اه. 
وابن عمر وابن عباس» وبه قال سعيد بن المسيب وعروة والقاسم وسالم وعبد الله بن 
الحارث ومالك والليث والشافعی وإاسحاف وأبو ثور وأصحاب الرأي . 

وخالف في ذلك جماعة من الفقهاء فقالوا بعدم ررك ارش طك 
سواء کانت الأجرة ذهبا أو فضة أو غير ذلك . 

روي ذلك عن جابر بن عد الله ومجاهد وعطاء ومکحول والحسن ومسروف 
والشعبي وطاوس وابن سيرين ورواية عن القاسم بن محمد وهو قول ابن حزم 
الظاهري . 

ولا أدري كيف ينقل ابن المنذر الإجماع على الجواز ولم يستثن سوى طاوس 

والمسألة فيها کلام طويل وآثار کیره وخحلاف کبیر٬‏ ولیسن الآن مجال بحثها 
والتفصيل فيها ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى المراجع المذكورة في نهاية المسألة. 


۷ 
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وقبل نهاية المسألة نقول: إن الجمهور القائلين بالجواز استندوا إلى حديث 
رافع بن خديج أنه سئل عن كراء الأرض» فقال: نهى رسول الله ية عن كراء 
الأرض» قال: فقلت : بالذهب والفضة؟ قال : و منهاء 
أما بالذهب والفضة فلا بأس . متفق عليه . 

واستند المخالفون كذلك إلى حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن 
النبي بي نهى عن كراء المزارع». متفق عليه. 

مما سبق يتبين لنا أن الخلاف بين الفريقين إنما هو في فهم النصوص وكيفية 
التوفيق بينهاء لا في الصحة وعدمها. راجع : الإشراف على مذاهب أهل العلم 
مسألة رقم (١۲۳)؛‏ الإجماع لابن المنذر (ص ۱۲۷١)؛‏ عمدة القاري (١١/٤۱۸)؛‏ 
مصنف عبد الرزاق -۹٤/۸(‏ ١4)؛‏ فتح الباري (١/۹١٠١)؛‏ النووي على مسلم 
(١١/۱۹۸)؛‏ الأم (٤/١٠)؛‏ مختصر الطحاوي (ص ۲١٠)؛‏ معاني الآثار 
(۸/6٠)؛‏ نيل الأوطار (١/١٠)؛‏ المحلى ٠۳۳۰/۲‏ (۸/٠١۲)؛‏ بداية المجتهد 
(۲۲۱/۲)؛ المدونة (1۸/۳٤)؛‏ المنتقی (٥/۳٤۱)؛‏ المغني .)٤٩۹/٩(‏ 


۸ 


۲ - «باب المضارب'» 


[۸/]۔] - وأجمع الفقهاء أن المضارب إذا باع في مصره» ولم يسافر 
بالمال إلى بلد آخر»ء فليس له أن يأكل منه على المضاربةء إلا الليث بن سعد 
رضي الله عنه» فإنه قال: له أن يتغخدى منه إذا اشتغل به عن الانقلاب إلى 
أهله للغداء. 


[۲/۲۷۹/] - وأجمعوا أن له أن ينفق منه على نفسه نفقة بالمعروف تكون 


: المضاربة: مفاعلة» من ضرب في الأرض أي : سار فيها» ومنه قوله تعالى‎ )١( 
وآخحرون يضربون في الأرض). يعني الذين يسافرون للتجارةء ومنه: المضاربة‎ 
لهذا العقد الموصوف» لأن المضارب يسير في الأرض طلبأ للربح . والمضاربة هي‎ 
القراض بلغة أهل المدينة.‎ 
قال ابن قدامة: «ومعناها: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه» على أن‎ 
ما حصل من الربح بینهما حسب ما يشترطانه.‎ 
والأصل فيها الإجماع . قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز المضاربة في‎ 
الجملة.‎ 
؛)٠١١( راجع : المغني (١/٠٠)؛ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم‎ 
أنيس الفقهاء (ص ۷٤۲)؛ المطلع (ص ١٠٤۲)؛ المغرب (۲/٠)؛ طلبة الطلبة‎ 
.)۱۹٤ (ص ۸٤۱)؛ التعريفات للجرجاني ( ص‎ 


[/!]؛  ]۲/۲۷۹1‏ عامة أهل العلم على القول بأن نفقة المضارب في 
ماله » وليس في مال المضارية» إدا کان في مصره › وما نقله المصنف عن الليث بن = 


۲۹ 


[Î/ <١ 


محسوبة على المضاربة إذا سافر به قاصداًء إلا الشافعي رضي الله عنهء فإنه 
قال : - فی إحدی روایتين عنه - ليس له ذلك إلا بإذن ربه له فيه. 


]۳/۲۸٠١[‏ - وأجمعوا أن المضارب/ لا يدفع الال ا اة 


سعد ذكره ابن رشد فى بداية المجتهدء فقال: «وقال الليث: يتغخدى فى المصر ولا 
يتعشئ». اه ولم أا ۰ 

وأما إذا سافر المضارب بمال المضاربةء فإن كان اشترط النفقة أو أذن له بها 
رب المال فله ذلك باتفاق الفقهاءء وأما إذا لم يشترط فهل له النفقة أم لا؟ 


جماهير أهل العلم على القول بأن له النفقة بالمعروف وبه قال الحسن 
البصري والنخعي ومالك والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق وأصحاب الرأي والمشهور 
عن الإمام الشافعي فيما حكاه المزني عنه. 

وقالت طائفة : نفقته على نفسه» وما أكل من المال فهو دين عليه» وهو قول 
ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان وأحمد والشافعي فيما حكاه البويطي عنه. 

راجع تفصيل ذلك في : الإفصاح (۷/۲)؛ حلية العلماء (۳۳۹/۰)؛ 
الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٤٠)؛‏ فتح العزيز  ٥۳/٠۲(‏ 
١٤ه)؛‏ الوجيز (١/٤۲۲)؛‏ روضة الطالبين (١٠/٠٠٠)؛‏ المهذب (١/۸١٥)؛‏ 
مختصر المزني (ص ۲۲٠)؛‏ بداية المجتهد (۲/١٠۲)؛‏ المدونة (٤/۹٤)؛‏ الموطا 
.1۸۸/١(‏ 1١1۹)؛‏ المنتقى -١٠۷١٠/١(‏ ۱۷۳)؛ المغني (١/٠٤)؛‏ القواعد 
لابن رجب قاعدة رقم (۷۲)؛ الإنصاف (ه/١٤٤)؛‏ المحلى ٠١۷١/۴‏ 
(۸/۸٤۲)؛‏ مجمع الآنهر (۳۳۳/۲)؛ بدائع الصنائع ٠٠٠١/١(‏ - ١١٠)؛‏ البناية 
(۷/١١۷)؛‏ حاشية ابن عابدین .)٠٥۷/٥(‏ 


]/٠[‏ - الذي نص عليه أئمة الشافعية هو أنه لا يجوز للعامل أن يقارض غيره 
من غير إذن رب المالء لأن تصرفه بالإذن» ولم يأذن له رب المال في القراض فلم 
يملكه. وهو قول جماهير أهل العلم» ولم أعثر على خلاف في المسألة. فإذا دفع = 
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بإذن ربه» أويطلق له في العقد أن يضع فيه رأيه» إلا الشافعي فإنه أباحه 
ل 


[[/.]-وأجمعوا أن رب المال إذا مات والمال عروض في يدي 
المضارب()» فله له ا ماغل الما ع عل له اعت إل 


. في الأصل: (الضارب) ولعل الصواب ما أثبتناه والله أعلم‎ )١( 


المضارب مال المضاربة إلى آخر مضاربة» فهلك المال ضمنه المضارب الأول 
بمجرد الدفع » وهو قول زفر من الحنفية والشافعي ومالك وأحمد» وذهب أبو يوسف 
ومحمد إلى القول بأنه لا يضمن مالم يعمل المضارب الثاني في المال» فإذا عمل 
ضمن الدافع» ربح الثاني أو لا. وهو ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة. 

وروی الحسن عن الإمام أبي حنيفة أنه لا يضمن بالعمل أيضأً مالم يربح 
المضارب الثاني . 

راجع : حلية العلماء (١٠/٠٠۳)؛‏ المهذب (١/۷٠٥)؛‏ روضة الطالبين 
(۱۳۲/۰)؛ الوجيز (۲۲۳/۱)؛ فتح العزيز  ٤]1/١١(‏ ١٤)؛‏ المغني ٤۸/١(‏ - 
١)؛‏ المدونة (٤/١٠٠)؛‏ حاشية ابن عابدين (٠/١٠٠٠)؛‏ بدائع الصنائع (١/٥۸)؛‏ 
البناية (1۸۲/۷)؛ مجمع الأنهر (۳۲۸/۲- ۳۲۹). 


[4/1]- قال في ت الأنهر: «فلم يتصرف المضارب بعد ذلك في المال» 
ل إذا کان متاعاً أو عروضاً فبيعه وشراؤه فيه جائز حتىٰ يحصل رأس المال»» ثم 
قال : REE‏ ا 
عروض فله بيعها ‏ أي العروض - مطلقاً لأن له حقاً في الربح» ولا يظهر إلا 
بالنقد» Ea‏ ليظهر ذلك». اه ولم أعثر على قول الثوري في ذلك . 

وذكر القاضي وجهأً عند الحنابلة أنه لا يجوز للمضارب البيع» لأن القراض 
قد بطل بالموت. 


۲۷١ 


الثوري فإنه قال: لا يبيعها إلا بأمر الحاكم أو الورثة. 


[۲۸۲/] - وأجمعوا أن المضارب إذا ادعى رد المال إلى ربهء وأنكر ربه 
ذلك» قبل قوله مع يمينه عليه إلا الأوزاعي فإنه قال: لا يقبل قوله إلا ببينة. 

وسواء دفع إليه المال ببينة أو بغير بينةء إلا مالكاً فإنه قال: إن كان دفع 
إليه ببينةء فلا يقبل قوله إلا ببينة» وإن كان دفع إليه بغير بينة» قبل قوله 
(بغیر)(') بينة مع يمينه عليه» والوديعة في ذلك كذلك. 


(۱) في الأصل : ا وهو خحطاً» والصواب ما أثبتناه والله أعلم . 


راجع : مجمع الأنهر (۲/١۳۳)؛‏ المغني (١/٦٠)؛‏ الإنصاف ٤٤۸/٠٥(‏ - 
۹ 


[۲۸۲/ه] ‏ قال ابن المنذر: «واختلفوا في المودع يقول: قد رددتها إليك : 

فقال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي : القول قوله مع 
يمينه» وقال مالك : إن كان دفعها ببينة فإنه لا يبرأً منها ‏ إذا قال قد دفعتها إليك _ 
الا را ا اد ت نة ر ةه الا ا اف 
والذي ذكره المرداوي في الإنصاف أن القول قول رب المال في رده إليهء ثم قال: 
«هذا المذهب». نص عليه في رواية ابن منصور» وعليه أكثر الأصحاب» . اھ ثم 
قال: «وقيل : القول قول العاملء وهو تخريج في المغني والشرح الكبير». اه. 

وما نسب إلى الإمام مالك نص عليه في المدونة إلا أنني لم أعثر على قول 
الأوزاعي . راجع: حلية العلماء (١/٤٠)؛‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم 
مسألة رقم (١١٤)؛‏ الإنصاف (٠/١٠٠]٤)؛‏ المغني (١٠/۷۷)؛‏ الإفصاح (۳/۲(؛ 
بداية المجتهد (۲/١٠۳)؛‏ المدونة (٤/۳٠)؛‏ المهذب .)٤۷١/١(‏ 


A4 


1/۲۸۲7 ] - وأجمعوا/ أن رب المال لو ادعی أن رأس المال أكثر مما أَقْرٌ به [١٤/ب]‏ 
المضارب(“ كان القول قول المضارب مع يمينه» إلا أبا حنيفة رضي الله عنه 
فانه قال - في إحدى روایتین عنه ‏ : القول قول رب المال. 


k 
*% 


(۱) في الأصل : (الضارت)» ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم . 


[//.] - نص على ذلك ابن المنذر في كتابيه : الإجماع والإإشراف» ولم يذكر 
خلافا» وما نسبه المصنف إلى أبي حنيفة صحيح » ومذكور في كتب الحنفية. قال 
في مجمع لأنهر: «ولو كان مع المضارب ألفان» فقال المضارب لرب المال: 
دفعت إلي ألفا وربحت لا وقال المالك: بل دفعت إليك ألفين» فالقول 
للمضارب. وقال زفر: القول لرب المال»ء وهو قول الامام أولا > لأن المضارت 
يدعى الربح والشركة فيه» ورب المال ينكره» فالقول قول المنكر» ثم رجع وقال: 
القول قول المضارب» وهو قولهما لأنهما اختلفا في المقبوض» والقول في مقداره 
للقابض ولو ضميناً اعتباراً بما لو أنكره أصلا فإن القول له». اه. 

راجع في المسألة : الإجماع لابن المنذر (ص ١٤۲٠)؛‏ الإشراف على مذاهب 
أهل العلم مسألة رقم (١۳١)؛‏ حلية العلماء -٠٠٤/٥(‏ ١٠۴)؛‏ المهمذب 
(١/٠٠٥)؛‏ البناية -۷۲١/۷(‏ ۷۲۷)؛ مجمع الأنهر (۲/٣۳۳)؛‏ المدونة 
(/۷). 


۷۳ 


۳ - «باب الشركة( )») 


[/] - وأجمعوا أن الشركة العنان”) جائزة وإن تفاضلت رؤوس 


(0 الشركة والشركة سوا مخالطة ربكن يفال اف كا بم ار كا ق 
اشترك الرجلان» وتشاركاء وشارك أحدهما الآخرء والشريك: المشارك والمرأة 
شريكة والنساء شرائك. 
وفي الاصطلاح: عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعداء بحيث لا يفرق أحد 
النصيبين عن الآخر. والأصل فيها قوله تعالى : «فهم شركاء في الثلث». وقوله بل : 
«يد الله على الشريكين مالم يتخاونا». وأجمع المسلمون على جواز الشركة في 
الجملة. 
راجع : اللسان مادة «شرك». أنيس الفقهاء (ص ۱۹۳)؛ طابة الطلبة (ص ۹۹)؛ 
التعريفات للجرجاني (ص ١١١)؛‏ المطلع (ص ١٠۲)؛‏ المغني (٠/")؛‏ البناية 
(۷/7). 

(۲) شركة العنان: هي أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهماء والربح 
ا = 


 ]۱/۲۸١[‏ قال ابن القاسم في المدونة: «الذي سمعت من مالك أن الشركة 
لا تجوز إلا على التكافؤ في الأموال». اه. ونَص على ذلك خليل في مختصره» 
وشارحه الزرقاني» وهو وجه عند الشافعية» قال به منهم : أبو القاسم الأنماطي »› 
والوجه الثاني : تصح الشركة مع تفاضل المالين» وهو الصحيح عند الشافعيةء لأن 
المقصود بالشركة أن يشتركا في ربح مالهما» وذلك يحصل مع تفاضل المالين كما 
يحصل مع تساويهماء وما قاله الأنماطي من قياس العمل على المال لايصح. اه = 


V4 


الأموال» إلا مالكاً فإنه منع من ذلك وكرهه. 


+ 
* * 


2 وهي جائزة بالإجماع» ذكره ابن المنذر» وإنما اختلف في بعض شروطهاء واختلف 
في علة تسميتها شركة العنان. فقيل: سميت بذلك لأنهما يتساويان في المال 
والتصرف كالفارسين إذا سَوّيا بين فرسيهما وتساويا في السير» فإن عنانيهما يكونان 
سواءء وقال الفراء: هي مشتقة من عن الشيء: إذا عرض» يقال: عَنت لي حاجة: 
إذا عرضت» فسميت الشركة بذلك. لأن كل واحد منهما عَنْ له أن يشارك صاحبهء 
وقيل : هي مشتقة من المعانتة» وهي : المعارضةء يقال: عانت فلاناً: إذا عارضه 
بمثل ماله وأفعاله» فكل واحد من الشريكين معارض لصاحبه بماله وفعاله» وهذا 
يرجع إلى قول الفراء. اه من المغني (١/١١)؛‏ وانظر: المطلع (ص ١٠۲)؛‏ طابة 
الطلبة (ص 4٩4)؛‏ أنيس الفقهاء (ص ٤۱۹)؛‏ تهذيب الأسماء واللغفات 
.(V//)‏ 


= بتصرف من المهذب . وجماهير أهل العلم على أن تساوي المالين ليس بشرط. 
يقول ابن قدامة في المغني : «ولا يشترط تساوي المالين في القدر»ء وبه قال الحسن 
والشعبي والنخعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي» وقال بعض أصحاب 
الشافعي : يشترط ذلك». اه من المغني (٠/٠٠)؛‏ وانظر: المهذب  ٤0٥٤/١(‏ 
٥))؛‏ حلية العلماء (٥/٥4)؛‏ المحلی ٠١۳۹/۲‏ (۸/٤۲)؛‏ المدونة (٤/۲۳)؛‏ 
شرح الزرقاني (١/۲٤)؛‏ البناية (١/۷٠۱)؛‏ مجمع الأنهر (١/٠۷۲)؛‏ الإشراف 
على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٤)؛‏ ونص ابن هبيرة في الإفصاح أن قول 
مالك مع الجمهور» كما نص ابن الجلاب في التفريع على جواز اختلاف المالين 
لكن بشرط أن يكون الربح على قدر المالين» وأن يعمل كل واحد من الشريكين 
في المال بقدر ماله. راجع : الإفصاح (۳/۲- ٤)؛‏ التفریع .)۲٠١/۲(‏ 


Vo 


٤‏ «باب الوكالات('» 
[1/۲۸١‏ — وأ جمع الفقهاء أن من وكل رجلا يبيع عبداً لهء فباعه بثمن 


)١(‏ الوكالة والوكالة : اسم للتوكيل» وهو: إظهار العجز والاعتماد على الغير» ووكيل 
الرجل: الذي يقوم بأمره» سمي وكيلاء لأن موكله قد وكل إليه القيام بأمره. 
والوكالة في الشرع : تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل . 
وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب فقوله تعالى : #فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى 
غاا فلیاتکم برزف منه# وهذه وكالة . 
وأما وأما السنة فقد وكل رسول الله يله حكيم بن حزام بشراء أضحية 
وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة. 
راجع : لسان العرب مادة «وکل»» أنيس الفقهاء (ص ۲۳۸)؛ المطلع (ص ۸٠۲)؛‏ 
طلبة الطلبة (رص ۱۳۷)؛ المغني (٠/۸۷)؛‏ تحفة الفقهاء (۳/ .)۳۸١‏ 


]/۸١[‏ - وجهة نظر الجماهير أن مطلق البيع ينصرف إلى البيع المتعارف» 
والبيع بغبن فاحش ليس بمتعارف» فلا ينصرف إليه كالتوكيل بالشراء. 

ووجهة نظر أبي حنيفة: إن الأصل في اللفظ المطلق أن يجري على 
إطلاقه» ولا يجوز تقييده إلا بدليل» والعرف متعارض. فإن البيع بغبن فاحش 
لغرضص التوصل بثمنه إلى شراء ما هو أربح ر فا و ف 
المطلق مع التعارض. 

دذكر ذلك الكاساني في بدائع الصنائع (١/۲۷)؛‏ وانظر تفصيل المسألة في : 
البناية (۳۲۷/۷- ۳۲۹)؛ مجمع الأنهر (۲/٠١۲)؛‏ المغني (١٠/٠١٠)؛‏ حلية 


۲۷٦ 


لا شات الات فة كان سى الفا فاعة اة أن اليم غير لاز 
یں یں يسوی eee‏ جر 
إلا أن يشاء» إلا أبا حنيفة رصی الله عنه / فانه ألزمه) إياه. 


[//]] - وأجمعوا أن من وكل رجلا يبتاع له أمة» ولم يقل أطؤهاء ولا 
تخدمني» فاشتری له أمة» أو اشتری له عبداً على ما ذکره» أو" اشتری له 
أباه» أوابنه - والوكيل بينهما- من النسب» أن الشراء لازم» وقد عتق 
بالرحم» إلا الليث فإنه قال: يبتاع» فإن نقص ثمنه على مادفع لم يرجع به 
الموکل أبداً. 


)١(‏ في الأصل: (كأنه). 
(۲) في الأصل: (ألزماه) . والصواب ما أثبتناه والله أعلم . 
)۳( في الأصل : (واشتری)› ولعل الأصح ما أثبتناه . 


العلماء (١/۱۳۹)؛‏ المهذب (١/11٤)؛‏ المجموع (٤٠/١٤٠)؛‏ مختصر المزني 
(ص ١١١)؛‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (١٠۱۸)؛‏ المحلى 
م/0۷۹ (۷۱/۹)؛ المدونة (1/۳٦۲)؛‏ بداية المجتهد ٤ -۳٠۳/۲(‏ *۳)؛ 
التفريع (۸/۲٠۳)؛‏ شرح الزرقاني (١/۷۹)؛‏ مختصر الطحاوي (ص .)١١١‏ 


[۲/۲۸۹] - لزوم ا ای ب اا ا دعل الل 
بشرط عدم علم الوكيل بالقرابة» أما إن علم الوكيل بالقرابة ولو جهل الحكم ‏ 
فيكون ذلك على الوكيل» ويخرم ثمنه للموكل . 


نص على ذلك الزرقاني في شرحه على مختصر خليل »)۸۳/١(‏ وجاء في 
السار فل ارات إن وكلك رج يشتري لي أمة» فاشترى لي ابنتي 
أو أختي » أيجوز ذلك علي؟ قال: إن كان علم فلا يجوز ذلك عليك. وإن كان 
لم يعلم فذلك جائز عليك». اه من المدونة »)۲٠١ - ۲٠٠/۳(‏ وانظر: روضة 
الطالبين .)٠١١/٠١(‏ 


۷۷ 


[/ 41 


[۳/۲۸۷] - وأجمعوا أن من وکل رجلا یقبض دینه على فلان» فقال: قد 
قبضته وضاع مني» أن القول قولهء إلا مالكاً فإنه قال: لا يصدق إلا بالبينة 
على ذلك. 


+ 
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[۷]- نص على ذلك في المدونة فقال: «قلت: أرأيت إن وكلت رج 
يقبض مالا لي على فلان» فقال: قد قبضته وضاع مني وقال الذي عليه المال: 
فد دفعته» قال : قال مالك : يقيم الذي عليه الحق البينة وإلا غرم». اه من المدونة 
(۱۳/5)» وانظر: حاشية ابن عابدين (١٠/١۳٠)؛‏ البناية (۳۹۷/۷). 


VA 


٥‏ - «باب الرهون(» 


۱/17[ — وأجمع الفقهاء أن الرجل إذا رهن دينه على زيد من عمرو 
لم يجز» إلا مالكا فإنه أجازه. 


)١(‏ الرهن: ما وضع عند الإنسان مما ينوب تات ما أذ مته يقال: رهت فلانا رهناء 
وارتهنه : إذا أخذه رهناء والجمع : رھول ورهان ورهن » وکل شيء يحتبس به شي ء 
فهو رهينة ومرتهنة» وقوله تعالى : «إكل امرىء بما كسب رهين) أي : محتبس 

: الذي يأخذ الرهن» والشيء مرهون ورهينء والأنشى : رهينةء 
والراهن : الثا 
والرهن في اا حبس شي ء بحق یمکن استیفاؤه منه . 
وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب فقوله تعالىْ : إفرهان مقبوضة . وأما السنة فما روت عائشة رضي الله 
عنها: «أن رسول الله يه اشتری من يهودي E‏ ورهنه درعه) . متفق عليه . 
وأجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة. 
راجع : اللسان مادة «رهن»ء أنيس الفقهاء («ص ۲۸۹)؛ طلبة الطلبة (ص ١١٤٠)؛‏ 
المطلع (ص ۷٤۲)؛‏ المغخرب (۱/٦١٠)؛‏ المغني (۳۹۱/۲- ۲٣۳)؛‏ مجمى 
الأنهر (۲/٤۸٥)؛‏ تحفة الفقهاء )٠٥°  ٤)4/۳(‏ 


]1/۲۸۸[ — نص على ذلك في المدونة فقال: «قلت لابن القاسم : هل يجوز في 
قول مالك أن يرتهن الرجل الدین الذی یکون له على رجل» ویبتاع من رجل بیعاًء 
أن د ةا فيقرضه» ويرتهن منه الدين الذي له على ذلك الرجل؟ فقال: 
قال مالك: نعم له أن يرتهن ذلك فيقبض ذكر الحق ويشهد». اه من المدونة = 


1⁄۹ 


[7٤/ب]‏ [۲/۲۸۹]- وأجمعوا على جواز ارتهان الدنانير/ والدراهم بالدين» وأنه 
سواء حتم عليها الراهن() ر کیس أو لم يختم عليهاء إل مالکا فإنه قال : إن 
لم يختم عليها لم يجز. 


[/]- وأجمعوا أن من رهن بعض غرمائه رهناً وهو صحيح» ثم إِنه 
)١(‏ في الأصل: (الرهن) وهو خطأ والله أعلم . 


»)۱۷١/٤( =‏ وقال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: «وفي رهن الدين وجهان: 
أحدهما: يجوز لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه كالعين» والثاني : للايجوز» لأنه 
لا يدري هل يعطيه أم لاء وذلك غرر من غير حاجةء فمنع صحة العقد». اه. 
ووصف الرافعي القول الثاني بالأصح» ونص عليه الخزالي في الوجيز ولم يذكر 
عيره» وهو قول الجماهير. 

راجع : المهذب (١/۷٠٤)؛‏ المدونة (٤/١۱۷)؛‏ فتح العزيز (١٠/۳)؛‏ 
الوجيز (١/۹١٠)؛‏ حلية العلماء ٤(‏ /٤١٤)؛‏ الإنصاف (١/۷١٠)؛‏ بداية المجتهد 
.(TVY/1)‏ 


[۲/4] — نص على ذلك في المدونة حيث قال: «قلت : هل يجوز في قول 
مالك أن ¿ أرتهن دنانير أو دراهم أو فلوسا؟ قال : قال مالك: إن طبع عليها وإلا 
فلا) . اه من المدونة (۳/6(؛ وانظر : البناية (۹/ ٩1)؛‏ مجمے الأنهر 
(04۷/۲). 


]"/٠[‏ - نص على ذلك ابن قدامة في المغني › وعلل و ي 
فاا ثر الغرماء بقوله : «لأن حقه متعلق بعين الرهن وذمة الاه مغ وسائرهم يتعلق 
حقه بالذمة دون العين» فکان حقه أقوى» وهذا من أكثر فوائد الرهن› وهو تقديمه 


E Ik‏ في هذا خحلافا». اه. کک 


۸۰ 


مات» أن ذلك الغريم أحق بثمن ذلك الرهن من غرمائه سواهء إلا مالكاً فإنه 
قال : هم فيه أسوة» ئم رجع إلى قول الجماعة. 

]4/۳۹۱[ - وأجمعوا أن القول في الدين في مقداره ‏ قول الراهن'“ مع 
يمينه» ر آن يدعي المرتهن فيه على اک ول LE‏ 
للل ا أن يأتي بأكثر من قيمة المرتهُن فلا يقبل إلا ببينة. 


3% 
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. في الأصل: (الرهن) وهو خطأ والله أعلم‎ )١( 


ابن القاسم ا المدونة حيث قال: «قال ابن القاسم : وقد كان روي مرة عن مالك 
حاف هذا أ نهم يدخلون معه » ولیس هذا بشي ء» . اھ. 


راجع : المغني  ٤1٤۷/٤(‏ ۸٤٤)؛‏ المدونة (٤/۹١١٠)؛‏ المحلى ٠١٠١/۴‏ 
(۸/*٠۱)؛‏ البناية .)۷٦۷/۹(‏ 


 ]٤/۲۹۱[‏ ما نسب إلى الإمام مالك حكي عن الحسن وقتادة كذلك» وهو أن 
القول قول المرتهن مالم يجاوز ثمن الرهن أو قيمتهء وذلك لأن الظاهر أن الرهن 
يكون بقدر الحق . 

وأما ما نسب إلى الجماهير فقد ذكر ابن المنذر أنه قول النخعي وعثمان 
البتي» والثوري والشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» وهو أن القول 
قول الراهن مع يمينه. 

وذلك لأن الراهن منكر للزيادة التي يدعيها المرتهن» والقول قول المنكرء 
لقول رسول الله َة : «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه». 

راجع : المغني (٤/١٤٤)؛‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم 
(٥٠)؛‏ التفريع ۲۹٤/۲(‏ - ١٠۲)؛‏ الأم (۹/۳٤۱)؛‏ حلية العلماء (٤/۷۲٤)؛‏ 
الموطأً (۷۳۲/۲)؛ المنتقى (٠/٠٠۲)؛‏ مختصر الطحاوي (ص .)٠١‏ 


۲۸۱1 


١‏ - «باب الكفالة'» 
-]./١[‏ وأجمع الصحابة ومن بعدهم على إجازة الكفالة بالنفس - وإن 


)١(‏ الكفل» بالتحريك: العجز. والكفل: من مراكب الرجال» وهو كساء يؤخذ فيعقد 
طرفاه» ثم يلقى مقدمه على الكاهل ومؤخره مما يلي العجز. 
والكافل: العائل والقائم بأمر اليتيم المربي له. والكافل والكفيل: الضامن» 
والأنش : كفيل أيضأ» وجمع الکافل: كفل» وجمع الكفيل: كفلاء» وكفل المال 
وبالمال: ضمنه» وكفل بالرجل يكفل ويكفل كفلا وكَفولا وكفالة» وكفل وتَكَفْل به 
کله: ضمنه . 
والكفالة شرعاً: ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة. 
والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب فقوله تعالى : «ولمن جاء e‏ وقوله: #وكفلها 2 
ومن السنة قوله ب : «الزعيم غارم»» وقوله : «أنا وكافل اليتيم كهاتين». وأجمعت 
الأمة على مشروعية الكفالة في الجملة. ن لسان العرب مادة «كفل»» أنيس 
الفقهاء (ص ۲۲۲ ۲۲۳)؛ المغرب (۲۲۷/۲)؛ طلبة الطلبة (ص 
التعريفات للجرجاني (ص ۲١٠)؛‏ المطلع (ص ۸٠٤۲)؛‏ المغني (٤/٠۹٥)؛‏ البناية 
(۷۲۳/۲)؛ تحفة الفقهاء (۳۹۸/۲۳). 


[۹3/] - الذي نص عليه الشافعي في الأم أن الكفالة بالنفس ضعيفة» وذلك 
في باب الدعاوي والبینات (۲۲۹/۰۱)؛ قال الرافعي : «وحمل ما ذكره في الدعاوي 
على ضعفها من جهة القياس». اه. 

وقال الرافعي أيضاً: «إن الشافعي رضي الله عنه نص في أكثر المواضع على - 


YAY 


لم یکن معه مال س وإنما الاختلاف / بعدهم » وقال الشافعي : لا تجوز الكمالة [Î/ é۷]‏ 


أن كفالة البدن صحيحة» وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله». اه. 

وذكر ابن قدامة فى المغنى أن الكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل 
العلم» ثم قال: «وقال الشافعي في بعض أقواله : الكفالة بالبدن ضعيفة» واختلف 
أصحابه» فمنهم من قال: هي صحيحة قولا واحدأ» ومنهم من قال: فيها قولان: 
أحدهما: أنها غير صحيحة. لأنها كفالة بعين فلم تصح كالكفالة بالوجه وبدن 
الشاهدين». اه. بتصرف . 

ومما نقل يتبين أن الصحيح عن الإمام الشافعي هو القول بصحة الكفالة 
بالبدن» حتى أن الغزالي في الوجيز اقتصر عليه ولم يشر إلى خحلافه» وما ذكره 
المصنف عن الإمام الشافعي يعتبر قولا خلاف الأظهرء وذلك عند بعض الأصحاب 
من الشافعية. 

راجع : فتح العزيز -۳۷۲/٠١(‏ ۳۷۳)؛ حلية العلماء (١٠/۷٠)؛‏ نهاية 
المحتاج (٤/٥٤٤)؛‏ الوجيز (١/٤۱۸)؛‏ المغني (٤/٤۱٦)؛‏ الإفصاح (۳۸۷/۱)؛ 
الإنصاف (٠/۹٠۲)؛‏ اختلاف الفقهاء للطبري (ص ۲۰۸ - ۳٠۲)؛‏ المحلى 
٠۳٣/۴۲‏ (۱۱۹/۸)؛ بداية المجتهد (۲/١۲۹)؛‏ المدونة (٤/۱۲۹١)؛‏ تفسير 
القرطبي (۲۳۳/۹)؛ المنتقى (١/٠۸)؛‏ مجمع الأنهر (۲/٤۲١)؛‏ البناية 
.(VYT/0‏ 

هذا وقد نقل الطبري فى كتاب اختلاف الفقهاء له عن أبي ثور قوله إن 
الكفالة بالنفس ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع الناس يرجع 
إليهء ولا تلزم في الحكم» ولا يحکم بها وهي بمنزلة العذة التي ينبغي لصاحبها أن 
يقر بها. راجع : اختلاف الفقهاء للطبري (ص .)۲٠١‏ 


YAY 


2/۴۱ وأجمع الفقهاء أن الكفالة على الموتی بالديون جائزة ‏ وإن 
لم يخلفوا وفاءها ‏ » إل أبا حنيفة فإنه لم يجزها إا بمقدار ما خلفوا دیونهم 


]۳/۹4[ — وأجمعوا أن رب المال لو أخحذ بالمال کفیلڈ بعد کفیل آنه 


[۳//]] - وبقول أبى حنيفة قال الثوري كذلك» نص على ذلك أبو بكر القفال 
الشاشي . ۰ 

وجهة نظر أبي حنيفة : أن هذا الدين أصبح ساقطاً فلم يصح ضمانه» كما 
لو سقط بالإبراء» ولأن هذا الميت قد خربت ذمته خراباً لا تعمر بعده» فلم يبق فيها 
دين» والضمان: ضم ذمة إلى ذمة في التزامه. 

أما الجماهير فدليلهم حدیث أ بي قتادة وعلي» فإنهما ضمنا دين ميت 
لم يخلف وفاءٌ. 

راجع : البناية (١/۷٦۷)؛‏ مجمع الأنهر (۲/١١٠)؛‏ حلية العلماء (١/۸٤)؛‏ 
الإفصاح (١/٦٠۳۸)؛‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۹١١٠)؛‏ 
الإنصاف (١/۱۹۷)؛‏ المغني ٤(‏ /۹۳٥)؛‏ فتح الباري (٤/۳۸۸)؛‏ عمدة القاري 
(١١/۱۱۹)؛‏ الشروط الصغير (۲/٠۷۹)؛‏ مجمع الضمانات (ص ١۲۷)؛‏ المنتقى 
(١/٤۸)؛‏ بداية المجتهد (۲۹۸/۲)؛ فتح العزیز (۸/۱۰٥۳۰)؛‏ الأم .)۲۳١۱/۳(‏ 
]/٩[‏ - نص على ذلك فى المدونة (٤/١١۱۳)؛‏ وجاء بالصورة الموافقة لما 
جاء به المصنف هناء وهي فيما لو أحذ بالمال كفيل بعد كفيل» وأكد ابن القاسم 
أن لصاحب الحق (المكفول له) أن يأخذ أيهما شاء بجميع الحق» ولا يعتبر أخذ 
الثاني إبراءا للأول» وعلل ذلك بقوله: «لأنهما لم يتحملا في صفقة واحدة» وإنما 
تحمل كل واحد على حدة». اه. 

لكن الذي اطلعت عليه في الهداية للمرغيناني وشرحها للعيني» والأم 
للشافعي أن المراد بالكفالة هنا الكفالة بالنفس وليس الكفالة بالمال كماذكر ‏ 


A4 


لا يكون أخذه الثاني براءة للأولء إلا ابن أبي ليلى» فإنه جعلها براءة للكفيل 
الأول . 


+ 
kk 


المصنف. يقرل الشافعي : وإذا أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه» ثم أخذ منه 
دك اح ن )ج کر شرل وا کون ا و ان 
وکان ابن أبي ليلى يقول: قد برىء الكفيل الأول حين أخذ الكفيل الأخر». اه 
من الأم .)۲۳٠/۳(‏ وانظر البناية .)۷٤۳١/١(‏ 


YAo 


۷ - «باتب الغصب” '» 
[۱/4٥‏ — وأجمع الفقهاء أن للمغصرورب منه ان٣۲‏ يطالب غاصه بدراهم 


)١(‏ الخصب: أخذ الشيء ظلماًء واغتَصَبَّه فهو غاصب.» وغْصَبه على الشيء: قهره» 
وغصبه منه» والاغتصاب مثله» والشيء عضب ومَعْصوب . 
وفي الشرع : أخذ مال متقوم محرم بغیر إِذن مالکه على وجه یزیل يده إن کان في 
يده . 
وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع . 
اما الکتاب فقوله تعالی : یا يها الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم#. وأما السنة فقوله ية في خحطبة يوم النحر: «إن 
دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا». 
وأجمع المسلمون على حرمة الغصب في الجملة. 
راجے : لسان المرب مادة «غصب»» أنيس الفقهاء (ص ۲۹۹)؛ المطلع 
(ص ٤۲۷)؛‏ طلبة الطلبة (ص ٦٩)؛‏ المغخرب (۲/٥٠٠)؛‏ المغنی (٣/۲۳۸)؛‏ 
البنایة (۳۳۹/۸). ۰ 

(۲) في الأصل: (وأجمع الفقهاء أن المغصوب أن يطالب). والصحيح ما أثبتناه والله 
اعلم. 


1/۲۹[ — قال البغدادي في مجمع الضمانات: «رجل غصب من رجل دراهم 
أو دنانير في بلدة» فطالبه المالك في بلدة أخرى» كان عليه أن يسلمهاء وليس 
للمالك أن يطالہه بالقيمةء وإن اختلف السعر». اه. كما نص على ذلك ابن قدامة 
في المغني ولم ينقل خلافا ثم علل الحكم بقوله: «لأن الأثمان قيم الأشياء فلا يضر = 


۲۸٦ 


ا اراي رسوا کان س الفوقر كر اورف الا الت ن 
قال: إن کان بین الصرفین کثیرا لم یکن له أن يطالبه إلا بمصر. 


[۲/۲۹] - وأجمعوا أن من عدا (على)“ أم ولد رجل فغصبها وعيبها/ [١٤/ب]‏ 
كان غه ها إ9 آنا فة فانة قال لا مان عاد 


]۳/4۷[ — وأجمعوا أن الرجل (لو غصب من رجل غاصب عرضاً)() 


)١(‏ زيادة من المحقق لإتمام العبارة. 


اخحتلاف قيمتها» . اه. 

راجع : مجمع الضمانات (ص ١١١)؛‏ المغني .)۲۷۷/٥(‏ 
]۲/۲۹١[‏ - قال صاحب الهداية: «ومن غصب أم ولد أو مدبرة فماتت في يده 
ضمن قيمة المدبرة» ولا يضمن قيمة ام الولد عند أبي حنيفة»› وفالا: يضمن 
قيمتهاء لأن مالية المدبرة متقومة بالاتفاق» ومالية أم الولد غير متقومة عنده». اه. 

هذا وقد علل ابن قدامة قول الجماهير بقوله: «إن ما يضمن بالقيمة يضمن 
بالغصب کال ولأنها مملوكة فأشبهت المدبرة» وفارقت الحرة فإنها ليست مملوكة 
ولا تضمن بالقيمة». اه. 

راجع : البنايية (1/۸٤٤)؛‏ مجمع الأنهر (۲/٠۷٤)؛‏ حلية العلماء 
(۲۲۱/۰ - ۲۲۲)؛ المدونة (٤/۱۷۸)؛‏ مجمع الضمانات (ص ۲١١)؛‏ المغني 
(١٠/۳٠۳)؛‏ الإنصاف .)٠۷١/١(‏ 
ك عه التضرت من الا الك ال رن اه 
الغاصب» وإن شاء صمن غاصب الغاصب» . اه من ج الضمانات نق عن 
الأشباه والنظائر لابن نجيم» إلا أن الحموي في شرحه على الأشباه قال: «في فوائد - 


YAY 


فاستهلکاه. نم لقى أحدهما“ کان له أن يضمنه نصفه ولیس عليه أن يضمنه 
كله إلا مالكاً وابن القاسم قال على معانیه : عليه أن يضمنه كله. 


k 
*% 


. آي : لقي المغصوب منه أحد الغاصبين‎ )١( 


= صدر الإسلام طاهر بن محمودء وأحاله إلى فتاوى سمرقند: إن للمالك أن يضمن 
عيون البصائر ۹٦/۲(‏ - 4۷٩)؛‏ وانظر: مجمع الضمانات (ص .)١١۸‏ 


TAA 


۸ - «پاتب المأذون(» 


1/1[ — وأجمع المعاء أن قول الرجل لجاريته أو لغلامه: ابتع لي بهذه 
50 خا اوک لیس باذن له في التجارة› ر أبا حنيفة فإنه قال: 


القياس أن يکون اد له في التجارة کلها. 


[۲/۲۹۹]- وأجمعوا أن ما وهب للعبد المأذون له في التجارة أوتصدق به » 


)١(‏ الإذن في اللغة: الإعلام» وفي الشرع : فك الجر وإسقاط الحق» أي فك الحجر 
بالرق الثابت شرعاً على العبدء وإسقاط الح فيتصرف العبد لنفسه لأهليته . 
راجع : اللسان مادة «أذن» البناية (۲۷۸/۸)؛ مجمع الأنهر (۲/٥٤٤)؛‏ طلبة 
الطلبة (ص .)١١١‏ 


[//] - قال في مجمع الأنهر: «فلو أذن له أي للعبد يوماً ونحوه فهو مأذون 
دائمأ إلى أن يحجر عليه لأن الإسقاطات لا تتوقف» ولا يتخصص بنوع من 
التجارةء فإذا أذن في نوع من التجارة كان مأذوناً في سائر الأنواع» حتى لو أذن 
بشراء الخز ونهى عن شراء البر كان إذنا بشراء البز وغيره». اه بتصرف. وجماهير 
أهل العلم على خلاف ذلك بمعنىٰ أنه يصح تصرفه فيما أذن له فيه فقط› يقول 
ابن قدامة : «إنه متصرف في الإذن فاختص تصرفه بمحل الإذن كالوكيل». اه. 
راجع : مجمع الأنهر  ٤٤٥/۲(‏ ١٤٤)؛‏ البناية (۲۸۲/۸)؛ المغني (٤/٣۲۷)؛‏ 
الإفصاح (۸/۲)؛ المهذب (١/١١١)؛‏ المدونة (٤/٤۱۲)؛‏ حلية العلماء 
(°/ ۳۸ - ۹). 


]۲/۹[ — نص على ذلك في المدونة فقال: «أرأد E E‏ لعبدي في = 


1۸٩ 


للغرماء لا للمولى» إلا أن يفضل منه شىء عن ذنُوبهم فيكون لمولاء إلا 
[۸/]] زفر بن الهذيل/ فإنه قال: (هو للمولى)(» أحق به منهم . 


+X 
Xk 


)١(‏ في الأصل: (هو لي) ولعل الصواب ما أثبتناه. 


= التجارة» فاغترقه الدين» فوهب للعبد مال» من أولى بما وهب للعبد أسيده أم 
الخرماء؟ قال: الغرماء أولى به. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم». اه من 
المدونة »)٠١١/٤(‏ ونص العيني في البناية على قول زفر: وذكر أنه قول مرجوح 
للشافعي» ثم علل قول زفر بقوله: لأنها ليست من التجارة» ووجوب الدين عليه 
بسبب التجارة» فکانت کسائر أموال المولى». اه من البناية (۳۰۲/۸- ۳٠۳)؛‏ 
وانظر: مجمع الأنهر  ٤٤4/۲(‏ ١٠٤)؛‏ الكافي .)١١۳/۲١(‏ 


14۰ 


۹ - «باب امبات() 
]١/٠١[‏ - وأجمع الفقهاء أن هبة الرجل الدراهم والدنانير لابنه الصغير» 


)١(‏ الهبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض» فإذا كثرت سم صاحبها وَهُاباً 
وكل ما وهب لك من ولد وغيره فهو موهوب» والوهوب : الرجل الكثير الهبات . 
وفي الشرع : تمليك في الحياة بغير عوض . 
وهي مشروعة بقول النبي ية : «تهادوا تحابوا» وما ورد من أن النبي ية كان يأكل 
الهدية ولا يأكل الصدقة» وعلى مشروعية الهبة إجماع الأمة. 
راجع : اللسان مادة «روهب»ء أنيس الفقهاء (ص ١٠٠۲)؛‏ طلبة الطلبة (ص ١١٠)؛‏ 
التعريفات للجرجاني (ص ۲۲۸)؛ المطلع (ص ١۲۹)؛‏ المغني (٠/4٤1)؛‏ البناية 
(۷/٦۷۹)؛‏ المهذب .)٥۸۲/١(‏ 


]/١٠١[‏ - فيما يتعلق بهبة الدراهم والدنانير خحاصة يقول ابن رشد في البداية: 
«وأما الذهب والورق فاختلفت الرواية فيه عن مالك» فروي أنه لا يجوز إلا أن 
يخرجه الأب عن يده إلى يد غيره» وروي عنه أنه يجوز إذا جعلها في ظرف أو 
وختم عليها بخاتم وأشهد على ذلك الشهود». اه. وجماهير اهل 0 
الأب يحوز لابنه الصغير ما وهبه له وما وهبه غیره له» وأنه نه يكفي في الحيازة له 
إشهاده بالهبة والإإعلان بذلك. 

هذا وقد نقل ابن المنذر الإجماع عن أهل العلم في هبة غير الذهب 
والفضة ‏ فقال : «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وهب 
لولده الطفل دارا بعينهاء أو عبداً بعينه» وقبضه له من نفسه» وأشهد عليه» أن الهبة 
تامة. هذا قول مالك وسفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي» وروينا معنى ذلك = 


۲۹۱ 


وة اغا لمن فة حا واا الم لك ال مال ن 
قال: لا يملكها الابن دون أن يقبضها له قابض من الأب غير الأب. 


]۲/١[‏ - وأجمعوا أن المريض إذا وهب لرجل هبة وقبضهاء وهي ”› مما 


)١(‏ في الأصل: (ولا يملكها) وهو خطأء والصواب حذف (لا)» والله أعلم. 
(۲) الضمير «وهي» يرجع إلى حالة المريض» والمقصود أن المرض مخوف. 


عن شريح وعمر بن عبد العزيز» وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: 
أحق من یحوز على الصبي أبوه» . اه. 

وقال ابن عبد البر: «أجمع الفقهاء على أن هبة الأب لابنه الصغير في حجره 
لا يحتاج إلى قبض» وأن الإشهاد فيها يغني عن القبض». اه. إلا أن الرملي في 
شرحه على المنهاج قال: «وما نقله ابن عبد البر من إجماع الفقهاء من الاكتفاء 
بالإإشهاد هناء مراده به فقهاء مذهبه فيما يظهر». اه. راجع : المغني  ٦٦٠/٠(‏ 
١۲))؛‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (1۸۲)؛ بداية المجتهد 
(۲/٠۳)؛‏ حلية العلماء (١/۷٥)؛‏ الإفصاح (١/۷٥)؛‏ نهماية المحتاج 
(١٠/٤١٤)؛‏ المدونة (٤/٠٠٣)؛‏ مجمع الأنهر (۷/۲١۴)؛‏ مختصر الطحاوي 
(ص ۱۳۸)؛ تحفة الفقهاء (۲۹۹/۳)؛ بدائع الصنائعم (١/١١٠)؛‏ روضة الطالبين 
.)۳٣۷/٥(‏ 
]۲/٠١[‏ - نص على ذلك صاحب الهداية والشارح وغيرهماء وعللا ذلك بأن 
بالبرء تبين أنه لا حى لأحد في ماله» ولأن حق الغريم والوارث إنما يتعلق بمرض 
الموت» وبالبرء ظهر أنه ليس بمرض الموت. ولم أعثر على قول الليث بن سعد. 

راجسع في ذلك: المغني (١/٤۸)؛‏ تكملة المجموع (١٠/١۴٤)؛‏ مجمع 
الأنهر (۲/٦*٠۷)؛‏ البناية (١۷۹/۱۰٤)؛‏ الأم (٤/٤٠٠)؛‏ التفریع (۲/١۳۳)؛‏ 
حاشية ابن عابدين )٦٦۳/١(‏ . 


14۲ 


عليها» وقد عادت بصحته» كأنها استوثقت في الصحة» إلا الليث بن سعد 
فإنه قال: إن لم يجدد له الهبة في ذلك الموهوب بطلت الهبة. 


E 
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۹۳ 


-١‏ «باب الصلح(» 


]4۸[ °۲1 1/۳[ — / وأجمع الفقهاء أ ن ن صلح الورثة غرماءهم على بعض ديونهم 
ا جائز» إلا الأوزاعي فانه قال ٠‏ لا يسع الورثة ذلك . 


)١(‏ الصلاح: ضد الفساد» صَلَحَ يَصلَّح وَيَصلّح صلاحاً وَصلوحا. 

والصلح : تصالح القوم بينهم› والصلاح بالكسر: مصدر المصالحة» والاسم: 

الصلح» يذكر ويؤنث. 

وفي الشرع : عبارة عن عقد وضع لرفع المنازعة بالتراضي 

والأصل في مشروعيته قوله تعالىٰ : «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 

بينهما)» وقوله تعالى : [وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً أو إعراضأً فلا جناح 

عليهما أن يصلحابينهما صلحاً والصلح خير . وقوله ية : «الصلح بين المسلمين جائزء 

إا ا ا ارا ع اح ةع ر ا ا 

راجع : اللسان مادة «رصلح»» اس الفقهاء رص ١٠٤۲)؛‏ طلبة الطلبة (ص ٤١٤٠)؛‏ 

المغرب )٤۷۸/١(‏ ؛ المطلع (ص ۰) ؛ المغني (۲۷/۵٥)؛‏ مجمع الأنهر .)۳٠۷/۲(‏ 
-]۱/۳١٠۲[‏ هذا النوع من الصلح ی «الإبراء» وبعضهم أطلق عليه «صلح 
الحطيطة» . 

وهو أن يعترف له بدين في ذمته فيقول : قد أبرأتك من نصفه أو جزء معين منه 
فأعطني ما بقي» > فیصح إذا كانت البراءة مطلقة من غير شرط . 

هذا وقد نص ابن قدامة على أن هذا ليس بصلح › لأن الصلح لا يكون إلا 
في الإنكارء أما في الاعتراف» فإذا اعترف بشيء وقضاه من جنسه فهو وفاء» وإں 
قضاه من غير جنسه فهي معاوضة› ون أشن هة اختارا مه اوی الباقي 
فهو إبراء وإن ن وهب له بعض العين وأخحذ باقيها بطيب نفس فهي هبه فلا یسمی 
اك افا 


]۲/1[ وأجمعوا أن من کانت له على رجل دنانیر» فحاءه بدراهم 
تساويها"'“ لم يجبر على قبضها منه إلا مالكاً فإنه قال : يجبر على“ ذلك. 


$k 
* 


(۱( في الأصل : (تساويهما) » ولعل الأصح ما تناه . 
(۲) في الأصل: (يجبر له ذلك). والأصح ما أثبتناه والله أعلم . 


ولم أعثر على قول الأوزاعي . 

راجع: المغني -٠۳۳/٤(‏ ١١٠)؛‏ فتح العزيز (١١/۲۹۹)؛‏ البناية 
(۷/١1۳)؛‏ حلية العلماء .)١١ ۹ /٥(‏ 
]۲/۳[ قال ابن قدامة: «ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآأحر» ويكون 
عبد الرحمن› وابن شبرمة» وروي ذلك عن ابن مسعود» لأن القبيض شرط وقد 
تخلف» . اه. واستدل الجماهير بما رواه بو داود عن ابن عمر قال : كنت أبيع 
الإبل بالبقيع › فأبیع بالدنانیر وآخحذ بالدراهم» وأبيع بالدراهم وأاخحذ بالدنانير» آاخحذ 
هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت النبي ب في بيت حفصة فقلت : 
يا رسول الله رويدك أسألك: إني آبيع الإبل بالبقيع » فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم» 
وأبيع بالدراهم وأاخحذ الدنانيرء آخذ هذه من هذه وأعطى هذه من هذه فقال 
رسول الله ا : لا بأس أن تأحذها بسعر یومها» ما لم تفترقا وبینکما شي ء» . 

ظاهر عبارة ابن قدامة يدل على جواز ذلك إذا تراضيا على ذلك وأما الإجبار 
فلم أعثر على أحد تكلم فيه والله أعلم. 

راجع : المغني -٠٤/٤(‏ ١٥٠)؛‏ تحفة الأحوذي  ٤٤١/٤(‏ ٤٤٤)؛‏ بذل 
المجهود (۱۱/۱۰ ۱۲)؛ الأم (۲۲۷/۳). 
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E wh‏ «باتب اللقطة('») 


٤[‏ 1/۳[ - وأجمع الصحابة أنه لا ينبغي للملتقط ‏ بعد التعريف منة 


)١(‏ اللْقط: أخذ الشيء من الأرض» لَمَطه يلْمَطه لَقْطاًء والتقطه: أخذه من الأرض. 
ANE‏ تسكين القاف» اسم الشيء الذي تجده مُلفَىْ ضأخذي 
و المنبوذ من الصبيان لقطةء وأما ا e‏ القاف» فهو الرجل اللقاط يتبعح 
اللقطات يلتقطهاء وأما اللقاطة فهو ما كان ساقطا من الشىء التافه الذي لا قيمة لهء 
E‏ ۰ 
واللقطة في الشرع : رفع شيء ضائع للحفظ على الغير لا للتمليك. 
والأصل فيها ما روى زيد بن خالد الجهني قال: «سثل رسول الله ية عن لقطة 
الذهب والورق»ء فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنةء فإن لم تَعْرَفَ 
فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه» وسأله 
عن ضالة الإبلء فقال: مالك ولهاء دعها فإن معها حذاءها وسقاءهاء ترد الماء 
وتأكل الشجر حتى يجدها ربهاء وسأله عن الشاةء فقال: خذها فإنما هي لك 
أو لأخحيك أو للذئب». متفق عليه. راجع: اللسان مادة «لقط» أنيس الفقهاء 
(ص ۱۸۸)؛ المغرب (۷/۲٤۲)؛‏ المغني (١٠/1۹۳)؛‏ مجمع الأنهر .)١٤/١(‏ 


[4 ° 1/۳[ — أخرج مسلم في صحيحه في أول كتاب اللقطة (۹/۳٤۱۳)؛‏ عن 
زيد بن خالد الجهني » قال: سئل رسول الله َة عن اللقطة فقال: عرفها سنةء فإن 
لم تعرف فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلهاء فإن جاء صاحبها فأدها إليه». وأخرجه 
الترمذي في الأحكام باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم (۷/۳٤1)؛‏ يقول 
الإمام الترمذي في جامعه: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب - 


۲۹٦ 


باللقطة ‏ أن يتصدق بهاء ولا يأكلهاء وإنما جاء الاخحتلاف في أكله إياها 
بعدهم . 
]۲/٠٠٠[‏ - وأجمع الفقهاء أن الملتقط إذا أحذ اللقطة لتعريفها لم يضمن 


النبي إا وغيرهم» ورخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها أن ينتفع 
بها» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب 
النبي ي وغيرهم : يعرفها سنة» فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها. وهو قول سفيان 
الثوري وعبد الله بن المبارك وهو قول آهل الكوفة» لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع 
بها إذا كان غنياء وقال الشافعي : ينتفع بها وإن كان غنيا». اه. 

هذا وقد نسب ابن المنذر إلى عمر بن الخطاب وابن مسعود القول فيما بعد 
تعريفها أنه شأنه بهاء ونسب إلى علي وابن عباس القول بأنه يتصدق بها. 

ومما سبق يت يتبين أن نقل المصنف للإجماع في هذه المسألة فيه تساهل جدأء 
ارد ب اع اا 


ومن أراد تفصيل أقوال أهل العلم فليرجع إلى : الإشراف على مذاهب أهل 
العلم مسألة رقم (۲٦٤)؛‏ الجامع الصحيح للترمذي (۸/۳٤1)؛‏ المغني 
-۷۳١/٠١(‏ ۷۳۴۷)؛ عمدة القاري (١١/۷٦۲)؛‏ فتح الباري (١/٠١١)؛‏ الأم 
(۷/6 - ٩1۹)؛‏ المدونة (٤/٦٠٠۳)؛‏ المنتقىٰ (١/۱۳۸)؛‏ الآثار لأبي يوسف رقم 
(۸٦۷)؛‏ البناية (۲۳/۲)؛ مجمع الأنهر .)۷*٦ -۷٠١/١(‏ 
]۲/۳٠٠[‏ - قال ابن المنذر: «واختلفوا في اللقطة تضيع من ملتقطها قبل الحول 
أو بعده: 

فقال كثير من أهل العلم : لا ضمان عليه» كذلك قال الحسن البصري 
والنخعي وأبو مجلز والحارث العكلي ومالك بن أنس ويعقوب . 

وقال النعمان وابن الحسن: إن كان حين أخذها قال: إنما أخذتها لأردها = 


4۷ 


إن هلكت عنده» إلا أبا حنيفة قال: إن لم يشهد على ذلك وقت أخذها ضمن 
إن هلکت عنده . 


¥ 
% 


صمناه) . أه. 


هذا وقد نص العيني في شرحه على البخاري على قول أبي حنيفة 
ومحمد بن الحسن من عدم الضمان فيما لو أشهد أنه أخذها ليردها وإلا ضمنء إلا 
أنه خصص ذلك في حال ضياع اللقطة أثناء الحولء أما إذا ضاعت بعد الحول من 
غير تفريط فقد قال : الجمهور على عدم الضمان. ونقل ابن التين عن الشافعية أنه 
إذا نوى تملكهاء ثم ضاعت ضمنهاء وعند البعض: لا ضمان». اه. 

راجع : المغني (°/ ۷۰۸ ۷۲)؛ الإفصاح (۲/٤1)؛‏ البناية -٠۱١/١(‏ 
۷))؛ مجمع الأنهر (١/٤٠۷)؛‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم 
.)٤1١(‏ الأم ٤(‏ /1۸ - 1۹)؛ المدونة ٤(‏ /۸٦۳)؛‏ المنتقى (١/٠١٠)؛‏ عمدة 
القاري (١١/۲۹۸)؛‏ فتح الباري (١٠/1۷)؛‏ حاشية ابن عابدین (٤/۲۷۸)؛‏ 
مختصر الطحاوي (ص .)٠٤١‏ 


14۹۸ 


۲ «باتب اللباس(') وغەره) 
]۱/۳٠٠١١‏ - / وأجمع الفقهاء على إجازة لبس الحرير للرجال في الحروب» [4۹/] 


)١(‏ اللس: بالضم مصدر قولك: لبت الوب ألبّس» والس : بالفتح» مصدر 
قولك : ليست عليه الأمر ألبس: خلطت. 
رالا فال ركدلك التي والل بالكمر هله أشن الان عاد 
«لبس» . 
والأصل فيه قوله تعالیٰ : يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد#› وقوله تعالی : 
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشأء ولباس التقوى ذلك 


خیر4 . 


[۱/۳۰۹] - قال أبو جعفر الطحاوي : «ویکره لبس ما کان لحمته حریرا» وسداه 
غیر حریر» في غیر الحرب» ولا نری به بأساً في الحرب» وما کان حریراً کله فإن 
ااا رف لله غنه كان يكرهة في الحرب وغير الحرب. 

وقال أبو يوسف ومحمد رضي الله عنهما: لا بأس بلبس الحرير والديباج في 
الحرب. وبه تأخذ». اه. 

وإطلاق المصنف لفظ (الإجماع) في المسألة غير صحيح » حيث لم ينفرد 
أبو حنيفة في مقابل الجمهور» بل نقل ذلك عن الإمام مالك أيضاء كما نقل عن 
عمر بن الخطاب وابن سيرين وعكرمة وغيرهم . 

قال العيني فی شرحه على البخاري : «قال ابن بطال: اختلف الناس في 
لباسه» فأجازته طائفةء وكرهته أخحرى» فممن كرهه عمر بن الخطاب وابن سيرين 
زكر وان رر قارا الكراهة فى الحرب آفة لا بجوت من الشهاد > 


۹۹ 


لأن الحديد ينبو“ عنه» إلا أبا حنيفة فإنه كرهه في الحروب أيضا 


- وأجمعوا أن إحفاء”) الشارب من السنةء إلا مالكاً فإنه كرهه. 


(۱) نبا الشيء عني ينبو» أي تجافئ وتباعد» ونبا بي فلان نہواً: إذا جفاني» والتبوة: 
الجفوة» والنبوة: الإإقامة» والنبوة: الارتفاع. ج اللسان مادة «نبا». 

(۲) قال في المغرب : «أحفى شاربه : بالغ في جزه». اه وقال في النهاية: «أي ۰ 
في قصها». اه وقال صاحب اللسان: «وحفا شاربه ا وأحفاه: بالغ في أحذه 
وألزق حه . . وفي الحديث: أنه عليه الصلاة والسلام آمر أ ن تحفى الشوارب وتعفى 
اللحى. أي : يبالغ في قصها». اه من اللسان مادة «حفا»» النهاية (١/١١1٤)؛‏ 
المغرب .)٠٠٠١/١۱(‏ 


وهو قول مالك وأبي حنيفه» وممن أجازه في الحرب: أنس وعطاء ومحمد بن 
الحنفية وعروة والحسن البصري. وهو قول ا يوسف ومحمد والشافعي» . اه من 
العمدة بتصرف . 

وقال أبو الوليد الباجي : «فأما لباسه في الجهاد والصلاة فيه فقد روي عن 
ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه استحب ذلك وقال: لما فيه من الإرهاب على 
العدو والمباهاةء وقد روي ذلك عن عائشة م المؤمنين وأنس بن مالك وغيرهما من 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم» وقال الشيخ أبومحمد: ليس هذا مذهب 
مالك . وما قاله الشيخ أبو محمد صحيح» وإن مذهب مالك المنع منهء والدليل 
على ذلك عموم قوله ا : إنما يلبس هذا من لا خحلاق له. فيحمل على عمومه إلا 
ما خصه الدليل». اه. راجع في ذلك: مختصر الطحاوي (ص ۳۸٤)؛‏ المنتقى 
(۳/۷)؛ فقح الباري (١/٤۷)؛‏ عمدة القاري (١٤١/٦۱۹)؛‏ صحيح مسلم 
بشرح النووي -٥۲/۱٤(‏ ۳٥)؛‏ البناية (۲۱۹/۹)؛ مجمع الأنهر (۲/١٠١٥)؛‏ 
المغني .)٥۸۹/١(‏ 


[۷/] - قال البدر العيني في شرحه على البخاري : «قال الطحاوي : ذهب 


۰ ۰ 
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= قوم من أهل المدينة إلى أن قص الشارب هو المختار على الإحفاء» قلت: أراد 

بالقوم هؤلاء: سالما وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وجعفر بن الزبير 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث»ء فإنهم قالوا: 
المستحب هو أن يختار قص الشارب على إحفائه» وإليه ذهب حميد بن هلال 
الخ اأعرى رة ن رين عقا اي را وق دب مالك افا 
وقال عياض : ذهب كثير من السلف إلى منع الحلق والاستئصال في الشارب» وهر 
مذهب مالك أيضاًء وکان يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب فاعله» وکان يكره أن يأخذ من 
أعلاه» والمستحب أن يأخذ منه حتى يبدو الإطار وهو طرف الشفة . 

وقال الطحاوي : وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل يستحب إحفاء 
الشوارب» ونراه أفضل من قصها. قلت: أراد بقوله: الآخرون» جمهور السلف› 
منهم : أهل الكوفة» ومكحول ومحمد بن عجلان ونافع مولي ابن عمر وأبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله » فإنهم قالوا: المستحب إحفاء الشارب وهو أفضل 
من قصهاء وروي ذلك عن فعل ابن عمر وأبي سعيد الخدري ورافع بن خحديج 
وسلمة بن الأكوع وجابربن عبد الله وأبي أسيد» وذكر ذلك كله 
ابن أبي شيبة بإسناده إليهم». اه. 

ونص على قول الإمام مالك في الموطاء إلا أنه لم ينفرد بالقول كما نقل 
المصنف. بل قال بقوله طائفة من أهل العلم» ولعل مراد المصنف انفراد الإمام عن 
غيره بالقول بأن الإحفاء مثلة» حيث جاء في الموطأً: «ولا يجزه فيمثل بنفسه». 

ومن أراد التفصيل أكثر فليرجع إلى : عمدة القاري (۲۲/٤٤)؛‏ فتح الباري 
(۲۹۳/۱۰ - ۲۹۵)؛ صحیح مسلم بشرح اللووي (۹/۳٤۲)؛‏ معاني الأثار 
۲۲۹/۶ ۲۴۲)؛ مجمع الأنهر (۲/٦٥٠)؛‏ اللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب (۲/۲٥٠)؛‏ الموطأ (4۲۲/۲)؛ المنتقى (۲۳۲/۷)؛ المجموع 
(۲۸۷/۱ - ۲۸۸)؛ المحلی ۲۷۰/۲ (۲۱۸/۲ - ۲۲۰). 


۳۰١ 


A۱‏ ۰ ] - وأجمعوا أ نه ليس على المرأة وإن كانت وضيعة أن ترضع 
ولدهاء وأن رضاعه على الأب دونها» إل مالکا فإنه قال : تجبر على ذلك إدا 


° ت م “o ok “o‏ 
کانت وصيعه» مثلھا يمتهن u‏ 


"٠ ۸۱‏ - نص على ذلك في المدونة فقال: «قلت : E‏ 
زوحها ولدها مله E‏ قال مالك ٠‏ عليها رصاع ولدها على ا ات 
أو كرهت» إل أن تکون امرأًة دات شرف وغنى » مثلها لا تكلف مؤنة الصبيان» ولا 
رصاع ولدها» ولا القيام على الصبيان في غاها وقدرهاء فاد أُری أن کلف ذلك 
وأرى رضاعه على آبيه) . آھے, 

ودهب الإمام مالك على رواية» وابن اس ل والحسن بن صالح وأبو ثور 
إلى القول بإجبارها على الرضاع من غير تفرقة بين شريفة وغير شريفة» وذلك 
لعموم قوله تعالی : #والوالدات يرصعن أولادهن خولین کاملین لمن أراد أن يتم 
الرضاعة. 

وذهب جماهير أهل العلم - الحنفية والشافعية والحنابلة والفوري - إلى 
القول بأن رصاع الولد على الأب وحدذه» ولیس له إجبار أمه على رضاعه» دنيئه 

هذا كله فيما إذا كانت المرأة في حبال الزوج» أما إذا كانت مفارقة فيقول 
ابن قدامة : «ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلافاً» . 

نستنتج من ذلك أن انفراد الإمام مالك في التفرقة د تين الشر فة والوضيعة 
فقط. وأما في مسألة الإجبار فإنه لم ينفرد خت قال لف أا ابن أبي ليلى 

راجع في ذلك: المخني (1۲۷/۷)؛ الإنصاف  ٤01/۹(‏ ۷٠٤)؛‏ الإفصاح 
(۱۸۳/۲)؛ مجمع الأنهر (۹۷/۱٤)؛‏ البناية -۸۹4/٤(‏ ٠٠4)؛‏ الإشراف على 
مذاهب العلماء مسألة رقم (۸۳٤۲)؛‏ المدونة (۲/٤۲۹)؛‏ المهذب .)۲٠٤/۲(‏ 


۳۰۲ 


۳ «باب القضاء» 


]/۳٠۹[‏ - وأجمع الفقهاء أن من أنكر دعوى رجل عند القاضي ثم أقام 


)١(‏ القضاء: الحكم» وأصله: قضاي. لأنه من قضيت. إلا أن الياء لما جاءت بعد 
الألف همزت. ويأتي لمعان كثيرة منها: الإحكام» والإتمام» والختم والإمضاءء 
وغير ذلك. 
زشرغا: فصل الخصومات وقطع المنازعات . 
والأصل في مشروعیته قوله تعالى : يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم 
بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقوله تعالى : لإوأن 
احکم بینهم بما أنزل الله . 
وقوله َي : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإذا اجتهد فأخطأً فله أجر». 
وأجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاء والحكم بين الناس. 
راجع : اللسان مادة «قضى»» انيس الفقهاء (ص ۲۲۸)؛ المغرب (۲/٤۱۸)؛‏ 
المطلع (ص ۳۹۳)؛ المغني (٩۹/٤۳)؛‏ البناية (۳/۷- .)٤‏ 


]/۳٠۹[‏ - ذكر ذلك الطحاوي في اختلاف الفقهاء له (۲۲۸/۱) فقال: «قال 
أصحابنا وسائر الفقهاء: إذا اخحتصما إلى الحاكم فلم يقر المدعى عليه» ثم قاما من 
عند القاضي » فأقر» وقامت بينة على إقراره لزمه إقراره. 

وقال ابن أبي ليلى : إذا اختصما ولم يقر لم يصح إقراره بعد قيامه من عند 
القاضي» ولم يقل بذلك أحد غيره». اه. 

ونص على ذلك الشافعي في الام (۷/١۳١١)؛‏ وابن القاص في أدب القاضي 
له .)۲۲٤/۱(‏ 


۳۰۳ 


]4۹ /ب][ 


المدعي عليه بينة أنه افر له بذلك بعد قيامه من المجلسء > أن القاضي يسمع 

er:‏ إلا ابن أبي ليلى رضي الله عنه قال: : لاا جيز إقرارا في / حق 
نكره الخصم عندي» الإقرار بحضرتي» وكذلك لا أقبل صلحاً من دعوى 

PIN 

]۲/۳٠١[‏ - وأجمعوا أنه ليس على الرجل أن يحلف في الدعوى قائماًء إلا 

مالكاً رضي الله عنه فإنه أوجب عليه أن يحلف قائماً. 


] - وأجمعوا أن من بلغ الحلم مفسداً لماله» عاقلا في نفسه»ء ثم 


[۲/۳۹۰]- لم أجد من تكلم في هذه المسألة سوى أبي الوليد الباجي في 


المنتقى حيیٹث قال ۰ «وآما صفة الحالف حال دمه » فروی اہن القاسم عن مالك : 
بحلف الرجل قائماً الف ره علة» وروأه ابن حبیب عن مطرف وابن الماجشون في 


الرجال والنساء فيما ادعي عليهم لو اقتطعوه ه بأيمانهم في ربع دينار» E‏ 
فإنما يحلفون جلوسا إن شاءواء وروى ابن كنانة عن مالك : کات ال و 


تخل فاا 


وجه الرواية الأولى : أنه ما شرع فيه التغليظ عليه» وإلزامه القيام من معنى 
التغليظ فيجب أن يلزمه» . اه. وكذلك تكلم عنها ابن جزيء الكلبي في القوانين 
الفقهية. 

آما في مسألة اللعان فقد ذكر عامة الفقهاء استحباب قيام كل من الزوجين 
آنا الشهادة. 

راجع : المنتقى (١/٠٠۲)؛‏ القوانين الفقهية (ص ۲٠۳)؛‏ مجمع الأنهر 
 ٤٥۷/١(‏ ۸١٤)؛‏ المغني (۷/٦۳٤)؛‏ المهذب .)١١١/۲(‏ 
۳/۳۱1( وذلك لقوله تعالى : طوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم 
مهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 4 [إسورة الشتاة* اليه .]٦‏ 


£ 
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فقد اشترط الله عز وجل لدفع المال إليهم شرطين: البلوغ وإيناس الرشد. 

قال ابن المنذر: «أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز والعراق والشام ومر 
يرون الحجر على كل مضيع لماله» صغيرا كان أو كبيرأ» . اه. 

وذهب ا وزفر إلى القول بأنه إذا بلغ اليتيم غير رشيد لا يدفع إليه ماله 
حت يبلغ خمساً وعشرین سنة فإذا بلغ ذلك دفع إليه ماله ولو كان السقه ما زال 
فا ولك ل ال :و قرو ایال إل التي هي أحسن حت يبلغ 
أشده [سورة الأنعام : الآية .]٠١١‏ وهذا قد بلغ أشده» ويصلح اکن د 
ولأنه حر بالغ عاقل مكلف فلا يحجر عليه كالرشيد» وقالوا من جهة أخرى: إن الله 
عز وجل اشترط إيناس الرشد في آية: «إوابتلوا اليتامى# ولم يشترطه في آية: 
إوآتوا اليتامي أموالهم#. فعملنا بالآية الأولى فيما قبل سن الخامسة والعشرين› 
وذلك لاتفاق أهل العلم أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذه السن شرط وجوب دفع 
المال إليه» وعملنا بالثانية فيما بعد بلوغ هذه السن بناءٌ على مقتضاها وظاهرهاء 
ولأنه متى وردت آيتان إحداهما خحاصة مضمنة بقرينة فيما تقتضيه من إيجاب 
الحكم» والأحرى عامة غير مضمنة بقرينة» وأمكننا استعمالهما على و 
لم يجز لنا الاقتصار على فائدة إحداهما وإسقاط فائدة الأخرى. اه ملخصاً من 
أحکام القرآن للجصاص» والمغني لابن قدامة بتصرف . 

أما فيما يتعلتق بتصرفاته قبل فك الحجر عنه فعامة أهل العلم على أنها 
لاغية» ولا يترتب عليها أدنىْ أثر إلا إذا وافق عليها وليه. 

وخالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه» فذهب آبو يوسف ومحمد إلى القول 
بأن ذلك منوط بما يراه القاضي › فإن رأی E‏ وإ فلا وذهب 
أبو حنيفة إلى القول بأن بيعه وتصرفه جائز بناءٌ على قوله بعدم جواز الحجر على 
العاقل البالغ . 

راجع : الإشراف على مذاهب أهل العلم مسألة رقم (۱۷۹)؛ حلية العلماء 


۳.0 


[Î/0۰] 


]٤/۳١١[‏ - وأجمعوا أن الشهادة عند القاضى أن هذا خط فلان بإقراره 
لفلان ابن فلان بدين ذكره لا يجوز إلا مالكاً رضي الله عنه فإنه أجازها 
بشهادة شاهدين فصاعداً. 


]/۳١١[‏ - وأجمعوا أنه ليس على الشاهد أن يقول في الشهادة/ أشهد 


(6/٤۳٥)؛‏ أدب القاضي لابن القاص  ٤۳۳/۲(‏ ١١٤)؛‏ المهذب ٤۳٦/١(‏ _ 


۷) الام (۲۱۸/۳)؛ المغني -٥٩٦1/٤(‏ ۰۸٥)؛‏ المحلى ٠١۹٤/٥‏ 
(۲۷۸/۸)؛ البنایة  ۲۳۹/۸(‏ ۲۳۷)؛ مجمع الأنهر (۳۹/۲٤)؛‏ أحكام القرآن 
للجصاص  ٤۷/۲(‏ ١٥٠)؛‏ المدونة (٤/١٠١)؛‏ بداية المجتهد (۲/١۲۸)؛‏ تفسير 
القرطبي (۰/ ۳۷ ۳۸). 

13 ] - قال الإمام أبو جعفر الطحاوي : «قال مالك: إذا شهد شاهدان في 
ذکر حق أنه کتابته بيده جار وأخحذ به» كما ا على إقراره» وخالفه جمیع 
الفقهاء ء في ذلك وعدا هذا القول شذوذا». اه من اختلاف الفقهاء للطحاوي 
(۲۱۳/۱)؛ وانظر: حاشية الدسوقي (٤/۱۹۲)؛‏ شرح الزرقاني (۱۸۳/۷)؛ 
المنتقى  ۲١٠/٠١(‏ ۲١٠۲)؛‏ القوانين الفقهية (ص .)*٦‏ 


[۲ /] س قال الإمام أبو جعفر الطحاوي : «قال أصحابنا وسائر الفقهاء: يقول: 
أشهد بكذاء وأشهد أن فلاناً أشهدنى بكذاء وأشهد أن فلاناً أقر عندي بكذاء وقال 
سوار بن عبد الله : يحتاج أن ل أشهد شهادة الله على كذا». اه. ثم قال: 
«وقد روی حماد بن زید عن أيوب وهشام عن محمد بن سیرين أن رجلا شهد عند 
شریح ج فقال: اشهد بشهادة الله » فقال شریسح : لاتقل شهادة الله ء فإن الله 
لا يشهد إلا بحق» ولكن اشهذ بشهادتك. وإنما كره ذلك لأن الشاهد لا يدري = 


۳۰٦ 


شهادة الله على هذا لهذا بكذاء إلا سوار بن عبد الله فإنه ألزم الشاهد أن يقول 
ذلك وقت شهادته عنده . 


]1/١[‏ - وأجمعوا أن شهادة الأخ لأخيه» والعم لابن الأخ والأخحت» إذا 


ما شهادة الله فى تلك الدعوى»ء إذ جائز فى المغيْب أن يكون خحلاف ما يشهد 
اف اعات ا اا »)۷١/١(‏ هذا وقد نقل ابن قدامة في 
المغني اعتبار لفظ الشهادة في أدائها فيقول: أشهد أنه أقر بكذا ونحوه» ثم قال: 
«ولا أعلم فيه خلافاً) ول قل ف غير ذلك راجع : المغني (۹/٣۲۱)؛‏ مجع 
الأنهر (۱۸۹/۲)؛ البناية .)۱١٤/۷(‏ 


]1/۳١[‏ - قال الطحاوي رحمه الله : «وقال الأوزاعي : لا يجوز شهادته لأخحيه» 
ولم يقل به غير الأوزاعي». اه. وقال ابن حزم في المحلى : «ورأی الأوزاعي أن 

لا يقبل الأخ لأخيه» وذكر ذلك الزهري عن المتأخرين من الولاة الذين ردوا 
الأب لابنهء والابن لأبيه» وأحد الزوجين لصاحبه» وأجاز أبو حنيفة والشافعي الأخ 
لأخيهء وأجازه مالك لأخحيه إل في النس خحاصة». أه. إل أن الذي ورد في 
المدونة وضح شهادة الأخ المقبولة من غيرها بشكل أً صح عما ورد في المحلى 
حيث جاء فيها: «فأما الأخ إذا كان غناه له غنى » إن TEN‏ منه شيء» 
أو كان في عياله» فإني لا ری شهادته له جائزة» ا ن ا ر ل اك 
صلته ولا فائدته» قد استغنی عنه» ولا بأس بحاله» رأيت شهادته له جائزة». اه. 
وجاء في المدونة أيضاً: «ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: لم يكن يتهم 
سلف المسلمين الصالح شهادة الوالد لولدهء ولا الولد لوالدهء ولا الأخ لأخيهء ولا 
الرجل لامرأته» ثم دحل الناس بعد ذلك فظهرت منهم نهم أمور حملت الولاة على 
اتهامهم فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة» ذلك من الولد والوالد 
والأخ والزوج والمرأة» لم يتهم ر ھؤلاء ف في آخر الزمان». اه. 

وجاء في المدونة 2 عن شريح قال: «لا أجيز شهادة القريب ولا = 


۳۰%۷ 


لم يكن واحد منهما في عيال الآخر جائزء إلا الأوزاعي رضي الله عنه فإنه 
أبطلها من جميعهم . 


[۷/۳1٥‏ — وأجمع الصحابة على إجازة الشهادة"“ وإن كان القاضي 
لا يحفظ ذلك . 


. أي : الشهادة على قضاء القاضي‎ )١( 


الشريك. . .». اه من المدونة »)۷۹/٤(‏ وإن صحت هذه الرواية عن شريح 
لم يعد الأوزاعي وحده منفردا بهذا القول. وجهة نظر من قال بعدم قبول شهادة الأخ 
لأخيه: ظاهر قوله ية : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ظنين في ولاء أو قرابة؛ 
ولا مجلود في حد». 

والجمهور على أن الأصل قبول شهادة الأ لأخيه إذا كان عدلاء مالم يأت 
ما ينقضها. والحديث فيه مقالء لم يرق إلى مرتبة الاستدلال. 

راجع : اخحتلاف الفقهاء للطحاوي (١/٠٠۲)؛‏ المحلى ۱۷۸4/۴ 
(۹/١٠٤)؛‏ بداية المجتهد (۲/٤1))؛‏ المدونة (6/ -۸٠‏ ١۸)؛‏ حاشية الدسوقي 
-١١۸/6(‏ ۹١۱)؛‏ شرح أدب القاضي ٤14/٤(‏ - ١1٤)؛‏ مجمع الأنهر 
(۲/٠٠۲)؛‏ البناية (۷/١۱۷)؛‏ المهذب (۲/١۲٤)؛‏ المغني (۹/٤۱۹)؛‏ الإفصاح 
(T/۲)‏ 
 ]۷//[‏ قال الإمام أبو جعفر الطحاوي : «في الشهادة على قضاء القاضي وهو 
لا يذكر» روى الحسن بن زياد وبشر بن الوليد عن أبى يوسف أنه قال: لا ينفذ 
القاضي ذلك ولا يحكم به لأنه لا يذكره. ۰ 

وقال إسماعيل بن حماد: أنا أقبل الشهادة وأنفذها له ووافقه على ذلك 
محمد بن سماعة» ورواه عن محمد في نوادره» وهو قول مالك وقال الشافعي : 
لا يحكم به إذا لم يذكره. 

قال أبو جعفر: روى أنس أن الهرمزان نزل على حكم عمر رضي الله عنه» 
فبعثه معي أبوموسى إلى عمر» فلما قدمت به كَلّمه فلم يتكلم» فقال: مالك = 


۳۸ 


]۸/۳۱[ — وأجمعوا أن ولد الزنا إذا كان 2 عاقلا ا جائز الشهادة في 


لا تتكلم؟ فقال: كلام حي أوميت؟ قال: تكلم فلا بأس عليك» فکلمه» ثم أراد 
عمر قتله» فقلت له: ليس لك إلى ذلك سبيل» لأنك قلت له: تكلم فلا بأس 
عليك» فقال: لتأتيني بشاهد آخر أو لا بد لي من عقوبتك. قال: فخرجت فلقيت 
من ا ف ا ل ف ن فأرسله عمر» وأسلم» وفرض له» 
وكان ذلك بحضرة الصحابة من غير حلاف فدل على وفاقهم إياه. 

وقال النبي ية : «كل ذلك لم يكن»» ثم قال: «أحق ما يقول ذو اليدين؟» 
قالوا: نعم فأتم الصلاة وسجد للسهو». اه من اختلاف الفقهاء للطحاوي 
»)۲٠۸ - ۲۰۷/۱(‏ وانظر: مجمع الأنهر (۱۹۲/۲)» ونص العيني : فيما لو نسي 
القاضي قضاءه ولم یکن مسجلا وشهد الشهود عنده بذلك أنه لا يقضي به ولا 
يمضيه» وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف والشافعى» وعند محمد وأحمد 
اال ەق ey‏ انظر: البناية (۷/. 


]۸/۳١[‏ - قال ابن هبيرة في الإفصاح : «واختلفوا في شهادة ولد الزناء فقال 
وتقبل فيما عداه». اه. 

ودکر ابن قدامة في المغني أن قبول شهادة ولد الزنا هو قول أكثر هل العلم› 
منهم : عطاء والحسن والشعبي والزهري والشافعي وإسحاف ت e‏ 
وأصحابه» ودسب ق الامام مالك والليث القول بعدم قبول شهادته في الزنا وحكده. 

ثم ذكر تعليل ذلك فقال: «لأنه متهم» فإن العادة فيمن فعل قبيحاً أنه يحب أن 
يکون له نظراء» . اه ثم قال : «قال ابن المنذر: وما احتجوا به غلط من وجوه: 
أحدها أن ولد الزنا لم يفعل فعلا قبيحا يجب أن يكون له فيه نظراءء ثم إن الزاني 
لو تاب لقبلت شهادته» وهو الذي فعل الفعل القبيح Es‏ 
فغیره أولى . فإنه لا يجوز أ ن يلرم ولده من وزره أكثر مما لزمه» وما يتعدى ٣‏ 
الف غیره من غير أن ثبت فيه مع أن ن ولده لا يلزمه شيء من وزره» لقوله تعالی : 


۳۰۹ 


0۰7 /ت[ 


الزنا وغيره» إلا مالكاً رضي الله عنه فإنه قال: لا يجوز في الزنا وما أشبهه» 
ويجوز فيما سوى ذلك . 
[۷/] - وأجمعوا أن شهادة النساء وحدهم/ لا تجوز في القتلء إلا 


ولا تزر وازرة وزر أخحرى#» وولد الزنا لم يفعل ا ی کا ف 
ولم أعثر على المسألة في كتب المالكية التي بين يدي» كما أنه لم ينص 
على الحكم فيما هو شبيه بالزنا إل الإإمام NET‏ حيث قال : «قال 

مالك: تجوز شهادة ولد الزنا ولا تجوز في الزنا وما أشبهه» ولم يقل به غير 

مالك». اه. وذكر ابن حزم في المحلى عن نافع عدم قبول شهادة ولد الزنا مطلقاً. 
راجح في ذلك : المغني (۱۹7/۹)؛ الإفصاح (١۳/۷٦۳)؛‏ حلية العلماء 

(۳/۸٠۲)؛‏ المحلى ۱۸٠۲/۲‏ (۹/١۳٤)؛‏ شرح أدب القاضي aS‏ 

اختلاف الفقهاء للطحاوي (١/٠۲۳)؛‏ مجمع الأنهر (۲/۲٠۲)؛‏ البناية 

(۱۸۹/۷ - ۱۹۰)؛ مختصر المزني (ص .)۳١١‏ 


۷ ] - إذا كانت الجناية توجب قصاصا في نفس أو طرف فلم أعثر على أحد 
من آهل العلم قال بقبول شهادة النساء فيها منفردات أو مع الرجال» إل ابن حزم 

الظاهري فإنه قال بقبول شهادة النساء إذا كن e‏ عطاء بن ا رباح 
ذهب إلى القول بقبول شهادتهن مع الرجال في كل شيء من الحدود والقصاص 
وعیره . 

وأما إذا كانت الجناية توجب مالاء كقتل الخطأ وشبه العمد والعمد في حق 
من لا يكافئه والجائفة والمأمومة وأشباه ذلك فإن ابن قدامة نص فيه على قبول 
شهادة رجل وامرأتين› وشهادة عدل ويمين الطالب» ثم قال: وهو قول الشافعي . 

راجع : المغني (۹۷/۸- 4۸)؛ الإفصاح (۲/٦٠)؛‏ حلية العلماء 
(۲۷۲/۸)؛ اخحتلاف العلماء (ص ۲۸۳ ٤۲۸)؛‏ اخحتلاف الفقهاء للطحاوي 
(۱۹۹/۱)؛ المحلی ۱۷۸۱/۲ (۳۹۰/۹- ١۳۹)؛‏ عمدة القاري (۲۲۲/۱۳)؛ 
المدونة (٤/۷۳)؛‏ فتح الباري .)۱۹٩/۰٩(‏ 


۳1۰ 


الأوزاعي رضي الله عنهء فإنه قال في امرأة قتلت في الحمام» تشهد أربع 
دنسوة على رجل أو( امرأة آنه قتلها إن الشهادة توجب العقل ولا تورجب 
القصاص . 


1 ].] - وأجمعوا أن المرأة إذا قالت: أنا ولدت هذا الغلامء لتلزمه 
رجلا هو زوجهاء لم يقبل قولها إذا أنكره زوجهاء أو أنكر ولادتها إياه» وأنها 
إن أقامت') نساءٌ يشهدن لها بالولادة بعد أن تزوجها بأكثر من ستة أشهر 
جازت شهادتهن ولزمه الولد» إلا ابن صالح فإنه قال: لا تقبل شهادة النساء 
على ذلك ولكن القول قول المرأة أنها ولدته. 


(۱( في الأصل : (رجل وامرأة)» والأصح ما آثبتناه والله أعلم . 
)۲( في الأصل : (قامت) › ولعل الأصح ما تناه . 


]١/[‏ - قال ابن قدامة: «وإن قال: ما ولدته وإنما التقطته أو استعرته»› 
فقالت: بل هو ولدي منك» لم يقبل قول المرأة إلا ببينة» وهذا قول الشافعي 
وأبي ثور وأصحاب الرأي» لأن الولادة يمكن إقامة البينة عليهاء والأصل عدمهاء 
فلم تقبل دعواها من غير بينة كالدين» فعلى هذا لا يلحقه الولد إلا أن تقيم بينة 
وهي : امرأة مرضية تشهد بولادتها له» فإذا ثبتت ولادتها له لحقه نسبهء لأنه ولد 
على فراشه» والولد للفراش . 

وذكر القاضي في موضع آخر أن القول قول المرأةء لقوله تعالى : ولا يحل 
لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن)» وتحريم كتمانه دليل على قبول قولها 
فيه » ولأنه حارج من المرأة تنقضي به عدتها فقبل قولها فيه كالحيض». اه. وهو 
قول الحسن بن صالح بن حي على ما ذكر الطحاوي . 

راجع : المغني (۲۸/۷٤)؛‏ اختلاف الفقهاء للطحاوي (۱۹۷/۱ - ۱۹۸)؛ 
المهذب (۲/١٠٠٠)؛‏ الإشراف على مذاهب العلماء مسألة رقم (۲۸۰۸). 


۳۹۱ 


[١٠/أ] ]۱١/۳٠۹1‏ - وأجمع / الصحابة أن المرأة“ الواحدة مقبولة على الولادة. 


)١(‏ أي : شهادة المرأة. 


]./١[‏ - قال أبو جعفر الطحاوي فى اختلاف الفقهاء له: «قال أصحابنا: 
يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة» u‏ شبرمة والشافعي : لا يقبل أقل من 
أربع نسوة» وقال البتي : لا يقبل أقل من ثلاث في الولادة وغيرهاء وقال مالك : 
لا يجوز في الولادة وفي عيوب النساء أقل من امرأتين» وقال الشوري تقبل 
امرأًة». اه بتصرف. وقال المروزي في اختلاف العلماء له: «واختلفوا في 
و ل ن ات امات ارا 
تجوز شهادة امرأة واحدة» وكذلك قال أحمد بن حنبل» يروى عن علي أنه أجاز 
شهادة القابلة وحدها» قال مالك وابن أبى ليلى وابن شبرمة : تجوز شهادة امرأتين› 
وكذلك قال أبو عبيد وإسحاق قياسا غل الرجلين وأنه للايجوز رجل واحد» ولا 
تكون المرأة أكثر من الرجل . 

ويروى عن عطاء والشعبي أنهما قالا: لا يجوز أقل من أربع من نسوة» وهو 
قول الشافعي وأبي ثور قالوا: بدل كل رجل امرأتين» تقوم مقام شهادة رجل» 
فلما سقط شهادة الرجل أقمنا مقام كل رجل امرآتين» . اه والخلاف في الرواية عن 
ابن شبرمة يدل على أن له في المسألة قولان والله أعلم. وما ذكره المصنف من 
القول بإجماع الصحابة على قبول شهادة المرأة الواحدة في الولادةء لعله على 
أساس أنه لم يرد عنهم شيء يخالف ذلك وإلا فكيف يختلف الفقهاء هذا 
الاختلاف مع تصور إجماع الصحابةء هذا وقد ذكر ابن حزم عن أبي بكر وعلي 
رضي الله عنهما قبول شهادتها في ذلك . 

راجع : فتح الباري (١/٦۱۹)؛‏ عمدة القاري (۲۲۲/۱۳)؛ اختلاف الفقهاء 
للطحاوي (۱۹۷/۱)؛ اختلاف العلماء (ص ۲۸۷)؛ المغنی ٠٠١١/۹(‏ - ١١٠)؛‏ 
الإفصاح (۹/۲١۴)؛‏ حلية العلماء (۲۷۸/۸)؛ المحلی ۱۷۸۹/۲ (۳۹۹/۹)؛ 
مجمع الأنهر (۱۸۷/۲) ؛ البناية (۷/١١٠)؛‏ المدونة (٤/۸۲)؛‏ أدب القاضي 
لابن القاص (۲۸۹/۱). 


۴1۲ 


]1/۲۰[ — وأجمع الفقهاء أن رجلين لو شهدا على شهادة رجلين» يشهد 
کل واحد منھما على شهادة كل واحد منهما أنه يشهد بكذاء جازت الشهادة 
وقاما مقام شاهدین بأنفسهما» إا الشافعي رضي الله عنهء فإنه قال: - في 
إحدى روايتين عنه ‏ لا يجوز ذلك . 


zk 
* 


-]۱۲/۴۲١[‏ قال المزني في مختصره: «قال الشافعي : ولو شهد رجلان على 
شهادة رجلين فقد رأیت کثیرا من الحكام والمفتين یجیزونه» قال المزني: وخرجه 
على قولين» وقطع في موضع آخر بأنه لا تجوز شهادتهما إلا على واحد ممن شهدا 
عليه » وأمره بطلب شاهدين على الشاهد الآخرء قال المزني رحمه الله : ومن قطع 
بشي ء کان أولی به من حکایته له» . اه. 

وعامة أهل العلم على جواز شهادتهما. 

يقول ابن هبيرة: «واختلفوا في عدد شهود الفرع› فقال أبو حنيفة ومالك 
وأحمد: يجزىء فيه شهادة اثنين» كل واحد منهما على شاهد من شاهدي الأصل . 
وللشافعي قولان: أحدهما: مثل هذاء والثاني : يحتاج أن يكونوا أربعة» فيكون 
ا الأصل شاهدان». اه. 

راجع : مختصر المزني (ص ۲٠۳)؛‏ الإفصاح (۲/٤٠۳)؛‏ حلية العلماء 
(۲۹۹/۸)؛ اخحتلاف العلماء (ص ٤۲۸)؛‏ المغني (۲۱۲/۹ - ۲۱۳)؛ مجم 
الأنهر (۲/۲٠۲)؛‏ البناية (۲۲۳/۷ - ١٤۲۲)؛‏ اخحتلاف الفقهاء للطحاوي 
(١۲۱۳/۱)؛‏ شرح أدب الققاضي (/٩٥)؛‏ الأم (١/۲۳۲)؛‏ أدب القاضي 
لابن القاص (١/۳۱۹)؛‏ المدونة (٤/۸۳)؛‏ المحلى م/٤٠١۱۸٠‏ (6۸/۹). 


1۴۳ 


تم کتاب «نوادر الفقهاء» على بر كة الله وعونه وحسن توفيقه 
وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا 


الذين وردت أساؤهم ٤‏ ثنايا الكتاب 


وھ 
هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية او ائ عل الخدت کان جا 
يقول بخلق القران. قال ا له شذوذ كثيرة» ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة. 
توفي ببغداد وقیل بمصر (۲۱۸ه). 
(الأعلام ۱/؛ لسان المیزان .)۳٤/١‏ 


الذهبي : استقر الأمر أن إبراهيم حجة» وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس 
(میزان الاعتدال ۱/٤۷؛‏ طبقات ابن سعد ٦/۱۸۸؛‏ طبقات الفقهاء ص ۸۳) . 
أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي 
الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعةء كان ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلا. مات 
سنۀ (١۳۲ه).‏ 
(تذكرة الحفاظ ۸*۸/۳) . 


إسماعيل بن يحيى المزني 
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق» أبو إبراهيم المزني» حدث 
عن الشافعي » وروی عنه ابن خزيمة والطحاوي › کان جبل علمء e:‏ با قال 
عله الامام الشافعي : «لوناظر الشيطان لغلبة»» وكان تقيا ورعا زاهدا مجاب الدعوة. ولد 
سنة (١۱۷١ه)»‏ وتوفي سنه (٤٠۲ه).‏ 
(طبقات الشافعية للسبکي ٩۳/۲‏ _ ۱۰۹؛ طبقات الفقهاء ص .)٠٠۹‏ 


10° 


أشهب بن عبد العزيز 
أبو عمرو أشهب بن عبد العزيزء تفقه بمالك وبالمدنيين وبالمصريين» ولد سنة 
»)٠١١(‏ ومات بمصر سنة (٤١۲ه)‏ بعد الشافعى رحمه اللهء وانتهت إليه الرئاسة بمصر 
بعد ابن القاسم . ۰ 
(طبقات الفقهاء ص )٠٠١‏ . 


الحسن البصري 
هو الحسن بن أبي الجن يسار البصري » أبو سعيد» مولى الأنصار. ولد لسنتين 
بقيتا من خلافة عمرء كان إماما فقيها كثير العلم . مات سنه (١۱۱۰ه)»‏ رحمه الله . 
(طبقات الفقهاء ص )٩١‏ . 
الحسن بن زياد اللؤلؤي 
مات سنة (٤۸ه).‏ قال يحيى بن آدم : ما رأیت أفقه من الحسن بن زياد ولي 
القضاء ثم استعفي منه . 
(طبقات الفقهاء ص )٠٤۳١‏ . 
الحسن بن صالح 
أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حي الهمداني . ولد سنة (١٠٠ه)»‏ وتوفي سنة 
(۹۷١١ه).‏ قال أحمد: صحيح الرواية» متفقه» صائن لنفسه في الحديث والورع . 
(طبقات الفقهاء ص )۸٦‏ . 
حماد بن بي سليمان 
هو حماد بن ابي سليمان مسلم الأشعري» مولاهم. الكوفي» الفقيه» كان صدوق 
اللسان» كثير الحديث. كان يفتي الناس» وهو مستقيم في الفقه. مات سنة (١۲٠١ه).‏ 
(طبقات الفقهاء ص )۸٤‏ . 
داود بن علي الأصبهاني 
اولان داود بن علي بن خلف الأصبهاني . ولد (۲١۲ه)»‏ ومات سنة 


۳۱٦ 


(١۲۹ه)»‏ وأخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور» وكان زاهدأ. انتهت إليه رئاسة 
العلم بىغداد . 

(طبقات الفقهاء ص )٠١۲‏ . 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن 

فروخ التيمي » مولاهم› أبو عثمان» المعروف بربيعة الرأي. حديثه بالكتب الستة 
وهو ثقة ثبت» أحد مفتي المدينة ومن أحفظ الناس للسنة. مات سنة (١۳٠ه).‏ 

(طبقات الفقهاء ص )٠٥١‏ . 

زفر بن الهذيل 

العنبري» أبو الهذيل وكان قد جمع بين العلم والعبادة» وكان من أصحاب الحديث 
ٹم غلب عليه الرأي . مات سنة (۱0۸ه)» رحمه الله . 

(طبقات الفقهاء ص )٠٤١١‏ . 


سعید بن جبیر 
الوابلي» مولاهم» الكوفي» المقرىءء الفقيهء أحد الأعلام» كان ابن عباس إذا 
اوت أهل الكوفة وسألوه قول : الین فیکم سعيد بن جبیر . قتله الحجاج سنه (٥۹هھ)‏ وله 
تسع وأربعون سنة على الأشهر. 
(تذكرة الحفاظ .)۷١/١‏ 


سعيد بن المسيب 
ابن خرن ابن ایی وهب المخزومي»› أبو محمد المدني»› رأس علماء التابعين 
وفقيههم . ولد سنة (١٠٠ه)».‏ وقال الواقدي : توفي سنة (٤۹ه)»‏ وكان يقال لهذه السنة 
سنة الفقهاء. لكثرة من مات فيها. 
(طبقات الفقهاء ص ۹٠؛‏ الخلاصة ص .)٠٤١‏ 


سفيان بن سعيد بن مسر وق الثوري 
أبو عبد الله الكوفي» أحد الأئمة الأعلام» قال ابن المبارك: «ما كتبت عن أفضل 
من سفيان» . توفي بالبصرة» أخرج له الستة. 
(طبقات الفقهاء ص ٠۸؛‏ الخلاصة ص ٠٤١‏ ؛ تقريب التهذيب .)١١١/١‏ 


1% 


سوار بن عبد الله العنبري 

هو سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة» من بني العنبر من تميم» 
أبو عبد الله العنبري : قاض» له شعر رقيق » وعلم بالفقه والحديث. من أهل البصرة. 
سكن بغداد» وولي بها قضاء الرصافة . وكف بصره في أواخر أعوامه» وتوفي ببخداد عام 
(۵٥٤۲هھ).‏ 

(الأعلام ۳/٥٤٠؛‏ الخلاصة ص .)٠١۹‏ 

شربح القاضي 

هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي الكوفي » المخضرم» التابعي» أبو أمية أدرك 
النبي ب ولم يلّقه على القول المشهورء بقي على قضاء الكوفة ستين سنة» يقول 
النووي : «واتفقوا على توثیق شريح ودينه وفضله والاحتجاج بروایاته» وذکائه» وکان 
أعلمهم بالقضاء» . توفي سنة (۷۸ه)» وقيل غير ذلك . 

(طبقات الفقهاء ص ١۸؛‏ تهذيب الأسماء واللغات ١/١٠٤۲؛‏ شذرات الذهب 
۸0/۱( . 

طاوس بن کیسان 

أبو عبد الرحمن اليماني الحميري» مولاهم» وهو من كبار التابعين» اتفقوا على 
جلالته وفضیلته ووفور علمه وصلاحه وحفظه وتثبته» قال خحصيف: أعلمهم بالحلال 
والحرام طاوس. مات بمكة سنة (١١٠ه).‏ 

(طبقات الفقهاء ص ١٠٠؛‏ تهذيب الأسماء واللخات ١/٠١٠٠؛‏ تذكرة الحفاظ 
١‏ ؛ الخلاصة ص )۱۸١‏ . 

عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون 

مر ع الو ين غ ان آي اة الا رة رفي ع مات ببغداد 
سنه (١۹٠۱١ه)»‏ ودفن في مقابر قریش . 

(طبقات الفقهاء ص )٥۲‏ . 

عبد الرحمن بن عمرو الشامي 

بو عمرو الأوزاعي » كان إمام أهل الشام وفقيههم» وإمام الأندلس وفقيههم» كان 
إمام أهل زمانه» وقال مالك: الأوزاعي يصلح للامامة. مات سنة (۸١٠ه)»‏ رحمه الله . 

(تهذیب الأسماء واللغات ۲۹۸/۱). 


۳۹۸ 


عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الأوسي الأنصاري» أبو عيسى الكوفي» أدرك عشرين 
e‏ الصحابة وكان يحضر حلقة دروسه نفر من الصحابة يسمعون لحديثه وينصتول 
له. فقد في وقعة الجماجم سنة (۸۲ه)» وحديثه في الصحاح الستة. 
(الخلاصة ص )۲۳٤١‏ . 
عبد الله بن شبرمة 
أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة رضي الله عنه» ولد سنة (۹۲ه) وتفقه بالشعبي . 
ومات سنة (٤٤١ه)»‏ قال حماد بن زيد: ما رأيت كوفياً أفقه من ابن شبرمة. 
(طبقات الفقهاء ص )۸٥‏ . 
عبد الله بن عباس 
ابن عبد المطلب» ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وهو الذي قال فيه رسول الله مد : 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» . توفي بالطائف سنة (۸٠ه)‏ في أيام ابن الزبير. 
(الاستیعاب ۹۳۳/۳) . 
عبد الله بن وهب 
أبو محمد عبد الله بن وهب» تفقه بمالك وصنف «الموطأ الكبير» و «الموطاً 
الصغير»» وكان مالك يكتب إليه: إلى أبي محمد المفتي . وصحب مالك عشرين سنه. 
توفي سنه (٩۱۹ه).‏ 
(طبقات الفقهاء ص ١٠أ٠)‏ . 
عبيد الله بن الحسن العنبري 
هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن مالك التميمي العنبري البصري الفقيه» قال 
محمد بن سعد: كان محموداً ثقة عاقلاء روى له مسلم في صحيحه» كان قاضي البصرة 
بعد سوار بن عبد الله . 
(تهذیب الأسماء واللغات .)۳١١/١‏ 
عثمان بن عفان 
ابن أبی العاص القرشي الأموي» ثالث الخلفاء الراشدين» وكان يقول إني لرابع 
أربعة في الإسلام . قتل شهيدا سنة (٠٣ه).‏ 
(أسد الغابة ۳ .)0٥۸٤/‏ 


۳۱۹ 


عثمان بن مسلم البتي 
أبو عمرو البصري» ثقة» صدوق. وله أحاديث كان صاحب رأي وفقه» والبتي نسبة 
إلى البتوت أكسية غليظة كان يبيعها. مات سنة (۳١٤١ه).‏ 
(الخلاصة ص )۲١۲‏ . 


عطاء بن أبي رباح 
أبو محمد عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه» واسم أبي رباح: أسلم. قال قتادة: 
أعلم الناس بالمناسك عطاء. مات سنة (١٠١١ه)»‏ وهو ابن ثمان وثمانين سنة. 
(طبقات الفقهاء ص )٥۷‏ . 
علي بن أبي طالب 
القرشي» الهاشمي» يكنى أبا الحسن» وهو رابع الخلفاء الراشدينء صلی إلى 
القلين» واج ر وشهد درا والخديية وسائ الشاحكه ل شهدا ة7( ي فل 
عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله . 
(الاستیعاب .)۱١۸۹/۳‏ 


قفتادة 
أبو الخطاب تتادة بن دعامة السدوسي رضي الله عنه» كان أعمى» أكمه»ء ولد سنة 
(٠٦ه)»‏ ومات سنة (۱۷١١ه).‏ أذ الأئنة الأعلام» وقد احتج به أرباب الصحاح . 
(طبقات الفقهاء ص ٤‏ ۹؛ الخلاصة ص .)٠١‏ 


الليث بن سعد 
الفهمي » أبو الحارث المصري» كان ثقة» كثير الحديث» إماماً» من سادات أهل 
زمانه فقهاً وورعاً وعلماً وفضلا وسخاءً. مات سنة (١۷٠ه)ء‏ رحمه الله . 
(تهذيب الأسماء واللغات ۷۳/۲). 


مالك بن أنس 
أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي» إمام دار الهجرة. ولد سنة 
(٥۹ه)»‏ ومات سنة (۱۷۹ه). 
(طبقات الفقهاء ص )٥۳‏ . 


۰ 


مجاهد بن جبر المكي 
بو الحجاج مولی السائف بن بي السائب» المقرىء. المقسر» ونقه ابن معین › 
وأبو زرعة. ولد سنة (١۲ه)»‏ وتوفي سنة (۲٠١٠ه).‏ أخرج له الستة. 
(طبقات الفقهاء ص ۸٥؛‏ الخلاصة ص .)۳١۹‏ 


محمد بن إدريس الشافعي 

القرشي المطلبي› أبو عبد الله المكي » نسيب رسول الله يه وناصر سنته. ولد سنة 
(١۱ه)»‏ وتوفي سنه ٤(‏ ١۲ه)‏ رحمه الله . 

(تذكرة الحفاظ .)۳١١/١‏ 

محمد بن الحسن 

أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» مولى لبني شيبان» مات بالري سنة 
(۸۷٠ه)»‏ حضر مجلس أبي حنيفة سنتين» ثم تفقه على أبي يوسف وصنف الكتب 
الكثيرة ونشر علم أبي حنيفة . 

(طبقات الفقهاء ص )٠٤١‏ . 

محمد بن شجاع الثلجي 

أبو عبد الله محمد بن شجاع» يعرف بابن الثلجي› كان فقيه العراق قي وقته» وأخذ 
عن الحسن بن زياد اللؤلؤي . مات رحمه الله سنة (۷٠۲ه).‏ 

(الفوائد البهية ص ۱۷١‏ - ۱۷۲؛ معجم المؤلفين ١٠/٤٠؛‏ شذرات الذهب 
1۷1/۲( . 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 

الأنصاري» أبو عبد الرحمن الكوفي» الفقيه» قاضي الكوفة» كان فقيها صاحب 
سنة» صدوقاً جائز الحديث. مات سنة (۸٤٠ه)ء‏ وحديثه في السنن الأربعة. 

(الخلاصة ص ۸٤۳؛‏ طبقات الفقهاء ص ٠۸؛‏ تذكرة الحفاظ .)۱۷١/١‏ 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحكم بن أعين المصري› سمع من ابن وهب 
وأشهب من أصحاب مالك» وصحب الشافعي » وانتهت إليه الرئاسة في مصر. مات سنة 
نیف وستین ومائتین . 

(طبقات الفقهاء ص )١١١‏ . 


۳۲1 


a 
. ابن عبد الله بن عبد الله بن شهاب القرشى الزهري»› كنيته أبو بكر الفقيه الحافظ‎ 
۰ مات سنة (١٠۲٠ه)» أخرج له الستة.‎ 
.)۲٠۷/۲ (تقریب التهذیب‎ 
مكحول الدمشقي‎ 
أأبو عبد الله الهذلي» مولاهم» ثقة فقيه» كثير الإرسالء مشهور. مات سنة بضع‎ 
عشرة ومائة» أخرج له مسلم والأربعة.‎ 
. )۲۷۳/۲ (تقریب التهذیب‎ 
أبو حنيفة‎ 
النعمان بن ثابت بن زوطاء مولى لتيم الله بن ثعلبةء إمام المذهب. ولد سنة‎ 
. وتوفي سنة (١٥٠ه)» رحمه الله تعالى‎ »)ه۸٠(‎ 
. )۸۷ (طبقات الفقهاء ص‎ 
أبو يوسف‎ 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي» الإمام العلامةء فقيه العراقيين» صاحب‎ 
أبي حنيفة» كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي» ولي القضاء لهارون الرشيد.‎ 
. مات ببغداد سنة (۱۸۲ه) رحمه الله‎ 
.)۲۹۲/۱ ؛ تذکرة الحفاظ‎ ۱٤١ (طبقات الفقهاء ص‎ 
ابن القاسم‎ 
عبد الرحمن بن القاسم بن خالدء كان فقيهاً صالحاً مقلا صابراً» غلب عليه الرأيء‎ 
وروايته الموطاً عن مالك رواية صحيحة قليلة الخطأً.‎ 
. )٠٠١١ (طبقات الفقهاء ص‎ 


xk 
¥ Kk 


Y۲ 


فهرس بأساء الفقهاء الذين انفردوا بأقواهم 
مع ذکر أرقام الإجماعات التى انفرد فيها كل واحد منم 


إبراهيم بن علية : e٦‏ 0 . 

. ۲۷١ ء۱٤۹٩‎ ۰٦۷ »۳۱ : إبراهيم النخعي‎ 

أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي : ۰۲۷ ۲۷٤ ۱۹۸ ۰٤٩‏ . 

إسماعيل بن يحيى المزني: ٠١١‏ . 

أشهب بن عبد العزيز: ١١١‏ . 

الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو. 

أيوب الفرائضي : ٠۲١‏ . 

الثوري = سفيان بن سعيد. 

حماد بن ابي سلیمان: ۱۳٤ ۰۸٩‏ . 

. ۱۷۹ ۰۱٤١ ٩۸ ۰٩٩ الحسن البصري: ۳۲ 1۷ء‎ 

الحسن بن زياد اللؤلؤي: ١٠ء ۲٠٠١‏ . 

۹۷ 4 A۲ ۷۲ 71 ۳ ء٤٥‎ ۲٤ ۰۱۹ ۰٩ : الحسن بن صالح بن حي‎ 
TIA TV oToT TEE TTT C1۹ CTY AV CIA° IVE 1° 

داود بن علي الأصبهاني : ۵ 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي : ۸٠ء ٠١١‏ . 

زفر بن الھذیل: ٤۲‏ ۷۰ ۷۷ ۸۹ء ۱۳۰ ۰۱۹۲ ۲۹۹ . 

الزهري = محمد بن مسلم. 

سعید بن المسیب: ٦۸ء ۱٤۳‏ . 

سعید بن جبیر: ۳۱ . 

سفیان بن سعید بن مسروق الثوري : ۱۰۴۳ء ٤۱۰۴ء ۰۱۳٤‏ ١٦۱۳ء‏ ۰۲۷۲ ۲۸۱ . 

سوار بن عبد الله العنبري : ٥۱‏ ۴۳٥۱ء‏ ۳۱۳ . 


۳۲۴۳ 


الشافعي = محمد بن إدريس . 

شریح القاضي : 4 . 

طاووس بن کیسان: ۲۰ ».۱٥۷‏ ۲۷۷ . 

عبد الرحمن بن عمرو الشامي: ۳ ۳٤ ۰۱۸ ٤‏ ١۳ے‏ ۳۸ ا 7 0 ا 
c.YTA cTYT oT oY oT AVE IVY (Y1 co c11 CAT‏ 
.TIV cTIE oY CTAY «(ToT «(¥01‏ 

عبد الرحمن بن القاسم: ۹١۱۲ء ۲٣۰‏ » ۲۷۳ ۲۹۷ . 

عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون: ٤)۸‏ . 

عبد الله بن شبرمة: ۷۱» ۲۱۹ . 

عبد الله بن عباس: ٠٤٤‏ . 

عبد الله بن وهب: ۷١‏ . 

عبيد الله بن الحسن العنبري : ۲۱ .۲٣۱ ء۱١٦١ ۲١‏ 

عثمان بن عفان : ۱٤۸‏ . 

عثمان بن مسلم البتي : ۱۰۸ ۲٣۱ ۲٤۱‏ » ۲۷۱. 

عطاء بن أبي رباح: ٤۱ء »۱٦۳ »٥۲‏ ۲۵۸ . 

علي بن بي طالب: ۱٤١‏ . 

. ۲۲٤ ۲۲۱ فاتل:‎ 

,. ١ فتادة:‎ 

٠٥١ ۱٥۱ ۱۱١ ۱۰۲ ۷٤ c۷۳ 1۸ ۳١ ۰۲١ ۰۲ الليث بن سعد المصري:‎ 
.°*1 (TAO (TAT (TVA cYYY CTIA «¥10 (°۷ 

“44 46 41 «YA «¥0 «1° 1۲ مالك بن أنس: 17 ° €۷ £۸ 0۸ء‎ 
CIEV IE° AIF CITY (1۲° <11 CIA «I17 CIT «1°71 1° ۱ 
“144 <14 140 4£ IAT CVV CVT «104 «IOAN «100 «10€ 
CTT CTYV oYYE cYYYT oYY° oTIT CTI oT1° oY °F oT °I (°° 
cTo0°* TEV TET oYET TEY oFPTVY cfFTo (ITE (TTT «(TTY eT 
cTA A CYAN cYTAY cYTAE cTAY cT CTIA cT c0 CTY «Yo 
TIT eTIYT cTI1° CTA CTV TT cT°° CTAV (CTA (1۹° 


مجاهد بن جبر المكي : وا 


f 


0۷ ۳۹ ۳۷ ۳ ۸ ۳ ۲۲ 1۷ ۱۳ ۱۲ ۱ : محمد بن إدریس الشافعي‎ 
c10 ITT <1°4 (1°¥ (1°00 (1°° CAA CAY CAO TE 1° «0۹ 
CTT CIAY IAC IAT «134 I1A 1۲ «101 IFA IT «1۱۱ 
TY CTY CTA° (TV4 (TIE «Y0 YEO (° «C۲ ۷° 

محمد بن الحسن: ۱۲۹ . 

محمد بن شجاع الئلجي : ۹ . 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی : ۰۳۴۳ ۰۱۲۸ ۰۱۳۲ء ۰۱۸۸ ۱۹۰ء۰ ۲۲۸ ۲٤۸‏ 
CAE CTY (۷‏ °4 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: .٩۳‏ 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري: ۰۸ .٩۲ ۰٤٤‏ 

المزني = إسماعيل بن يحيى . 

مكحول الدمشقي : ٠١‏ . 

۱۲۲ ۱۱۲ ۱۱۰ ۷۹ 1۹ ٥۳ ٥۰١ ۲۹ ۱۱ ۰۷ النعمان بن ثابت بن زوطا:‎ 
C1۸0 CIVA «1۷0 <۱۷° AY IE (1Y «11° Clo CE +° ۷ 
c41 «TAY TAO cTAY «TVo cFV° (Yoo (FIT «(° «T° ۹P 
TTT TO CTAA 

يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي : ۲٠٤١ ۰۱١‏ . 

أبو عبد الرحمن بن كيسان = طاوس. 

أبو حنيفة = النعمان بن ثابت. 

أبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم . 

ابن صالح = الحسن بن صالح بن حي . 

ابن القاسم = عبد الرحمن بن القاسم . 

ابن أبي ليلى = محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . 


+ 
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فهرس للألفاظ اللغوية الموضحة في الامش 


الكلمة 


الآباط 

البق 
الإجارات ‏ باب 
الإإحفاء 

الأدم (أدما) 
الأرش 

الأرض البيضاء 
استبراء 
الاستحاضة (مستحاضة) 
إشعار 
الاعتکاف ‏ باب 
الإقالة (يقال) 
الأكام 

الآمة 

أمهات الأولاد - باب 
الإيلاء (آلی) 
الأيمان ‏ باب 
البيوع ‏ باب 
التابیر (أښّ 
التدبير - باب 
التعزير (غزر) 


ا 


الكلمة 


الجائفة (أجافه) 
الجرية 

ر 
الجنايات ‏ باب 
الجهاد ‏ باب 
الحبس (تحبيس) 
الحجامة (احتجم) 
الحدود ‏ باب 
الحضانة 

الحنوط 

الخانات 
الخذف 
الديات ‏ باب 
الذبائح _ باب 
الرجعة 
الرصاص 
الرهون ‏ باب 
الزكاة ‏ باب 
السرقة 

السلم ‏ باب 
السوم (يسوم) 


رقم الإجماع 


Y۳ 
۱A۲ 


الشج (شجه) 
الشرّط 

شرف 
الشركة _ باب 


الشفعة _ باب 


الشقص (شقصا) 


الصدافق 
الصرف ‏ باب 
الصلاة _ باب 
الصلح ‏ باب 
الصيام ‏ باب 
الصيد ‏ باب 
الضحايا - باب 
الطرار (فطرها) 
الطلاق ‏ باب 
الطهارة ‏ باب 
الظثر (ظئرا) 


الظهار (المظاهر) 


+k 
3% 


۳۲۸ 


القذف 

القضاء ‏ باب 
لکرلع 

الكفارة ‏ باب 
الكفالة - باب 
اللباس ‏ باب 
الأطمة 

اللعان (المتلاعنين) 
اللقطة ‏ باب 
اللوم (يتلوم) 
المأذون _ باب 
الا 

المخنث 
المرابحة 
المضارب _ باب 
المكاتبة ‏ باب 
المناسك ‏ باب 


| 


ا 


¿€ 


—-۸ 


ثبت المراجىع 


الآثار - أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» (ت ۸۲٠ه).‏ نشر لجنة إحياء 
المعارف النعمانية بحيد آباد الدكن بالهند» تصوير دار الكتب العلمية. 

الإجماع ‏ محمد بن إبراهيم بن المنذر» (ت ۳٠۸‏ ه). الطبعة الأولى ۱۹۸۲م» 
دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض. 

الأحكام السلطانية ‏ أبو الحسن على بن محمد بن حبیب البصري الماوردي» 
(ت ٤٥١‏ ه). الطبعة الثالثةء ۲۳م بمطعة مصطفی البابي الحلبي› بمصر . 
الثانيةء 1م بمطعة البابي الحلبي بمصر . 

أحكام القران ‏ الإمام محمد بن إدريس الشافعي » (ت ET‏ نشر دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت› ٥م‏ . 

أحكام القران _ الإمام أبو بكر أحمد بن على الرازي الجصاص › (ت °مھ). 
طبعة مصورة عن الطبعة الأولى بمطبعة الأوقاف الإسلاميةء ١١١٠ه.‏ 

(ت ٠١ ٤‏ ه) . دار الكتب العلمية ‏ بيروت» الطبعة الثانية» ٩۱۹۸م‏ . 

احتلاف العلماء - أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي» (ت ٤۲۹ه).‏ الطبعة 
الثانية A17^*مc‏ عالم اکتا ے تیروت 

اختلاف الفقهاء _ الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» (ت ۱ھ). 


تحقيق الدكتور محمد صغير حسن المعصومي » طبع معهد الأبحاث الإسلامية - 
إسلام آباد ‏ باکستان . 


.)ھ۳۱٣۰١ اختلاف الفقهاء _ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» (ت‎ ١ 


۳۲۹ 


(ت ۹۸۳هھ) . الطعة الالثة› 4٥‏ Pم›‏ دار المعرفة ‏ بيروت . 


۳ 


بابن القاص» (ت ١۳۳ه)‏ . الطبعة الأولی» ۱۹۸۹م مكتبة الصديق ‏ الطائف _ 
السعودية . 

رفا الل ل ف ال م ل اسن حن غل ج 
الشوكاني» (ت ۱۲۰٠۰‏ ه). نشر دار الفکر - بیروت» بدون تاریخ . 


عبد البر» (ت ٤1۳‏ ه). مطبعة نهضة مصر بالقاهرة. 


٥‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة ‏ عز الدين ابن الأثير» (ت ١۳٠ه).‏ ط. دار 


٥ 


الشعب بالقاهرة ۷۰م . 
الإسعاف فى أحكام الأوقافء للشيخ برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي 
الحنفى» الطبعة الثانية بمطبعة هندية بمصر سنة ١۲١٠ه.‏ 


۱١‏ الأشباه والنظائر ‏ زين الدين بن إبراهيم بن نجیم » (ت ۹۷۰هھ). مع شرحه عمر 


عیول البصائر» للحموي . نشر إدارة القرآن والعلوم الإإسلامية کراتشي ‏ باکستان. 


¥۷ الإإشراف على مذاهب أهل هل العلم محمد بن إبراهيم بن المنذر» (ت 2 


الطبعة الأولى » ١۱۹۸م‏ نشر دار إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر» تحقيق 
محمد نجيب سراج الدين . وهو قطعة من أصل الكتاب حيث لم بعثر على الکتاب کاما. 
الإشراف على مذاهب العلماء الرابع) - محمد بن إبراهيم بن المنذرء 
(ت ۸٠۳ه)‏ . الطبعة الأولى » دار طيبة - الرياض» تحقيق : أبو حماد صغير أحمد 
محمد حنيف . وهو قطعة أخرى من ا السابق . 


٩4‏ - الأعلام _ خير الدين الزركلي . الطبعة السابعة» نشر دار العلم للملايين» 


1م بیروت . 


ا اللإفصاح عن معاني الصحاح _ أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي » 


(ت ١٦٠٠ه)‏ . نشر المؤسسة السعيدية بالرياض : 


( 9 الأم ‏ محمد بن إدريس الشافعي › (ت ٤‏ ١۲۰هھ).‏ تصحيح محمد زهري النجارء 


ونشر دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بیروت . 


۳۳° 


افا 


ا 


4 


0 


آ۲ ت 


— ۷ 


۸ 


۹ك 


ا ا 


کے 


الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ‏ أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي»› 
(ت ١۸۸ه)‏ . الطبعة الأولى » ١٠۹٠م‏ بمطبعة السنة المحمدية _ القاهرة. 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء - قاسم القونوي› 
(ت ۹۷۸ه) . تحقيق الدكتور أحمد الكبيسي » الطبعة الأولی» ۱۹۸٩‏ م» نشر دار 
الوفاء للنشر والتوزيع ‏ جدة. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي» 
(ت 0۸۷ه) . الطبعة الثانيةء 7م دار الكتب العلمية - بيروت . 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد- محمد بن أحمد بن رشد القرطبي› 
(ت ١۹۰هھ)‏ . الطبعة الثامنة» 1م دار المعرفة ‏ بيروت . 

بذل المجهود في حل أبي داود - المحدث الكبير الشيخ خليل أحمد 
السهارنفوري»› (ت ١١٤۱۳ه).‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

البناية في شرح الهداية ‏ أبو محمد محمود بن أخهد العيني » (ت ۸۵۵هھ). 
الطبعة الأولى» ۰م دار الفکر ‏ بیروت . 

الأصفهاني » (ت ۹٤۷ه).‏ نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة م القرى» 7م . 

تبصرة الحكام ‏ لابن فرحون المالكي . الطبعة الأولى بالمطبعة العامرية بمصرء 
۰۱ه. 

المباركفوري» (ت ١۳١٠١٠ه).‏ الطبعة الثانيةء ١۱۹۸م‏ نشر المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة. 


تحفة الفقهاء - علاء الدين السمرقندي» (ت ۳۹٠ه).‏ طبع إدارة إحياء التراث 
الإسلامي بدولة قطر. 
تذكرة الحفاظ ‏ أبو عبد الله جل بن أحمد بن عثمان الذهبى »› (ت ٤۸‏ ۷ه) . 


۳۳1 


ا 


2 


ا 


۸ 


۹ 


ت 


اک 


ت 


E 


يك 


ت 


التعريفات ‏ علي بن محمد بن على الجرجاني › (ت ١۸۱هھ).‏ مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» بمصر. 

التفريع - أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب البصري» (ت ۳۷۸ه). 
الطعة الأولى» ۹۷م نشر دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت . 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) _ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي . مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. 

طط دار الكتاب العربى بالقاهرة . 

التمهيد في أصول الفقه - محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوداني » (ت ١۵۱۰هھ)‏ . 
الطبعة الأولى» ١۱۹۸م‏ نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

تهذيب الأسماء واللغات - أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي› 
(ت ٦۷٦ه)‏ . إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة. 

جامع البيان في تفسير القرآن _ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» (ت ١٠۳ه).‏ 
الطبعة الثالئة ء ۸مم بمطبعة مصطفی البابي الحلبي بمصر. 

حاشية البناني (الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني). للشيح محمد البناني» وهي 
حاشية على شرح الزرقاني على مختصر خليل . 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - محمد بن عرفة الدسوقي . طبع دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابى الحلبى دمصر . 

الثانيةء ۴۳١٤٠١ه.‏ 

حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح - أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي › 
(ت ١۲۳٠١ه).‏ الطبعة الثالثةء بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق - مصر 
۸ ھ. 
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٤٦‏ حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار) - محمد أمين الشهير 
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بابن عابدین . الطبعة الثانية» 7م . ودشرته دار الفكرء ورا بالمیکروفیلم › 


۹م 
حكم المرتد (من الحاوي الكبير) -أً بو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي › (ت ۹ ھ(. اأطعة الأولى » ا ر بمطبعة المدني بمصر . 


(ت ۷٩٥ه).‏ الطبعة الأولی » ۱۹۸۸٠م»›‏ الرسالة الحديثة ‏ عمان. 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال _ الحافظ أحمد بن عبد الله 
الخزرجي الأنصاري» (ت بعد ۳٣ه).‏ نشر مكحتب المطبوعات الإسلامية_ 
حلب الطبعة الثانية» ۷۱م 
الدر المختار- علاء الدين الحصكفي ‏ مع حاشيته: رد المحتار على الدر 
المختار لابن عابدين . الطبعة الثانية ١٦۱۹م‏ بمطبعة مصطفىْ البابي الحلبي 
پھر 
روضصهة الطالبين ‏ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي»› (ت ٦۷٦١‏ هھ). الطعة 
الأولى» تشر المكتت الإسلامي للطباعة والشر: 
زاد المعاد في هدي خير العباد ‏ أبو عبد الله محمد بن أبى بكر الزرعي الدمشقي 
سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام - محمد بن إسماعيل الصنعاني › 
۷م 

ر سنن الترمذي (الجامع الصحيح) - re‏ محمد بن عیسی بن سورة› 
(ت ۲۷۹ه) . الطبعة الثانية» ف بتحقيق أحمد شاكر ونشر مكتبة مصطفى 
سنن ا e‏ بن الآأشعف السجستاني الأزدي› (ت ١۲۷ه).‏ نشر دار 
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(ت ۷ مهھ( . الطعة الأولى» ۵٥م‏ ونشر دار الكتت العلمية ‏ بيروت . 


سنن ابن ماجه ‏ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» (ت ۲۷۳هھ)» بتحفیی 
محمد مصطفى الأعظمي . الطبعة الثانية» ٤۱۹۸م‏ . 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار- محمد بن علي الشوكاني» 
(ت ١٠٠٠ه).‏ الطبعة الأولى » ١۱۹۸م‏ نشر دار الكتب العلمية - بيروت . 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب - ابن العماد الحنبلي» (ت ۸۹٠٠ه).‏ طبع 
شرح أدب القاضي (للخصاف) _ للصدر الشهيدء (ت ١۳٠ه).‏ الطبعة الأولى 
بمطبعة الإرشاد بىغداد» ۷م 

شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ‏ عبد الباقي الزرقاني . نشر دار الفكر ‏ 
ديروت . 

الشرح الكبير مع المغني - أبوالفرج عبد الرحمن ابن قدامة المقدسي» 
(ت ۲( . مصور عن الطعة الأولى نشر دار الكتاب العربي» ۲۳م . 
الشرح الكيز ت ابو البركات سيدي أحمذ الدردير- مع حاشيته للدسوقي . 
ط. عیسی البابی الحلبى بمصر. 

شرح الكوكب المنير - في أصول الفقه - الشيخ محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي 
المعروف بابن النجارء (ت ۹۷۲ه) . نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بام القرى. ۰۹م . 

الشروط الصغير ‏ أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» (ت ١۳۲ه).‏ ط. رئاسة 
ديوان الأوقاف ببغدادء ٤۱۹۷م‏ . 

صحیح مسلم بشرح النووي ‏ أبو زكريا یحیی بن شرف النووي» (ت ٦۷٦ه).‏ 
تصویر دار الفکر - بیروت . 

نشر دار القلم - بیروت . 
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الطبقات الكبرى ‏ أبو عبد الله محمد بن سعد (كاتب الواقدي)» (ت ١٣۲ه).‏ 
ط . دار التحرير بالقاهرةء ۸ م. 

طلبة الطلبة ‏ أبو حفص عمر بن محمد النسفى» (ت ٠۳۷‏ ه). المطبعة العامرة» 
۱ ھهھهھ. 

عقود الجواهر المنيفة _ المحدث محمد محمد مرتضى الزبيدي» (ت ١٠٠٠٠ه).‏ 
الطبعة الأولى » ١۱۹۸م‏ مؤسسة الرسالة - بيروت . 

عمدة القاري شرح صحيح الببخاري ‏ محمود بن أحمد العيني» (ت ١٥۸ه).‏ 
تصویر دار الفکر ‏ بيروت . 

غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر ‏ السيد أحمد بن محمد الحموي 
المصري» منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي - باكستان. 

فقح الباري شرح صحيح الببخاري - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني› 
(ت ۲٠۸ه)‏ . دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت . 

فقح العزيز شرح الوجيز- أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» 
(ت ۲۳٠ه)»‏ على هامش المجموع. 


- الفقه الإسلامي وأدلته» للدكتور وهبة الزحيلي» الطبعة الثانية» نشر دار الفكر 
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بدمشى سنة ٤١٥‏ ١ه.‏ 
فقه الإمام الأوزاعي ‏ الدكتور عبد الله محمد الجبوري . الطبعة الأولى بمطبعة 
الإرشاد ببغدادء ۱۹۷۷م» رئاسة ديوان الأوقاف . 
فقه الإمام سعيد بن المسيب _ الدكتور هاشم جميل عبد الله . الطبعة الأولى› 
بمطبعة الإرشاد ببغدادء ٤۱۹۷م‏ رئاسة ديوان الأوقاف . 
فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة للكتب والوثائق 
بالمغرب ‏ مطبعة التومي ‏ الرباط» ۱۹۷۳م . 
قال أهل البخي (من الحاوي الكبير) - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي» (ت ۹ھ( . الطرعة الأولى بمطعة المدني دمصر » ۷م 
ابن قدامة وآثاره الأصولية- القسم الثانى نشر جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإإسلامية» ۷مم 
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القواعد في الفقه الإسلامي - أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» 
(ت ١۷۹ه).‏ نشر دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

القوانين الفقهية - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن جزيء الكلبي» 
(ت ١٤۷ه).‏ نشر دار الکتاب العربي ‏ بيروت» ٤م‏ . ۰ 
الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل ‏ أبو محمد موفق الدين عبد الله بن 
قدامة المقدسي» (ت ١۲٦٠ه).‏ الطبعة الثانية» ۹م ت الكت 
لافلا ت دي 

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ‏ علي بن زكريا المنبجي» (ت ١۸٦ه).‏ 
الطبعة الأولى » دار الشروق ‏ جدة» ۲۳م . 

اللباب في شرح الکتاب ‏ الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني» (ت ۲۹۸٠١ه).‏ 
الطبعة الرابعة» ١١۱۹م‏ نشر دار السلام للطباعة - حلب سورية. 

لسان العرب - أبو الفضل جمال الدين ابن منظور» (ت ١١۷ه).‏ دار صادر_ 
یروت . 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر - عبد الله بن محمد بن سليمان» المعروف 
ب (داماد أفندي) . دار الطباعة العامرة» ۷١١۳٠ه..‏ 

مجمع الضمانات - أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي . مصورة عن الطبعة 
الأولى» ۷م» نشر عالم الكتب. 

المجموع شرح المهذب - أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» (ت ١۷٦ه)»‏ 
تصویر دار الفکر ‏ بیروت . 

مجموع فقاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني» (ت ۷۲۸هھ). جمے 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » (ت ۳۹۲١ه)»‏ المصورة عن الطبعة الأولى . 
المحرر في الفقه ‏ أبو البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني» (ت ١٠٠ه).‏ 
نشر دار الكتاب العربي - بيروت. 

المحصول في علم أصول الفقه _ فخر الدين بن عمر بن الحسين الرازي» 
(ت ٦٠٦‏ ه). نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ۱۹۸۱م. 
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المحلى - أبو محمد علي بن أحمد بن حزم » (ت ٤٥٦‏ ه). مكتبة الجمهورية ‏ 
القاهرة» ٤۹۰٠م‏ . 

مختصر الطحاوي - أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي» (ت ١۲٣ه).‏ 
تحقيق أبو الوفاء الأفغاني» ط. الهند. 

مختصر المزني - أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني» (الجزء الأخير من كتاب 
الأم) . تصوير دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت . 

المدونة الكبرى - مالك بن أنس الأصبحي» (ت ۷۹٠١ه).‏ تصوير دار الفكر ‏ 
بیروت . 

راتت الإجماع ‏ الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم› 
(ت ٤٥٦‏ ه) . الطبعة الأولى» نشر مكتبة القدسي . 

المراسيل - أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» (ت ١۲۷ه).‏ دار 
المعرفة - بيروت . 

المستدرك على الصحيحين - أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكمء الحافظ 
النيسابوري» (ت ٤٨٤٥‏ هھ). طبع الهند ‏ حيدراباد الدكن . 

المستصفى - الإمام الغزالي - أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي › 
(ت ١٠٠ه)‏ . المطبعة الأميرية ببولاق» ۲۲١١٠ه.‏ 


» عبد الرزاق بن همام الصنعاني » (ت ١١۲ه). الطبعة الأولى‎  فنصملا‎ -٠١ 


° ۹ه مطابع دار القلم ‏ بيروت . 


.)ه۲٣١ المصنف فى الحديث والآثار - عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» (ت‎ -١ 


الطبعة الثانيةء ۱۹۷۹م الدار السلفية - الهند. 


°۲ المطلع على أبواب المقنع - أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح 


۳ -_- معانى الآثار - أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» (ت ١۳۲ه).‏ مطبعة 


البعلي الحنبلي . الطبعة الأولى» المكتب الإسلامي للطباعة والنشر - دمشق› 
٥م‏ 


الأنوار المحمدية بمصر» ۱۳۸۷ه. 
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معين الحكام _ أبو الحسين علي بن خليل الطرابلسي الحنفي . مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي بمصر. 

المغرب في ترتیب المعرب - أبو الفتح ناضر الدين المطرزي»› (ت ١‏ ھ). 
الطبعة الأولی» ۱۹۷۹م حلب سوريا. 

المخني ‏ أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي» (ت ١۲٠ه).‏ مكتبة الرياض 
الحديثة . 

المغني في أصول الفقه - أبو محمد عمربن محمدبن عمر الخبازي› 
(ت ۹۱٦هھ).‏ نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإإسلامي بجامعة 
آم القری» ۳١٤٠ه.‏ 

المفردات في غريب القرآن ‏ أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني» (ت ۲٠٠ه).‏ مطبعة مصطفی البابی الحلبی بمصر» ۱۹٦۱‏ م. 
مقدمات ابن رشد ‏ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد» (ت Eh‏ وهي 
حاشيهة على المدونة للامام مالك تصویر دار الفكر ‏ بيروت 7م . 

المقنع - موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» (ت ١۲٦٠ه).‏ 
الطبعة الثالثةء نشر المؤسسة السعيدية بالرياض. 

المنتقى شرح الموطأ ‏ أبو الوليد سليمان بن خحلف الباجي» (ت ٤۹٤ه).‏ 
الطبعة الأولى » بمطبعة السعادة بمصر» ١١۳١٠ه.‏ 

المهذب - مع المجموع - إبراهيم بن علي الفيروزآبادي الشيرازي› 
(ت ٤۷٦‏ ه) . تصویر دار الفکر ‏ بیروت . 

موسوعة فقه إبراهيم النلخعي ‏ نشر مركز الببحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة آم القرى. الطعة الأولى » 4۹م . 

موسوعة فقه عثمان بن عفان نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة ام القرى. الطبعة الأولى › ۳م . 

الموطاً ‏ الإمام مالك بن أنس» بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي › طبع عیسی 
الباإبي الحلبي مر 


۳۸ 


.)ه۷٤۸ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال - أحمد بن عثمان الذهبي» (ت‎ -- ١ 
. م۱۹٩۳ الطبعة الأولى » بمطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة»‎ 

۷ - النهاية في غريب الحديث والأثر - ابن الأثير - مجد الدين المبارك بن محمد 
الجزري» (ت ٦٠٠ه).‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر. 

۸-_ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ‏ أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي› 
(ت ٤‏ ١٠٠ه).‏ الطبعة الثانية » ۷م مصطفی البابي الحلبي بمصر . 

۹4 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - محمد بن علي الشوكاني» (ت ١٠٠٠١ه).‏ 
تصویر دار الفكر ‏ بيروت› ۲م . 

١‏ -_ الهداية _ برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني» (ت ۹۳٠ه)؛‏ ومعه البناية 
لأإبي محمد محمود بن أحمد العيني » (ت ۸۵۵هھ) . الطعة الأولى» بدار 
الفکر ‏ بيروت»› ۰مم 

١‏ - الوجيز ‏ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي . نشر دار المعرفة للطباعة والنشر 
ديروت » ۹مم . 


(ت ٥۱۸‏ ه)» نشر مکتبة المعارف ‏ الرياض . الطبعة الأولى» ۳م . 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة المحققى 0 
|١‏ - أهمية الكتاب ۹ 
۲ توثیق الكتاب ۱۱ 
۳ تعریف الإجماع ۱۱ 
٤‏ حجية الإجماع ۱۲ 
ه ‏ هل ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد أو الاثنين؟ ۱۲ 
> - هل يبقى الإجماع حجة مع مخالفة الواحد أو الاثنين؟ 1٥‏ 
۷ مؤلف الكتاب ۱٦‏ 
۸ - المؤلفون في هذا الفن ۱۷ 
٩‏ المخطوطة وعملى فى التحقيق ۱۸ 
مقدمة المؤلف ا ۲۳ 


)۲( 
فهرس الأبواب 


اسم الباب عدد الإجماعات أرقامها رقم الصفحة 
| باب الطهارة ۱۱ | س ۲٥‏ 
۲ باب الصلاة ۱۲ ۳٦٢ e‏ 
۳ باب الزکاة ٤٥ ۲٤ ١‏ 
٤‏ باب زكاة الفضة 1 9 ۷ 
٥ه‏ _ باب الصيام والاعتكاف ۹ ي o۲‏ 
٦‏ باب المناسك o0 ° ۱٦‏ 0 
۷ باب الصید والذبائح والضحايا ۱۱ آ0 س V۲‏ 
۸ باب النکاح ۱۷ ۸٥ Tar AV‏ 
٩‏ باب الطلاق ۲۷ FLA‏ ۹۳ 
١‏ باب العتاق والتدبير والمكاتبة ۱۹ إا 11٥‏ 
وأمهات الأولاد 
١‏ باب الأيمان والكفارة ۳ ES‏ ۲۹ 
۲ _ باب الفرائض ۹ ۱٥۱-۳‏ ۳۹ 
۳ - باب في الوصايا ٤‏ ۲ 110 1۷ 
٤‏ _ باب الجهاد 8 ۱۸۷-۱71 ۱ 
۵ _ باب الحدود 1٥‏ ۸ ۲۱۲ ۱۸۱ 
٦‏ باب الجنايات والديات ۱۷ ۴ ۲١‏ 
۷ باب الصرف ۱۰ ° - - ۳۹ ۲۲ 
۸ باب السلم ۷ 1 ۳١‏ 
٩۹‏ - باب البيوع ۲۳٢ YTV ۱٦‏ 


اسم الباب عدد الإجماعات أرقامها رقم الصفحة 
٠١‏ باب الشفعة ۳ ۳ 0 o۲‏ 
( ۲ک بات الإجارات ۱۲ 17 — o00 VY‏ 
۲ _ باب المضارب YAT ۸ ٦1‏ ۹ 
تات الک V٤ A٤ ١‏ 
٤‏ باب الوكالات ۲۷٢ A۷ -_ ٥ ٣‏ 
٥‏ _ باب الرهون ٤‏ ۲۹۱-۸ ۲۷۹ 
١‏ باب الكفالة ۳ TT‏ ك A۲‏ 
۷ - باب الغصب ۳ ۲۸٦ ۲۹۷ ۵٥‏ 
۸ - باب المأذون ۲ 4 1۸۹ 
٩۹‏ _ باب الهبات ۲ ET‏ ۲۹۱ 
باب الصلح ۲ ۹٤ El‏ 
۳١‏ باب اللقطة ۲ ۲۹١ FO Tt‏ 
۲ _ باب اللباس وغیره ۳ ALT‏ ۹۹ 
۳ _ باب القضاء ۱۲ E AE‏ 7 
_ ملحق تراجم الفقهاء الذين وردت أسماؤهم 

في نايا الكتاب ۳10٥‏ 
٠٥‏ - فهرس بأسماء الفقهاء الذين انفردوا بأقوالهم Y۳‏ 
۳١‏ فهرس للألفاظ اللغوية الموضحة فى الهامش ۷ 
۷ - ثبت المراجع ۰ ۳۲۹ 
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